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  ــةـــمقدمـ

مبنیة على قاعدتین الإنسانیةمن الزمن كانت الحضارات  الأولىمنذ العهود 

،للثروةالأصلينه المصدر الثانیة أالعقار ثروة لا تزول، و  إنمفادها  الأولى ،أساسیتین

الأساسيیظهر دورها مجتمع و  أيركائز الاقتصاد في  أهملذلك تعد الملكیة العقاریة من 

ذلك ات لتحقیق الائتمان العقاري، و لذلك سعت مختلف التشریع،للدولةفي التنمیة الشاملة 

.أشكالهالاقتصادي بمختلف الإنماءبالتحكم في 

الملكیة والحقوق العینیة وتحقیقا لهذا الغرض، جعل المشرع الجزائري انتقال حق 

تكون نافذة بین المتعاقدین أو الغیر إلا إذا تمت إجراءات الأخرى الواردة على العقارات لا

ن للعقارات وبالتصرفات یالشهر العقاري، التي تضمن إعلام الناس بالملاك الحقیقی

القانونیة، المختلفة الواقعة علیها الأمر الذي یحقق الاستقرار في المراكز والمعاملات 

.وبالتالي دعم وتحفیز الائتمان العقاري

فالجزائر عرفت عدة محاولات للتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة خاصة، في ظل 

الاقتصادیة مما جعل ة بفعل تقلبات الظروف السیاسیة و متباینعقاریة متنوعة و أنظمة

عرفت تطبیق النظم الغموض فبعد أن تمتاز بطابع التعقید و الملكیة العقاریة عامة، 

ي تمیزت من خلالها بالاستقرار التالعرف المحلي،و  المستمدة من الشریعة الإسلامیة

الاحتلال دخلت الملكیة العقاریة على العموم أثناء ف الثبات قبل الاحتلال الفرنسي،و 

الذي لجأ إلى إصدار اتخذت وسیلة لخدمة أغراض الاستعمار،الفوضى والغموض و 

تحویلها إلى ملكیة عامة للدولة خراج الملكیة من نظامها الأصلي و لى إقوانین تهدف إ

.الاستعماریة
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جل ترسیخ نظام قانوني عقاري محكم من أوعلى غرار باقي تشریعات العالم و 

نظم قانونیة مبینة على مجموعة من المبادئ قواعد و  تأسیس إلىسعى المشرع الجزائري 

متمایزین من النظم، وصف الأمر الذي أبان عن وجود نوعین ،المجتمعالتي تحكم 

، والأخر بنظام الشهر العیني إذ یعتمد النظام الأول على أحدهما بنظام الشهر الشخصي

أسماء الأشخاص المعنیة بالتصرف فتنشأ سجلات یدون فیها التصرف الذي یرد على 

ك حسب الترتیب فیتم تخصیص بطاقات شخصیة لكل مالالعقار باسم المتصرف

ة، أما عیوبه تطبیقه وعدم استلزامه لنفقات باهظللأسماء، تكمن مزایاه في سهولة الأبجدي

، في حین یرتكز نظام الشهر العیني ...فتكمن في أنه لیس له أثر مطهر للملكیة العقاریة

على عنصر العقار بحد ذاته موضوع التصرف أو الحق فیصبح لكل عقار بطاقة عقاریة،

یترتب من حقوق وأعباء، وذلك بعد تحدید ن فیها جمیع التصرفات الواردة علیه وماتدو 

یتوقف عند هذا غیر أن الاختلاف بینهما لا...موقع العقار وحدوده، رقمه، مساحته

الفارق فحسب، إنما یمتد إلى تفاصیل أخرى نحاول توظیفها فیما یأتي من شروحات في 

.الجزائريالقوانین التي تحكم المیدان العقارينتج عن ذلك كم هائل من المتن،

هي جعل العقار مصدرا مهما للدخل التي ترجوها الدولة و  الأهداف إلىللوصول و 

طبیعة یتحتم علیها معرفة سعة و الخاصةالنظر في نظام الملكیة العقاریة إعادةالقومي و 

طلب لهذا یت، و أثرهالتقدیر الدخل العائد على ،لعقاریة التي تتشكل منها مساحتهاا الأملاك

فعالة خاصة في ظل تبني نظام الشهر العیني تتمثل في عملیة تقدیریة تقنیة واضحة و 

12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمرالعام،الأراضيمسح  أوعملیة المسح العقاري 

جانب المراسیم  إلىالسجل العقاري تأسیسالعام و  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن 

شامل للملكیة العقاریة في التراب إحصاءلإجراءالتي تهدف في مجموعها اللاحقة له و 

، حرصا من الدولة على تدارك الأوضاع العقاریة الموروثة عن الفترة الاستعماریة الوطني
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من لزاماوالمتسمة بانعدام مسح الأراضي وبمنظومة شهر عقاري مختلفة ولعل ذلك كان 

لأخیرة  بتدارك الأمر بجملة من التدابیر التشریعیة والتنظیمیة لازمته بالضرورة أن هذه ا

، وذلك بعد الاستبدال یتخذ نظام عقاري عصري یتخذ من الشهر العقاري العیني أساسا له

.التدریجي لنظام الشهر الشخصي المعمول به

لعملة واحدة، العام هما وجهان الأراضيعملیة المسح نظام الشهر العیني و  إن

تدریجیا بتقدم عملیات  إلالا یمكن تطبیقه الأولكون  یرتبطان ارتباطا وثیقا فیما بینهما،و 

كذا یة العقاریة بالنسبة لكل بلدیة و بطاقات للملكوضع مخططات طبوغرافیة و المسح و 

تسلیم سندات تسجیل كل عقار بالسجل العقاري، و لأجلالحقیقیینالمالكین أسماء

یجب القول انه سواء أخرىلكن من جهة ،في نهایة المطاف-الدفتر العقاري-الملكیة

.المساحات وتقدیرهاالملكیات و إحصاءالشخصي لابد من  أوطبق نظام الشهر العیني 

الآلیة المادیة البحث عن  إلىفالحدیث عن نظام الشهر العیني یدفعنا بالضرورة 

لى توضیح ي المسح العام للأراضي الذي یرمي إألا وه ،علیها الدفتر العقاريالتي یقوم 

الأملاك  أوالطبوغرافي لكل الأملاك العقاریة سواء الوطنیة منها القوام المادي والتموقع

بیان كل من لهم حق بتشخیص كل الممتلكات العقاریة و  ذلكالوقفیة و الأملاك أوالخاصة 

، تكون كقاعدة لتأسیس إعداد وثائق مساحیة في كل بلدیة، عن طریقأو عبء علیها

من المفاهیم القدیمة التي عرفها التاریخ وهي ، سجل عقاري عیني دقیق لهذا النظام

یمكن خاصة بالعقارال معلومات التي یوفرها المسح العقارينظرا لل،لاقتصادي للشعوبا

 إعدادمن الأساسيلعل الغرض الاقتصاد للشعوب، و أن تساهم بشكل كبیر في التطور 

.هو تخصیص جمیع الممتلكات العقاریةالأراضيمسح 

تمهد  إذ، ودعامة مادیة ضروریةأساسیةمرحلة المسح هي مرحلة لهذا فإن 

بین تداول الحقوق و  ،یحدد الوضعیة القانونیة للعقاراتالسجل العقاري الذي لتأسیس
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أ لذلك تنششكل مجموعة البطاقات العقاریة و یمسك في كل بلدیة علىو  العینیة العقاریة،

الوثائق اللاحقة و  الأراضينه یودع مخطط مسح ذلك فإ لأجلمحافظات یتولاها محافظ، و 

.التقنیةالأشغالبه عند الانتهاء من خلال 

تطلب ولا یزال خلق آلیات قانونیة لتطهیر الوضعیة یولعل المسح العام للأراضي

هو بطبیعة الحال هدف استراتیجي وأن انجازه الكلي لا یمكن أن القانونیة لعقارات البلاد

یتم في اقرب الآجال نظرا للطبیعة المعقدة للعملیة لما تحتله من مكانه هامة لمواكبة 

جل انجاز مشاریع استثماریة وبالقدر لاسیما من أرع وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة، تسا

وتعریف النطاق الطبیعي ي في تحدیدالذي ساهمت به عملیة المسح العام للأراض

بجدر بنا الحدیث عن تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري كونه ،للعقارات

الأساس القانوني لنظام الشهر العیني ألا وهي المحافظة العقاریة لما فیها دور وأهمیة 

ات إعداد بالغة في إعداد الشكل النهائي للدفتر العقاري مصحوب بعدة إجراءات وكیفی

وثائق عقاریة بالغة الأهمیة، سواء على الملكیة العقاریة من حیث حمایتها واستقرارها 

قل هذه في العقار من حیث إعلامهم بما یثوضمان تداولها، أو على الملاك والمتعاملین

العقارات من أعباء، وخولها جمیع السلطات لتحقیق غایتها حتى یكون لوثائقها المشهرة 

.طلقة بما یضمن حمایة حقوق الغیرالحجة الم

وبوضع الإطار القانوني لعملیتي المسح العقاري والشهر العقاري، حاول المشرع 

ونقلها من لتحدید العقارات  المشمولة بالمسح، الناجعة أن یعطي لهذه العملیات كل سبل 

هیئات إداریة نظام العقارات غیر المسجلة إلى نظام العقارات المسجلة، وأكد على تدخل 

افظة إدارة مسح الأراضي المح:تكون أطراف مساهمة في القیام بهذه المهمة تتمثل في

وأكد على أهمیة التنسیق بین هذه الهیاكل ...الجهات القضائیة،البلدیة،الولایة،العقاریة

ضمانا للسرعة في الانجاز، وهذا لتوفیر السندات القانونیة التي تشجع التداول في إطار
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منظم للعقار، فعملیة التطهیر العقاري تشكل الشغل الشاغل للإدارة الجزائریة التي ترمي 

من وراء ذلك إلى إیجاد آلیات وأدوات قانونیة تثبت ملكیة العقار بسند رسمي مكتوب حتى 

تصرفات القانونیة الواردة یتسنى لها مراقبة الملكیة العقاریة وطریقة استغلالها وحركة ال

.علیها

المسح العقاري، التي تتم بعد التحقیقات المیدانیة إجراءاتبمجرد الانتهاء من ف

تعملها في إضافة إلى إعداد المخططات البیانیة التي تس،...ورسم حدود العقارات وترتیبها

الجویة المرسلة من الصورالتي تكون موضوعة على أساس عملیة المسح العقاري، 

م المراد مسحه على المخططات، یل، التي تمثل مساحة الإقمسح الأراضيالوكالة الوطنیة ل

وبعد الانتهاء من ذلك تباشر عملیة حسب المنطقة الریفیة أو الحضریة، وهي تختلف

المسح العقاري والتي تنطلق بموجب قرار یصدره الوالي المختص والذي یكون محل نشر 

.لتسهیل إعداد وثائق المسحیوم من افتتاح العملیة،15في الجریدة الرسمیة وذلك قبل 

مل على أعضاء من ، تشنة تسمى لجنة المسح العقاريوتساهم في هذه العملیة لج

، یرأسها قاضي، إلا أن هذه الأخیرة لها دور محدود وضیق، سوف مختلف المدیریات

.نعالجه فیما یأتي من شروحات في المتن

الوثائق المسحیة الناتجة عن عملیة المسح العقاري تودع لدى المحافظة كما أن

الهیئة المكلفة بعملیة الشهر العقاري، وأسندت هذه المهمة للمحافظ باعتبارهاالعقاریة، 

العقاري والذي یظهر دوره في تأسیس السجل العقاري، فبمجرد استلامه لوثائق المسح یقوم 

إعلام الجمهور بكل ما ترقیما نهائیا أو ترقیما مؤقتا، بعد بترقیم العقارات الممسوحة إ

4نتائج المسح، وهذا في أجل وسیلة أو دعامة، حتى یتسنى للمعنیین الاعتراض على 

.وثائق المسح لدى المحافظ العقاريإیداعمن تاریخ أشهر
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وتحریر محضر عدم  الأطرافوقد خول القانون للمحافظ العقاري سلطة المصالحة 

الاعتراض أمام الجهات القضائیة الأخیرهذا لالمصالحة یبلغه للأطراف لیتسنى 

.المختصة

وحة یقوم المحافظ العقاري وبالموازاة وأثناء قیامه بعملیة الترقیم العقارات الممس

علق الأمر بمنطقة حضریة أو البطاقات العقاریة الریفیة منها والحضریة إذا تبإعداد 

.صیةشخ

وبعد تسدید المالك لرسوم خاصة محددة قانونا یسلم المحافظ العقاري دفتر عقاري، 

له حجیة مطلقة في إثبات الملكیة الذي هو بمثابة نتیجة حتمیة لشهر وثائق المسح،

.یمكن الطعن فیها إلا قضائیاالعقاریة لا

یوب التي ض على الدفتر العقاري وجب علیه تأسیس عریضته على أحد العفالعار 

استیفاء الشروط الشكلیة منها  لىإ بالإضافة، حتى تكون مؤسسة الإداريتشوب القرار 

.خاصة منها شهر الدعوى

فإذا كان تسلیم الدفتر العقاري وإعداده یعد المرحلة النهائیة حتى ینسب عقار ما 

بالرغم من تدخل .في مكان ما لهیئة أو لفرد معین، فهو یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة

هیئات أخرى ومساهمة بعض الأفراد في الأعمال التحضیریة لإعداد الدفتر العقاري 

أنه یبقى متصف بالطابع الانفرادي، نظرا للسلطات ري،إلا والمتمثلة في المسح العقا

.المخولة للمحافظ العقاري في رفضه للإیداع ورفضه للإجراء

والحقیقة أن كلّ من مصالح مسح الأراضي وهیئة المحافظة العقاریة باعتبارهما 

ترا آلیتین مادیتین قانونیتین لنظام الشهر العیني یمكن من خلالهما تسلیم كل مالك دف
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لمس حقیقة بیّنة مفادها أن الدفتر العقاري هو السند الوحید في نعقاریا أو سند ملكیة، إذ

.إثبات الملكیة العقاریة في كل منطقة خضعت للمسح العام للأراضي

لجزائري للمدیریة المسح الراضي وأمام هذه السلطات والمهام التي خولها المشرع ا

ستكون حتما موضوعا لخصومات قضائیة یفصل فیها المحافظ العقاري التي أوردناها،و 

.، نظرا للنقائص والثغرات التي تكتنف مهامهمالقضاء

وبأهمیة الموضوع ووزنه على ساحة الأملاك العقاریة عامة والأملاك الخاصة 

على وجه الخصوص ورغبة منا في أن یكون موضوعنا دقیقا منصبا على القضایا 

القانونیة والبحث عن الحلول العملیة الواقعیة، فان دراسة المعاصرة للعقار ومشكلاتها 

.الموضوع تتناول كل ما یتعلق بالدفتر العقاري من نشأته إلى یوم تسلیمه للمعني

ونظرا للتطورات الواقعة في مجال الملكیة العقاریة إجمالا وفي الملكیة الخاصة 

على الحقوق والأموال، خاصة، بات أمرا لا مناص منه من تامین المعاملات حفاظا 

ساعا في طریقة إصدار دفتر الأمر الذي وسع من دائرة المنازعات والإشكالات وزادها ات

الاستقرار في المراكز والمعاملات القانونیة ویؤمن علانیتها وبالتالي دعم  قحقعقاري ی

.حالة المدنیة للعقارالهویة للوتحفیز الائتمان العقاري، باعتباره بطاقة

كان موضوع المنازعات العقاریة التي قد تثور بمناسبة إعداد الدفتر العقاري  ولهذا

في الملكیة الخاصة من المواضیع التي شغلت اهتمام الباحثین، وهي إحدى المنازعات 

بدءا من المسح التي تنصب فیها الخصومة القضائیة على أي مرحلة من مراحل إعداده،

ونظرا لتشعب وتشابك إجراءات كل من .المحافظة العقاریةالأراضي إلى آخر صدوره من 

البحث، مما خلق تباین في الآراء وثائقه، عزف الباحثون عن تناول المسح العقاري وشهر

.الفقهاء واجتهادات القضاء بفرعیه العادي والإداري
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ت وواقع الدراسات القانونیة والجانب العملي، یؤكد أن الدفتر العقاري حظي بإجراءا

ودراسات وبحوث أكادیمیة تعكس ما للأخیر من أهمیة في استقرار كل شاغل لعقار ما، 

وهذا ما أتاح لنا رؤیة جدیدة .بوصفه أداة أو قرینة قاطعة بوجود سند ملكیة هذا العقار

.اتنا العملیة ومعاملاتنا الیومیةلأهمیة وأثر الدفتر العقاري في حی

ري حقیقة قانونیة وظاهرة واقعیة یكتنفها الكثیر من وهكذا بات التعامل بالدفتر العقا

التعقید والغموض بحكم اختلاف السندات التي تنشأ هذا الأخیر على اختلاف أنواعها من 

التي یجوز الطعن فیها بدأت تهز شیئا فشیئا في ومحررات شهادة الحیازةالرسمیة والعرفیة

.مدى حجته المطلقة

همیة وإثارة هو الجدل الفهمي والقضائي الذي یطغى ولا شك أن ما یزید الموضوع أ

إلغاء  ساس فالآثار منها على وجه الخصوصعلى حیثیاته بدءا من الطبیعة فالتكییف فالأ

إعداده حتى ولو تم تسلیمه للمعني بحیث یمكن من مراحلالدفتر العقاري في أي مرحلة

، ى الدفتر العقاريإثبات عكس ذلك وأجاز الطعن فیه حتى ولو تحصل المعني عل

.والطعن حتى في قرارات التي یصدرها المحافظ العقاري

الأهمیةنذكر منهاأوجهبالغة من خلال عدة أهمیةلذلك یكتسي هذا الموضوع 

التي الخاصة الاجتماعیة التي تظهر انطلاقا من الوظیفیة الاجتماعیة للملكیة العقاریة 

فمقیاس التطور داخل كل بلد مرتبط بالقوانین ، للأفرادالوضعیة الاجتماعیة تعكس

.الوضعیة فیها، خصوصا التي تحمي عقاراتها وحدودها

تحقیق فكرة و  الدفتر العقاريلعبه استقرار سیاسیة قوامها الدور الذي یأهمیةو 

ذ القرارات داخل الدولة و خارجها، لاسیما أن على سلطة اتخاالتأثیرالائتمان العقاري في 

الجزائر عرفت تحولات جذریة نتج عنها كثرة النصوص المتعلقة بالعقار وعدم مسایرتها 
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والمشكل ت عدیدة خصوصا عند مرحلة التطبیق،لكل معطیات الواقع مما خلق تناقضا

للأراضي على النحو یعود بالدرجة الأولى إلى عدم استكمال الجزائر عملیات المسح العام

سنة من صدوره، مما یشكل دافعا قویا لدراسة جوانبه،  وبالتالي 43المتقدم بالرغم من 

نقصا في النصوص والتطبیق من یجب أن ندرك أن الدفتر العقاري یعرف غموضا و 

.یة الإجرائیة، ومرده اعتماد الجزائر لنظامین في وقت واحدالناح

عي لة تستدمسأفي الملكیة الخاصةلدفتر العقاريامشكلة أنّ كون عملیة أهمیة

الأكادیمیةالدراسات القانونیة و مختلفبین أهمیةفهي تكتسي الأكادیمياهتمام البحث 

حسب ما تم الاطلاع علیه في عملیة یوجد ، هذه المكانة أنه لامبعث المتعلقة بالعقار، و 

 أنحاولنا ،سابقة في هذا التخصصدراسة ة العلمیة الخاصة بهذا الموضوع جمع الماد

في الملكیة الدفتر العقاريبإعداد نبحث بدقة في تحدید مختلف الجزیئات المتعلقة 

.الأقلانتشارا في المیدان الواقعي على الأكثرالخاصة على وجه الخصوص 

ها بعّ ز من كثرة النصوص القانونیة و تشتبر موضوع العلمیة لدراسة الالأسبابأما

لنصوص صدر هذه ا أن، لا سیما المتناثرةجمع شتاتها و  أغوارهافیجبر الباحث على سیر 

متناثر ضمن فروع الآخربعضها بعضها بعد الاستقلال ولا زالت ساریة المفعول، و 

لجمع قانونیة مختلفة، مما یجعل البحث في الموضوع من الدراسات القلیلة التي تسعى 

عرضة على الأكثرتكرارا في الحیاة العملیة و  هاأكثر و  ريالدفتر العقاجل المنازعات 

تحلیلها على ضوء هذه النصوص القانونیة مقارنة بواقع تطبیقها القضائي من القضاء و 

.صدارهالقرارات القضائیة باختلاف جهات إاو  الأحكامخلال 

والمیول أكثر فتظهر في الرغبة ،المذكرةفي انتقاءنا لموضوع الذاتیة الأسبابأما

الوصف فیها من مادة تبعث على الدقة فيالعقاریة لما وجدناهالمنازعات لمواضیع 
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بما ،الدفتر العقاريالمنازعات مجال  فيع المدارك العلمیة في توسیو والتحلیل والمناقشة 

.تزال تحتاج المعالجة القانونیةوالتي لا،العلمیة المستقبلیة الأطریفتح 

ولا نخفي أن أفكار الموضوع كانت شتاتا مجهدا ، فلا نجد مؤلفا جامعا شاملا لكل 

من  هواجهناماأبعاد الموضوع والمشاكل التي تعتریه، وقد اشتد الأمر علینا بسب 

في مواضیع المنازعات العقاریة عامة، ومراجع صعوبات تكمن في تواضع التألیف 

تتناول الموضوع بالكیفیة التي أردناها، أضف إلى ندرة الاجتهاد القضائي  لا متخصصة

تناولها بالدراسة یحتاج و  إثارتهاأمرمما یجعل .خصوصا في مجال إلغاء الدفتر العقاري

لها وتجمیع القرارات تحلیلیل، وتجمیع النصوص التشریعیة و التحجهد وكثرة البحث و لل

مكامن یة علیها ثم معرفة مكامن الخلل و صوص التشریعالنإسقاطالقضائیة ومقارنتها و 

.حلول لهاإیجادالمؤلفین في الموضوع و محاولة  لأراءالصواب فیها مع الرجوع 

، فانّ دراسة موضوع منازعات الأهمیة التي یتحلى بها الموضوعوتأسیسا على

نه مشكلات قانونیة الدفتر العقاري في نظام الملكیة الخاصة في التشریع الجزائري یتولد ع

نفسها وتطرح صیغتها على النحو فرض إشكالیة أساسیة وجدناها ت،تقتضي منا طرح

:التالي

مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقاریة في إعداد الدفتر ومهام دور فیما یكمن-

في ظل طابع تكاملي العراقیل التي یواجهونهاالعقاري والمشاكل والمنازعات و 

تنسیقي یستشیر فكرة تنظیم وحمایة الملكیة الخاصة؟

على المنهج الوصفي والتحلیلي لتلاؤمه الاعتمادوقد اقتضت الضرورة المنهجیة 

:مع معالجة ودراسة موضوع البحث والذي ارتأینا  أن نتناوله في بابین رئیسین
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إعداده ینطوي على فصلین اثنین،باب أول بعنوان منازعات الدفتر العقاري قبل 

نخصص أوله لتوضیح المرحلة التحضیریة التي تكون على مستوى مصالح مسح 

ثم الخوض في .الأراضي بالبحث عن مهامها وتنظیم عملها في إطار إعداد دفتر عقاري

الفصل الثاني إلى التطرق إلى المنازعات الناتجة عن عملیة المسح ومحاولة معالجة 

.لیةالمشكلات التي تعرقل سیر الحسن لهذه العم

یتضمن "منازعات الدفتر العقاري بعد إعداده"أما الباب الثاني فنخصصه بعنوان 

نعكف في أوله على بیان الهیئة المكلفة بتأسیس السجل العقاري في تحدید بدوره فصلین،

إجراءات شهر وثائق المسح العقاري ومن ثم إجراءات تسلیم الدفتر العقاري بینما تخصص 

.الثاني عن منازعات الترقیم العقاريصل مساحة البحث في الف
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قد الخاصة العقاریة الدفتر العقاري في نظام الملكیةمنازعاتالثابت في مجال 

سمح بإظهار النواة الأولى للشروع في عملیات التطهیر العقاري الشاملة بما یضمنه من 

نة له، ویسمح عند استكمال العقاریة المكوّ تأسیس السجل العقاري ومجموع البطاقات 

وع مأعمال المسح العام للأراضي عبر كامل التراب الوطني من تحدید وجرد دقیق لمج

، وإعداد وتسلیم دفاتر عقاریة للمالكین 1الملكیات العقاریة على اختلاف أصنافها

العینیة ومخططات مسح منتظمة، تبین وتعكس الجانب القانوني والمادي لهذه الحقوق

.العقاریة

هذا مادفع بالمشرع الجزائري لتأمین الاستقرار في المعاملات العقاریة، من أجل 

.من إیجاد الوسیلة الملائمة لذلكو كان لابدحفظ الحقوق،

وتحقیقا لهذا الغرض، جعل كذلك المشرع الجزائري انتقال حق الملكیة والحقوق 

یكون نافذا سواء فیما بین المتعاقدین أو الغیر إلا العینیة الأخرى الواردة على العقارات لا

التي تضمن إعلام الناس بالملاك الحقیقیین للعقارات، 2،إذا تمت إجراءات الشهر العقاري

وبالتصرفات المختلفة الواقعة علیها، الأمر الذي یحقق الاستقرار والمعاملات القانونیة، 

.ویؤمن علانیتها، ویبعث الثقة فیها، وبالتالي دعم الائتمان العقاري

ا رئیسیا، وإشكالا وتنظیمها یشكل عائق3الخاصةفمسألة إثبات الملكیة العقاریة

عویصا یواجه الجهات المشرفة على تنظیم الملكیة العقاریة والمنازعات المثارة بشأنها، 

.والملكیة وقفیةدراستنا،موضوع الملكیة وطنیة، الملكیة خاصة وهي التي تهم :أصناف الملكیة العقاریة-1
المعاملات العقاریة، فمن یرید الشهر العقاري هو  كنظام و إجراء للحفظ العقاري، استلزمته الحیاة العصریة لتأمین -2

التعامل في عقار ما یتعین علیه معرفة ما یثقله من حقوق حتى یكون على درایة من أمره وبذلك لا یقدم على التعامل 

.فیه إلا بعد التأكد من حالته، اعتماداً على شهره، ومایوفره من بیانات غایة في الأهمیة
ي یحق للمالك التمتع بها والتصرف فیها، وهي محمیا دستوریا وفقا لماجاء في یقصد بالملكیة العقاریة الخاصة والت-3

، المؤرخة 09الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ،1996ر الجزائري من دستو 12نص المادة 

=.المعدل والمتمم 01/03/1989في
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الصعوبة في ذلك یرجع إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الملكیة العقاریةولعلّ 

تطبیقا نسجاما وتواصلا ولالتي كانت تحكمها، والتي لم تعرف اوالنصوص االخاصة 

ائدین في المجتمع، إضافة إلى سرعة یا لكثرتها ولعدم تماشیها مع تقالید والعرف السّ میدان

.لم یخدم إستقرار الملكیة العقاریة ولاتطویرها بعد الاستقلالتجدید النصوص وهو ما

الدفتر العقاري أثناء إعداده ر على تبیان منازعاتولهذا سنعكف في هذا المحو 

والمرحل التي یمر بها كمرحلة تحضیریة وأهمیتهاضيعلى مستوى هیئة المسح الأرا

ا بتبیان الهیئة المكلفة بالمسح الأراضي من حیث التعریف بها ومهامها وتنظیم عملها مرور 

ج بعدها على أهم ول، لنعرّ عند القیام بعملیة المسح في فصل أوالاجراءات المتبعة 

مثارا للنقاش بمناسبة إعداد المسح المشكلات والمنازعات والعوائق القانونیة التي تكون 

.العقاري في فصل ثان

ر، عدد .المتضمن القانون المدني المعدل المتمم ،ج26/09/1975المؤرخ في 75/58كما جاء في الأمر رقم =

على أن الملكیة هي حق التمتع والتصرف في ...«:677...674، في مواده من 30/09/1975، المؤرخة في 78

.»...لا تحرمه القوانین والأنظمةالأشیاء بشرط أن لایستعمل استعما

:وإما أن تكون تامة، مجزأة، مشاعة أومشتركة

.هي التي یجمع فیها المالك كل السلطات التي تخول له استعمال حق التصرف والتمتع:الملكیة التامة-

هي التي یتقاسم فیها مالك الرقبة مع شخص آخر أو أكثر حق الانتفاع أو حق الاستعمال :الملكیة المجزأة-

كن صاحبها من ممارسة سلطة مباشرة على عقار سواء كان مصدرها تصرف قانوني أو حق السكنى وهي حقوق تم

.كالعقد، أو واقعة مادیة مادیة كالوفاة أو الحیازة أو الالتصاق

.هي تلك التي یمتلك فیها الشركاء حصص غیر مفرزة كالورثة في الشیوع قبل القسمة:الملكیة المشاعة-

یها الاجزاء المشتركة محددة ونصیب كل شریك فیها مبین كالأجزاء هي التي تكون ف:الملكیة المشتركة-

.المشتركة في العقارات المبنیة ولاسیما العمارات الجماعیة

حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار -

.13، 12، ص ص 2011لطبعة الثالثة عشر،هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ا

.17، ص 1986سعیدوني ناصر الدین، دراسات في الملكیة العقاریة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 
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من الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد اتخذ خطوة جریئة، معتبرة إیّاها الخیار 

الوحید لتطهیر الملكیة العقاریة، وجعله أساس السجل العقاري تبیّن فیه أوصاف كل 

والأعباء الواردة علیه، ومن أجل القیام بعملیات عقار، وحالته الشرعیة، ومجمل الحقوق 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل 75/74المسح تمّ إصداره للأمر رقم 

المعدل والمتمّم، المتعلّق بإعداد مسح 76/62العقاري والذي تم تأكیده بموجب المرسوم 

تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، المتضمن 76/63الأراضي العام والمرسوم رقم 

.1المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي89/234والمرسوم التنفیذي رقم 

كلّ هذه النصوص شرعت لتبیّن في مضمونها إلى من أوكل القیام بعملیات 

المسح، وكیفیة سیرها، حیث أنشئت الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي والتي تتبع في هذه 

ن خلال مهام لجنة مسح الأراضي، وإتباعها لإجراءات معینة العملیات إجراءات خاصة م

.في عملیات مسح الأراضي

فالمسح هو عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع البیانات التي تتطلبها 

المعرفة الكاملة والواضحة لهویة العقار والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه القانوني 

والحقوق العینیة المترتبة له أو علیه بما یؤدي إلى تثبیت واسم مالكه وأسباب تملكه

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12الموافق لـ  1395ذي القعدة  8المؤرخ في 75/74الأمر -1

مر سلسلة من ولوضعه حیز التنفیذ تلى هذا الأ.18/11/1975المؤرخة في 92ر،ع .وتأسیس السجل العقاري، ج

:المراسیم من أجل تفعیل أحكامه، كان أولها

المتعلق بإعداد مسح 1976مارس 25الموافق لـ 1396ربیع الأول 24المؤرخ في 76/62المرسوم التنفیذي -

84/400المعدّل والمتمّم بالمرسومین التنفیذیین رقم 13/04/1976المؤرخة في 30ر، ع.الأراضي العام، ج

.07/04/1992:المؤرخ في92/134، ورقم 24/12/1984:المؤرخ في

المتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25الموافق لـ 1396ربیع الأول 24المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي -

المؤرخ  80/210رقم : المعدّل والمتمم بالمرسومین التنفیذیین13/04/1976:المؤرخة في30ر، ع .العقاري ،ج

.19/05/1993:المؤرخ في93/123، ورقم 1980/ 13/10: في

ر،ع .المتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمسح الأراضي،ج19/12/1989المؤرخ في  234/ـ 89المرسوم التنفیذي -

.12/02/1992المؤرخ في 92/63المعدل للمرسوم التنفیذي .20/12/1989:المؤرخة في54
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، لما تتضمن من معلومات خاصة 1الملكیة العقاریة والحقوق العینیة المتعلقة به نهائیا

.المعاملات العقاریةلاستقراربالعقار تهدف 

وحتّى یتسنى لنا معرفة أهمیة المسح أو التحدید من حیث أنه وسیلة ضروریة 

طیات المتعلقة بهویة العقارات، مما یضفي على المعاملات العقاریة تلك لضبط المع

الصفة من الثقة والائتمان التي ینشدها كل من یقبل على التعامل في العقار، وتنظیم 

الأخیر، لا بد من تناول الموضوع في شقین ببدء ضبط النظام القانوني لوكالة وعمل هذا

راضي إعداد المسح العام الأم البحث عن  إجراءاتالمسح الأراضي في المبحث الأول، ث

.في مبحث ثان

یة العقاریة في التشریع الجزائري بدون ذكر الطبعة،منشورات ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملك-1

  .08ص .بغدادي، الجزائر، بدون ذكر سنة النشر

.60، ص 2003حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -

یة منها، والإشراف على هذه العملیة یكون لم یعطي المشرع الجزائري تعریفا لعملیة المسح، واكتفى فقط بتوضیح الغا-

.من قبل الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي التي تعمل بالتنسیق مع المحافظة العقاریة

فالمسح هو بمثابة عملیة تقدیریة لقیمة العقار، بمیزته الوصفیة لكن لیس في جمیع الدول، ففي الجزائر لا یزال المسح 

ي للعقار لأن من أولویاتها إتمام عملیة المسح على كافة إقلیمها، لتتولى بعد ذلك یقتصر على الوصف المادي والقانون

.كل العقارات على مستوى التراب الوطني"توثیق" و" تعریف"إذن الهدف منه .استعمال المسح في أغراض أخرى
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.الهیئة المشرفة على عملیة مسح الأراضي في التشریع الجزائري:المبحث الأول

كغیرها من الهیئات الإداریة التي لها كیان وقوام الأراضيمسح الهیئة المكلفة بتعدّ 

في إنجازه، على بالإسراعترتكز علیه، فهي تشرف على عملیة المسح العقاري وتتكفل 

، فهذه الأخیرة لم 19841الرغم من تأخر إنشاء المدیریات الفرعیة لمسح الأراضي سنة 

التصویر الطبوغرافي وتصمیم تستطع القیام بعملیات التحقیق المیداني، وتعیین الحدود و 

المخططات الهندسیة بصورة كافیة، إلا بعد تدعیمها بالیة جدیدة لرفع العبء ألا وهي 

.2الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

ومن الثابت عملیا أن عملیة المسح العقاري تمرّ بمجموعة من الإجراءات ابتداءا 

یة التي تنطلق منها العملیة وذلك لأنها من إدارة مسح الأراضي والتي تعتبر الركیزة الأساس

مكلفون بجمع الوثائق المتواجدة على مستواها  الأعوانتباشر في الإجراءات عدة یقوم بها 

، إضافة إلى إعداد المخططات البیانیة التي الأخرىأو على مستوى الهیئات العمومیة 

التصاویر الجویة تستعملها في عملیة المسح العقاري، والتي تكون موضوعة على أساس

المرسلة من الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، التي تمثل مساحة الإقلیم المراد مسحه على 

.مخططات، من خلال الصور الجویة الملتقطة

وللتدلیل على هكذا إجراءات نخوض في غمار هاته الهیئة وذلك باعتماد عنوانین 

:أساسین

:یس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس75/74من الأمر 05هذا ما جاء في نص المادة -1

إن مهام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة علیه من اختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون «

.25كذلك المادة .»العقاریة

.126، ص 2006بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، -
آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، طبعة ثانیة، محمودي عبد العزیز، -2

.75، ص 2010منشورات بغدادي، الجزائر، 
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.ومهامهاالأراضيالوكالة الوطنیة لمسح :المطلب الأول-

.تنظیم وعمل الوكالة:المطلب الثاني-

.ومهامهاالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي:المطلب الأوّل

تسعى الدولة الجزائریة جاهدة لتطهیر الملكیة العقاریة والتحكّم في عقاراتها، وهذا 

*العقاريلا یتأتى إلا بآلیة قانونیة تتمثل في هیئة إداریة تشرف على عملیة المسح  

وإنجازه بأسرع، هذه الهیئة نصادفها في الواقع العملي ألا وهي الوكالة الوطنیة لمسح 

.1989الأراضي، وهي هیئة خاصة استحدثها المشرع الجزائري سنة 

نستهلها بتبیان تعریف لهذه  أنونحو إفهام أدقّ لهته الجزئیة من الموضوع، ارتأینا 

:حو الآتيعلى النالوكالة مهامها وتنظیمها

فأصل كلمة .علم المساحة وهو علم یبحث فیه عن مقادیر الخطوط والسطوح والأجسام:المقصود بالمسح العقاري-*

السجلات التي كان یستعملها الرومان لإحصاء الأملاك  وهي مشتقة من CADASTERمسح بالفرنسیة 

CAPITASTRAفي حین ذهب البعض الآخر إلى أنها اسم الحجارة التي كانت تستعمل في وضع حدود للأراضي ،.

.11، ص 2006، 3تطرق إلیه عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، العقار، دار هومة، الجزائر، ط 

 .39ص  ، اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقار، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، ب ، س ، طحسین عبد -

- Ameur Aloui.le régime foncier et le cadastre en Algerie.la publication de l agence

nationale du cadastre.1993.page 1 a 12.

وتحدید عناصر هذه العملیة ونتائجها دون محاولة تقدیم تعریف دقیق فجل التشریعات المعاصرة كانت تسعى لتنظیم -

.لها تاركة بذلك لوظیفة الفقه لا التشریع

أما في الجزائر وبالرجوع لجملة القوانین والأوامر والمراسیم المنظمة لمسح الأراضي العام نجد أن المشرع الجزائري -

العقاري حیث اقتصر على تحدید العناصر الجوهریة التي یقوم علیها  حكغیره من المشرعین لم یعطى تعریفا لعملیة المس

.المعدل والمتمم76/63من المرسوم  04و 16مسح الأراضي حسب ما جاء في المادة 

:وللمسح العقاري نوعان

75/74مسح العام الأراضي حسب الأمر -

  .2000/115ت . والمسح الغابي حسب م-
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.التعریف بالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي:الفرع الأوّل

المحدد 15/02/1995الصادر في 95/54جاء في المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

منه، والتي كلفت وزیر المالیة بمیادین 02، لا سیما المادة 1بصلاحیات وزیر المالیة

المسح العقاري من ضمن مهام السید الأملاك الوطنیة والشؤون العقاریة، وجعلت مهمة

المؤرخ 95/55، إضافة إلى ذلك المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 2وزیر المالیة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، على تبعیة المدیریة  15/02/1995في 

رعیة للحفظ العقاري وسجل العامة للأملاك الوطنیة لوزارة المالیة، وتم إدراج المدیریة الف

، وبالتعاون مع 3مسح الأراضي ضمن مدیریة عملیات الأملاك الوطنیة والحفظ العقاري

خاصة المحافظة العقاریة وإدارة أملاك الدولة، وفق مراحل الأخرىالعدید من الهیئات 

ت المتعلقة بتسییر عملیا16تتضمن إجراءات عدیدة، حددها المشرع بموجب التعلیمة رقم 

، بعدما تم 4مسح الأراضي والترقیم العقاري والصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

التنازل على عملیة المسح لصالح الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي وأنیط بهذه الوكالة 

القیام بجمیع الصلاحیات التي كانت التي كانت سابقا من مهام إدارة شؤون أملاك الدولة 

.5عقاریةوالأملاك ال

.19/03/1995، المؤرخة في 15ر، ع .ج -1
.نفس الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة95/55من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
.كانت تسمى المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري والمساحة وكانت تخضع لمدیریة عملیات الأملاك الوطنیة والعقاریة-3
بتسییر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، صادرة عن المتعلقة 1998ماي 24، المؤرخة في 16تعلیمة رقم -4

.المدیریة العامة الوطنیة
.المعدل والمتمم89/234من نفس المرسوم التنفیذي 2/31المادة -5
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نستخلص أنها، هي مؤسسة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

والاستقلال المالي تخضع لقانون إنشاءها تسهر على السیر الحسن لعملیات مسح 

.1الأراضي وجرد العقارات وتسهل بذلك استخراج الدفتر العقاري

تتمتع 2طابع إداريفالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي تعتبر مؤسسة عمومیة ذات

بالشخصیة القانونیة تخضع لوصایة وزیر المالیة طبقا لما تقتضیه القوانین والتنظیمات 

المعدل والمتمم، 89/234من المرسوم التنفیذي رقم 03، وقد بیّنت المادة 3المعمول بها

ان آخر یكون مقر الوكالة في مدینة الجزائر، ویمكن نقله إلى أي مك«:مقر الوكالة بقولها

.»في التراب الوطني بمرسوم تنفیذي یصدر بناء على اقتراح من وزیر المالیة

وقد حدّد المشرع الجزائري مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ضمن الباب الثاني 

متناولا )10إلى المادة 04المادة (ي السابق الذكر في المواد من ذمن المرسوم التنفی

.نائیةمهامها الأساسیة والاستث

ویتضح جلیا من وراء إنشاء هذه الهیئة، القضاء على المناطق الغیر ممسوحة 

.یسمى محررات شهادة الحیازةبمعنى  القضاء على ما

الذي هو بمثابة بطاقة الحالة المدنیة للعقار والذي لا یصدر دون أن یكون العقار ممسوحا بمعنى قد استوفى عملیة -1

.لتحدید الدقیقالجرد وا

عمار بوضیاف، المسح العقاري وإشكالاته القانونیة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المركز الجامعي العربي 

.42، ص 2006التبسي، ع
وبالتالي خاضعة للقانون العام، وفي حالة كانت مدعیة أو مدعى علیها فإن القضاء المختص نوعیا للفصل في -2

.وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800ء الإداري عملا بأحكام المواد القضیة هو القضا
.المعدل والمتمم السالف الذكر89/234من المرسوم  2و1مادة  ال -3
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.مهام الوكالة:الفرع الثاني

لتعریف الوكالة وما وراء إنشاء هذه الهیئة وتوسیع صلاحیتها، استعراضناوبعد 

التي تعكس نیّة المشرع الملحة في الإسراع قدر الإمكان في إتمام عملیات المسح العام 

للأراضي، یكون من الأهمیة بمكان تبیان مهام هذه الوكالة في مجال إعداد مسح 

ال التقنیة الرامیة إلى إعداد المسح العام الأراضي وإعداد المخطط العام لها، وإنجاز الأعم

:للأراضي في جمیع أنحاء التراب الوطني، وهو ما سنتناوله في

مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي الأساسیة في مجال إعداد مسح الأراضي :أوّلاً 

  .العام

:1یأتيتتولى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في هذا المجال ما

.لملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضيتحریر العقود وا-

رسم الحدود المنصوص علیها في إطار التنظیم الذي یخضع له إجراء إعداد -

.مسح الأراضي العام

تنفیذ أعمال التحقیق العقاري الخاصة برسم الحدود الطبوغرافیة بأسالیب أرضیة -

ي وترقیم أو بالتصویر المساحي الضوئي اللازمة للإعداد مسح عام للأراض

.العقارات الممسوحة

.المعدل والمتمم السالف الذكر89/234من المرسوم التنفیذي 1المادة -1

.37ریم مراحي، المرجع السابق، ص -

.28، ص 2002، أفریل ـ ماي 6علوي، مجلة الموثق، ع عمار -

، 2003سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -

  .116ص
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تحریر مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها -

.باستمرار

.تنشأ البطاقات العقاریة التي تسمح بتكوین السجل العقاري-

تطبیق عملیات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات -

.الحفظ العقاري

الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي تنظیم الأرشیف ونشر -

.وتسهر على ضبطها بإنتظام

تراقب الأشغال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة التابعة -

.للخواص لحساب الإدارات العمومیة

.تكلف بتطویر وسائل التصمیم والدراسة للتحكم في التقنیات المتصلة بهدفها-

.المهام الاستثنائیة لوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في مجال الجرد العام:ثانیا

تنظیم مصنف المعطیات التي تسمح بتكوین جرد عام لعقارات الأملاك -

.الوطنیة ومعالجتها

.إعداد الأسالیب والمنظومات الحدیثة لتسییر هذا الجرد وضبطه بانتظام-

عكس مشتملات الممتلكات إنتاج بیانات إحصائیة حسب دوریة ملائمة تت-

.العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة وتطورها

إبرام الصفقات أو الاتفاقیات المتعلقة ببرنامج نشاطها مع الهیئات الوطنیة -

.1أو الأجنبیة

.المعدل والمتمم السالف الذكر89/234من المرسوم التنفیذي  8و 7المادة -1
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.تنظیم وعمل الوكالة:المطلب الثاني

تتمتع ما دام أن الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 

بالشخصیة القانونیة، فهي الركیزة الأساسیة المكلفة بضبط وإنجاز عملیة المسح العقاري 

:فتنظیمها یكون على الشكل التالي

.الهیئات الإداریة:الفرع الأول

، وتتمثل 1یشرف على الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مجلس إدارة ویدیرها مدیر

:هذه الهیئات في

.مجلس الإدارة: أولا

:هي هیئة تتكون من ممثلین لسبع وزارات، یرأسه ممثل وزیر المالیة ویتكون من

ممثّل لوزیر الدفاع الوطني.

ممثل لوزیر الداخلیة.

ممثل لوزیر التجهیز.

ممثل لوزیر الفلاحة.

ممثل لوزیر النقل.

ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي.

2ممثل المندوب للتخطیط.

.المعدل والمتمم السالف الذكر89/234المرسوم التنفیذي من11نصت علیها المادة -1
، 2001قرنان فضیلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق، البلیدة،-2

  .84ص
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بأشخاص ذو كفاءة متصلة بالموضوع المطروح للنقاش ویتم تعیین یمكن الاستعانة 

الممثلین بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة، والذین یجب أن یكون لهم على الأقل 

.1صفة نائب المدیر في الإدارة المركزیة

ویجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك بموجب 

لث أعضائه أو المدیر، وتكون وظائف الأعضاء مجانیة، غیر أن طلب من الرئیس أو ث

.2مصاریف التنقل والإقامة تعوض لهم

یوما على الأقل من تاریخ 15ترسل الاستدعاءات للأطراف المعنیة خلال 

.3الاستعجالأیام في حالة 08الاجتماع، ویمكن تخفیض هذه المهلة إلى 

:أما فیما یخص مهام مجلس الإدارة فیمكن حصرها كالتالي

.مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات-1

.الجداول التقریریة للإیرادات والنفقات ومیزانیة الوكالة-2

.النظام الداخلي المتعلق بالتنظیم الداخلي للوكالة وسیرها-3

.حصیلة النشاط السنوي والتسویة المحاسبیة والمالیة-4

.برأیه في موضوع الصفقات والاتفاقیات الإدلاء-5

ویتداول مجلس الإدارة في الحدود المنصوص علیها في التشریع المعمول به فیما 

:یأتي

  .الذكرالسالف 92/63المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 89/234من المرسوم التنفیذي 17/1، 15المادة -1
.من نفس المرسوم التنفیذي18/1المادة -2
.89/234المرسوم التنفیذي نفس من 18/3المادة -3
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.مشاریع بناء عمارات وإكتسابها و بیعها ومبادلتها-1

.قبوول الهبات والوصایا وتخصیصها-2

السلطة اقتراح التدابیر الضروریة لتطویر مهمة الوكالة وعرضها على -3

.الوصیة

.المدیر العام:ثانیا

عام یتم تعیینه بناءا على اقتراح یشرف على الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مدیر

:، تسند إلیه مجموعة من المهام یمكن إجمالها في1من وزیر المالیة

.ینفذ قرارات مجلس الإدارة-

.یلتزم بنفقات تسییر الوكالة وتجهیزها-

.ویأمر بصرفهایعد مشروع المیزانیة،-

.ممارسة السلطة السلمیة على كافة الموظفین الموضوعین تحت سلطته-

.یمثل الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أمام القضاء-

.التنظیم الداخلي:الفرع الثاني

حُدد التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بموجب قرار وزاري تحت 

:وهي كالتالي2المركزي، الجهوي، الولایة:سلطة المدیر العام على المستوى

.قرار صادر من وزیر المالیةوتنهي مهامه بالطریقة ذاتها أي من -1
المتضمن . 37ع .، ج،ر17/04/2002من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5ـ4ـ3ـ2نصت علیها المواد -2

.المناصب العلیا في الوكالة لمسح الأراضيتصنیف
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.على المستوى المركزي: أولا

المتضمن إنشاء الوكالة 89/234من المرسوم التنفیذي 22جاء في نص المادة 

الوطنیة لمسح الأراضي المعدل والمتمم، التنظیم المركزي للوكالة حصریا في ثلاث 

.1مدیریات

.على المستوى الجهوي:ثانیا

الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، :المدیریات الجهویة لمسح الأراضي بـتتواجد 

.2الشلف، سطیف، ورقلة، بشار، بسكرة یرأس كل منها مدیر جهوي

.على مستوى الولایة:ثالثا

.بجمیع ولایات الوطن، یرأسها مدیر ولائي3تتواجد هذه المدیریات

.نموذج یبیّن تجسید المدیریات على المستوى المركزي وفق مخطط:01الملحق رقم -1
.نموذج یبین المصالح المتواجدة في المدیریة على مستوى الجهوي وفق مخطط:02الملحق  رقم -2
.المستوى الولایةنموذج یبیّن المصالح المتواجدة على :02الملحق رقم -3
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.المسح العقاري لإعدادالإجراءات الأولیة :المبحث الثاني

یستلزم الأساس المادي للسجل العقاري المسح العام للأراضي، لأن بفضله یتم 

تحدید النطاق الطبیعي للعقارات، ولا یتم ذلك إلا بإتباع الإجراءات القانونیة، الفنیة 

، یمكن إجمالها في ثلاث مراحل، تتمیز إجراءات المرحلة الأولى بكونها 1والإداریة

میدانیة، لنخلص بعدها إلى المرحلة الثالثة باعتبارهادیة، والمرحلة الثانیة، تحضیریة تمهی

التي تشمل نتائج المرحلتین الأولى والثانیة، ألا وهي إیداع الوثائق المسحیة بالبلدیة ثم 

المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا للشروع في تأسیس السجل العقاري وإعداد الدفتر 

تتم بین السید المدیر الولائي للمسح والمسؤولین اتصالاتلمراحل العقاري وتسبق هذه ا

الموجودین بالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، لتحدید الإقلیم المراد مسحه، إجراءات 

ومراحل أخرى تكفل احتمال الوقوع في الغش أو الخطأ تستلزم تحلیلا قانونیا نتطرق إلیها 

:وفق المطلبین التالیین

.الأعمال التحضیریة:لالمطلب الأو

كمرحلة أولى لإعداد مسح الأراضي لابد من أعمال تحضیریة، والشروع فیها یكون 

بقرار یصدره الوالي المختص إقلیمیا، یبین فیه تاریخ افتتاح عملیات المسح یبلغ هذا القرار 

من على الأكثر شهرإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، والتي تأتي بعد 

تاریخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة، 

وكذاك في الجرائد الیومیة الوطنیة، وذلك بهدف إعلام الجمهور من طرف رئیس المجلس 

.2الشعبي البلدي الذي یتولى ذلك بكافة الطرق المتاحة للإعلان

لإجراء المسح العام لأراضي لابد من إحاطته بمجموعة من الإجراءات الأولیة تسبق هذه العملیة من الضمانات -1

.لتفادي احتمال الغش أو الخطأ حفاظا على حقوق الغیر
.المتضمن إعداد مسح الأراضي المعدل والمتمـم76/62من المرسوم  09إلى  02المواد -2
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ي جملة من المهام یقوم بها أعوان مكتب تتم على مستوى إدارة مسح الأراض

رئیس المصلحة، رئیس المكتب، التقنیین، وكذا فرقة :محافظة مسح الأراضي، وهم

عونین ینتمي أحدهما إلى مصلحة الحفظ العقاري، :التحقیق المختلطة التي تتكون من

ئق والآخر إلى مصلحة أملاك الدولة وعون یمثل البلدیة یعتمدون أساسا على الوثا

المتضمنة لمجموعة من المعلومات الجغرافیة والقانونیة الخاصة بالعقار، إضافة إلى 

وبعد .استعمالهم للصور الطبوغرافیة الموضحة لإقلیم البلدیة لتقسیمها إلى أقسام مساحیة

الانتهاء من تحضیر كل ما هو ضروري للعملیة، یتم بعد ذلك إعلام الأطراف المعنیة 

سح عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة والبلدیات بافتتاح عملیة الم

یوما قبل افتتاح 15المجاورة وجمیع الهیئات الإداریة والأماكن العمومیة، وذلك في أجل 

:وسنتناول هذه الأعمال كالآتي.1هذه العملیات

.عملیة جمع الوثائق:الفرع الأول

لأراضي، كخطوة أولى الاطلاع على من مهام اللجنة المسحیة لدى مصالح مسح ا

LAبطاقة الوضعیة العقاریة  CARTE DE SITUATION FONCIERE التي تعدّ من ،

الخریطة المتعلقة بالبلدیة المعنیة المنجزة من طرف المعهد الوطني للخرائط، ویتم تنسیق 

ل الجهود بغرض جمع كل المخططات والتصامیم الضروریة لا سیما القدیمة منها، لتسهی

عملیة المسح  إطارالعملیة المسحیة والتعرف على الملكیات العمومیة والوقفیة في 

:والمتمثلة في ما یلي2العقاري

ظ أن المشرع الجزائري قد أكد على مبدأ إعلام الجمهور بافتتاح المسح العقاري نظرا لخطورة الآثار المترتبة یلاح-1

عن العملیة في حالة غیاب الملاك أو الحائزین للعقار الموجود في الأراضي المراد مسحها، وبتالي تجنب قیام النزاعات 

.لمعنیة في عملیة المسحالإداریة أو القضائیة فیما بعد، لغیاب الأطراف ا
عازب فرحات، محاضرة بعنوان مسح الأراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنیة للقضاء العقاري، وزارة العدل، -2

=.47، ص 1995مدیریة الشؤون المدنیة، الجزائر، 
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، إذا تعلق الأمر بالمناطق 1/25.000أو  1/50.000البطاقات ذات السلم -

.الریفیة

.، إذا تعلق الأمر بالمناطق الحضریة1/250أو  1/5000البطاقات ذات السلم -

التحقیقات الجزئیة أو الكلیة أو الجماعیة مصادق علیها أو غیر مخططات-

.مصادق علیها

المخططات الخاصة بحدود الأراضي التي تم تأمیمها في إطار الثورة الزراعیة، -

.5000/1الصور الجویة ذات سلم 

مخططات المستثمرات الفلاحیة، الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة -

.1/20.000ذات سلم الصور الجویة

:1إضافة إلى ذلك هناك وثائق تعد ضروریة لعملیات مسح الأراضي یمكن إجمالها في

الوثائق العقاریة المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والبلدیات كما وجدت قبل صدور -

.قانون الثورة الزراعیة

.توى البلدیةالوثائق الخاصة بالعملیات المتعلقة بنزع الملكیة التي تمت على مس-

الوثائق العقاریة المتعلقة بالتنازل، التخصیص والتحویل ونزع الملكیة  للمنفعة -

.2العمومیة

العلیا، وزارة مصطفى عابد، وقف العقار في القانون الجزائري على ضوء الشریعة الإسلامیة واجتهاد المحكمة-=

.105، ص 59العدل، نشرة القضاء،ع 
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري الصادرة عن 24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمة رقم -1

.21، و5ص  1/1الفقرة  1998المدیریة العامة للأملاك الدولة سنة 
المحدد لقواعد مسح الأراضي الغابیة المتضمن 24/05/2000المؤرخ في 2000/115المرسوم التنفیذي رقم -2

=.28/05/2000المؤرخة في 30ر،ع .إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة، ج
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الوثائق العقاریة والشهادات التي تحوزها الهیئات والموزعة بالمصالح العمومیة -

.1التابعة للدولة

التحقیق الوثائق التي تعتبر مفیدة لسیر العملیات والتي من شأنها تدعیم عملیات-

كشهادة الحیازة، قائمة للملاك الذین لهم حقوق مشهرة، شهادة القسمة، رخص 

ومن المصالح الجبائیة السجل الجبائي لتحدید الملاك، ومن ثمة ...التجزئة

استدعائهم لتقلیص نسبة الملاك الغائبین عن التحقیق من جهة، ومقارنة 

مة من هذه المصالح من جهة المعلومات المتوصل إلیها میدانیا مع تلك المقد

.أخرى

.الصور الجویة:الفرع الثاني

التزوید بالتصاویر الجویة تعد أیضا من ضروریات لسیر العملیات المقدمة من 

، وهي وثائق على سلم له نفس الممیزات المیتریة للمخطط 2طرف المعهد الوطني للخرائط

ضوعیة وموجهة نسبیا، وتمثل شكل صورة جویة، یتم الحصول علیها بجمع صور مو 

بواسطة تقنیة معالجة العناصر السطحیة، تشكل فیه المنطقة المعنیة بالمسح بمثابة مركز 

، 2001لوطني للأشغال التربویة، ، الجزائر، الدیوان ا2زروقي لیلى، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، ط -=

  .31ص
مدیریة الأشغال العمومیة، تقدم هذه الأخیرة قائمة لطرق كافة المواصلات ومحطات :نقصد بالمصالح العمومیة-1

.المسافرین والمطارات والممرات المختلفة وغیرها من المرافق المتعلقة بالنقل والطرقات عبر البلدیة المعنیة بعملیة المسح

تثبت الأملاك الوقفیة، إدارة أملاك الدولة، تقدم الشؤون الدینیة تقدم هي الأخرى كل العقود والوثائق التي كذلك مدیریة

.قوائم الجرد الخاصة بتعیین الأملاك التابعة للدولة

.2001أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، الجزائر، دار هومة، -

، 2014ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار ه-

  .112- 111ص
2- Rapport générale sur l’établissement du cadastre général, agence nationale du

cadastre, janvier 2006, p 14.
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المنظور، وتكون الصورة الجویة دقیقة عندما یكون سطح الأرض خال من المرتفعات 

وأفقي بحیث یكون محور التقاط الصورة عمودي، وبالانتهاء من التقاط الصور الجویة 

بكل إقلیم البلدیة موضوع المسح، یتم تسلیم هذه الصور إلى الوكالة الوطنیة الخاصة

:1لمسح الأراضي من أجل إعداد وثیقتین أساسیتین

.الصورة الجویة المعالجة:أولا

هي وثیقة لها شكل المواصفات المتریة للمخطط الطبوغرافي، فهي بذلك عبارة عن 

الصورة الجویة الملتقطة، لكن بعد تصحیحها صورة جویة واضحة یتم إعدادها من خلال 

بفضل استعمال تقنیات خاصة لنحصل في الأخیر على صورة ذات رؤیة أوضح من 

الصورة الملتقطة، كما أن الورق المجسدة علیها أرفع من الورق الخاص بالصورة الجویة 

.الملتقطة

قرص (نسخة منها ة جویة معالجة فبالنسبة للمناطق الریفیة، یتم إعداد لكل صور 

.بحیث یستعمل هذا الأخیر في عملیة المسح، أما الأصل فیحتفظ به) وطمضغ

وبعد إنجاز كل الصور الجویة المعالجة الخاصة بالبلدیة موضوع المسح، فإنه یتم 

إلصاقها لنحصل على التمثیل الجوي لكل إقلیم البلدیة مع ترقیم كل صورة، وذلك لتسهیل 

ور ـــــل الصـــــــــم كــــــر یضــــــــط مصغـــــــح مخطـــــــــة المســـــــــــمصلحمهمة العمل بها، وتعدّ 

 Le tableau d’assemblage des ortho(ى ــــــــیسممرقمـــــــة و  ةـــــــــــة المعالجـــــالجوی

photos plans(2.

.06، المرجع السابق، ص 16التعلیمة رقم -1
.41ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2
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.المخطط البیاني للحدود:ثانیا

هو عبارة عن وثیقة بیانیة ومتریة، تتمتع بمواصفات الإظهار والدقة الخاصة 

بالمخطط الطبوغرافي أي بعد التصاویر الجویة، وذلك من خلال استغلال كل التفاصیل 

الواردة في الصورة الجویة، تفوق الصورة الجویة المعالجة، ویلجأ إلى هذا المخطط عندما 

نیة، ذلك أنه یتوفر على كل المعلومات الواردة في تعترض عملیة المسح صعوبات تق

الصورة الجویة كونه یتضمن مختلف العناصر البیانیة للأرض كالطرقات، الودیان، حدود 

.1قطع الأراضي، كما أنه یتمتع بمواصفات متریة أكبر من الصورة الجویة المعالجة

.عملیة تجزئة الإقلیم البلدي:الفرع الثالث

ى الخریطة الخاصة بالبلدیة موضوع المسح لتقسیم الإقلیم البلدي وجب الاطلاع عل

إلى أقسام مساحیة، والمعدة من طرف المعهد الوطني للخرائط، ویسمى هذا بالمخطط 

المساحي لإقلیم البلدیة، حیث توضع الحدود الإداریة للبلدیة انطلاقا من المخططات 

تمیز بالدقة أكبر من الخرائط، ویعتمد المنجزة بمناسبة التحدید الكارتوغرافي، كونها ت

.التقنیین المختصین لدى إدارة مسح الأراضي في التقسیم على معاییر تقنیة فنیة بحتة

فالقسم المساحي عبارة عن جزء من الإقلیم البلدي، محیطه مجسد بحدود تتمیز 

:طبیعیةمجاري مائیة، جبال، أو غیر :بالثبات الكافي، وتمثل في الغالب حدود طبیعیة

...مثل العمارات الطرقات

یطلق علیه )المكان المعلوم(یتكون القسم المساحي من تجمع لأجزاء الملكیة 

السكان بعض التسمیة تختلف من حیث وجوده في منطقة ریفیة أو حضریة، یتجزأ المكان 

.07، المرجع السابق، ص 16م التعلیمة رق-1
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المعلوم إلى أجزاء ملكیة كل جزء من الملكیة یتكون من قطع أراضي أو قطعة أرض تقع 

.1ي نفس المكان المعلومف

یستعمل التقني للحصول على الأقسام المساحیة یجسد على ورق شفاف 

)calque( یطبقه على خلفیة المخطط من أجل الحصول على التقسیم المساحي للإقلیم

البلدي، بحیث تختلف أبعاده باختلاف المخطط الذي یتم علیه تقسیم الإقلیم البلدي، والذي 

:قد یكون

.في المناطق الحضریة: أولا

 إذا كانت المناطق ذات كثافة عالیة1/5000بسلم.

 إذا كانت المناطق ذات كثافة قلیلة1/1000أو بسلم.

 إذا كانت المناطق ذات كثافة قلیلة جدا1/2000أو بسلم.

.في المناطق الریفیة:ثانیا

 إذا كانت المناطق كثیرة الأجزاء1/50000بسلم.

 كانت المناطق قلیلة الأجزاءإذا  1/5000بسلم.

أیضا سلم المخطط المساحي الذي یختلف حسب كون الاعتباركما یؤخذ بعین 

المنطقة حضریة أو ریفیة، ویجسد المخطط المساحي للقسم المساحي على ورقة جزئیة 

.تكون ذات أبعاد دقیقة ومحددة

.43-42ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
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.بالنسبة للإطار الخارجي:ثالثا

:ویجب أن یراعي أثناء عملیة التقسیم جملة من النقاط تتمثل في

.أن یكون محیط القسم المساحي ذا حدود واضحة قد تكون طبیعیة أو غیر طبیعیة-

عدم تقسیم مكان معلوم، إذ یجب أن یضم القسم المساحي كافة مساحة القسم -

.المعلوم

...المصنع–یة متجانسة كالمطار عدم تقسیم وحدة عقار -

بعد تقسیم الإقلیم البلدي إلى أقسام مساحیة، یشرع في ترقیم هذه الأقسام، انطلاقا 

من ترتیب تصاعدي غیر متقطع، فالقسم الواقع في الشمال الغربي یعطي له رقم واحد 

، ویستمر الترقیم أفقیا في اتجاه الشرق إلى غایة حدود البلدیة ثم نحو الغرب في شكل )1(

ذهابا وإیابا، مع إعطاء رقمین متسلسلین لقسمین متجاورین، كما تعرجي بطریقة منتظمة

1.یجب مراعاة عدم الخلط بین الأقسام الحضریة والریفیة في عملیة الترقیم

.عملیة إعداد المخطط البیاني للحدود:الفرع الرابع

.تختلف عملیة تحضیر المخطط البیاني باختلاف المنطقة حضریة أو ریفیة

.طقة الریفیةفي المن: أولا

، والتي )وطقرص مضغ(صورة الجویة المعالجة أي ویتم ذلك استنادا على نسخة ال

Le(تخضع لعملیة السحب الهیلوغرافي  tirage héliographique( لتصبح مجسدة ،

Papier(على ورق هیلوغرافي  héliographique(2.

.44-43ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1

.22المرجع السابق، ص 16من التعلیمة رقم  1/2/3/5الفقرة  -

  .120و 90قرنان فضیلة، المرجع السابق، ص  -
.44ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2
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ي، وبذلك یلي ذلك عملیة تركیب كل قسم بعد تقطیع ولصق للسحب الهیلوغراف

تشكل الأقسام المسحیة ویكون ذلك في نسختین واحدة تستعمل للأشغال المیدانیة والأخرى 

1.یحتفظ بها

وفي الأخیر تجسد مختلف الحدود الواردة في الوثائق القدیمة وتتم مقارنتها بالصور 

:الجویة، ویتعلق الأمر بـ

حدود الأراضي التي خضعت لعملیة التأمیم.

الحدود المعروفة للغابات، وكذا ملحقات الأملاك العمومیة.

حدود أراضي العرش.

 حدود الأراضي التي خضعت لعملیة التحقیق بموجب تطبیق قوانین عقاریة

.سابقة

.في المنطقة الحضریة:ثانیا

بعد تكبیر مخطط القسم المساحي الموجود بـالأقراص المضغوطة یتم استخراج 

للقسم مباشرة ویتم سحبها على ورق هیلوغرافي، وذلك بالسلم الذي یختلف المخطط البیاني 

.حسب كثافة كل منطقة یراد مسحها

وبعد الانتهاء من إعداد المخططات سواء المتعلقة بالمنطقة الریفیة أو الحضریة، 

یقوم تقنیو المسح بدراسة المناطق التي یمكن أن تثیر صعوبات لتقدم أشغال المسح، 

من عملیة المسح المناطق الصحراویة كونها غیر قابلة للمسح لعدم إمكانیة وضع وتستبعد 

.06، ص 1/1/3المرجع السابق، الفقرة رقم 16التعلیمة رقم -1
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هدار قیمة الحدود، وبقاء الحدود ثابتة لزحف الرمال، وبالتالي فتستبعد من العمل لإ

.من عملیة المسحالتحدید المراد تحقیقه

وترتب المناطق المراد مسحها حسب درجة صعوباتها التي قد تكون ناجمة عن 

.1...غر الملكیة أو شساعة الغطاء النباتي، الحدود غیر ظاهرةص

تتم العملیات السابقة تحت رقابة تباشر من قبل المدیریة الجویة لمسح الأراضي 

تكون قد تمت عبر مختلف المراحل التي تضمنتها الأعمال، لیقوم المدیر الجهوي للمسح 

، ویرسل هذا التقریر إلى 2لمنجزةبعدها بإعداد تقریر حول كافة الأعمال التحضیریة ا

.مدیریة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

وبعد تحضیر كل ما هو ضروري لانطلاق عملیة المسح العقاري، یقوم المدیر 

الولائي للمسح بإخطار المدیریة الجهویة للمسح بموجب رسالة محررة على نسختین توجه 

.3راضينسخة منها إلى مدیر الوكالة الوطنیة لمسح الأ

.انطلاق عملیة المسح الأراضي:الفرع الخامس

یقترح السید مدیر مسح الأراضي على السید والي الولایة إصدار قرار الإعلان عن 

انطلاق عملیة مسح الأراضي العام وتعیین لجنة مسح الأراضي بمجرد الانتهاء من 

.4الأعمال المذكورة سابقا

.45ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
والغیر المنجزة نتیجة المناطق التي یمكن أن تشكل صعوبات من شأنها أن تعرقل تقدم أشغال المسح العام، ویتم -2

كیات خلال الأشغال المیدانیة، ترتیب الأقسام المراد معالجتها بالنظر إلى درجة الصعوبات التي تفرضها طبیعة المل

.كثافة الغطاء النباتي، حدود غیر ظاهرة، صعوبة المسلك ووعورة الأرضیة:مثل
.46، ص السابقریم مراحي، المرجع-3
إن عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تكون موضوع «:المعدل والمتمم76/62من المرسوم التنفیذي 2المادة -4

فیه على الخصوص تاریخ افتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا قرار من الوالي یبین

  =.القرار
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الإعلانات في اللوحات الإشهاریة في أما الجمهور فیتم إعلامه عن طریق لصق

مقر الدائرة والبلدیة المعنیة، والبلدیات المجاورة، ویكون ذلك في أجل خمسة عشر یوما 

، ویعتبر القرار الذي یصدره الوالي المختص إقلیمیا بمثابة 1قبل افتتاح هذه العملیات

.رخصة قانونیة لانطلاق عملیة المسح العقاري بالبلدیة المعنیة

ن للمسح على یذلك یسهر المدراء الولائیون للمسح تحت إشراف المدراء الجهویل

إعطاء أهمیة خاصة لتطبیق هذا القرار، ویعدون لذلك تقریرا یوجهونه لمدیریة الوكالة 

:الوطنیة لمسح الأراضي ویتضمن هذا التقریر

حالتاریخ الذي اقترحوا فیه على الوالي اتخاذ قرار افتتاح عملیات المس. 

 تاریخ اتخاذ هذا القرار من طرف الوالي، وكذلك التاریخ المحدد لافتتاح عملیات

.المسح

تاریخ تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني.

 المراجع الخاصة بإشهار هذا القرار في الجریدة الرسمیة أو في المدونات الإداریة

.الإعلاناتالولائیة، والجرائد الیومیة، وتاریخ إلصاق 

2الصعوبات التي تمت مواجهتها.

وینشر القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة =

.»رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيالمعنیة وكذلك في الجرائد الیومیة الوطنیة، ویبلغ إلى 
.76/62من نفس المرسوم التنفیذي 3المادة -1
.47ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2
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.تكوین لجنة المسح العقاري: أولا

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 92/134تعرض لها المرسوم التنفیذي رقم 

، على أعضاء لجنة مسح 7المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام في مادته 76/62

المختص إقلیمیا وتتكون هذه اللجنة من الأراضي والتي تتم بموجب قرار من الوالي 

:الأعضاء الآتي بیانهم

من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة اختصاصها المراد إجراء :قاض-

مسح أراضیها  وقد أسند المشرع رئاسة اللجنة به، یختاره رئیس المجلس 

القضائي من بین قضاة المحكمة، ویشترط أن یتمتع بخبرة واسعة في مجال 

لمنازعات العقاریة، ویكون ملما بالنصوص التي تتعلق بالملكیة العقاریة ا

.والحقوق العینیة الواردة علیها

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من یمثله-

.ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة-

.ممثل مصلحة التعمیر في الولایة-

.الموثق-

.المهندس الخبیر العقاري-

.المحافظ العقاري-

.الممثل المحلي لإدارة الضرائب المباشرة-

.ممثل لوزارة الدفاع الوطني-

.1المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله-

كان على المشرع الجزائري إعادة النظر في تشكیلة لجنة المسح، بحیث كان من الممكن الاستغناء عن ممثلي -1

والاهتمام بالمحافظ العقاري وممثلي المحافظة العقاریة، وممثلي مدیریة المسح، الضرائب مثلا، وممثلي التعمیر والبناء، 

.لأنهما المعنیان بشكل مباشر بالعملیة
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:ویمكن للجنة المذكورة أن تشمل ممثلین لقطاعات أخرى إذا علق الأمر بـ

.، وذلك في مناطق المواقع المحمیةممثل عن مدیریة الثقافة في الولایة-

، وذلك في 1ممثل المصالح المحلیة الفلاحیة، وممثل المصالح المحلیة للري-

.المناطق التي تقع خارج المناطق الحضریة

.اجتماع لجنة مسح الأراضي:ثانیا

تجتمع لجنة المسح دوریا، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ویكون ذلك بناءا على 

ا، ولا تكون اجتماعاتها طلب مسؤول الولایة لمسح الأراضي، أو بدعوى من رئیسه

صحیحة إلا إذا حضر على الأقل ثلث أعضائها، ویحرر محضر مفصل عن مداولاتها، 

تتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات، وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس، وتنفذ قرارات 

هذه اللجنة بموجب مقرر من الوالي وقد أسندت لهذه اللجنة عدة مهام نصت علیها المادة 

:المذكور أعلاه وهي76/62ن المرسوم التنفیذي رقم م09

.جمع الوثائق والبیانات الناتجة عن عملیات المسح-

.التأكد من الحدود المتفق علیها، ومحاولة التوفیق في حالة النزاع-

التأكد من صحة سائر الوثائق المتعلقة بسندات الملكیة العقاریة المسلمة إثر -

2.المیدانیةعملیات المعاینة 

.المعدّل والمتمم76/62من المرسوم التنفیذي 7المادة -1

.55، ص 2009حاجي نعیمة، المسح العام وتأسیس السجل العقاري، دار الهدى، الجزائر، -
2 - Guide de pratique, démarche d’amélioration de la réduction cadastrale, op cit, p 29.

، الدیوان الوطني لأشغال التربویة، دون ذكر بلد، 1مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، ط-

=.110، ص 2003
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.الإجراءات المیدانیة والختامیة:المطلب الثاني

بعد تمام الأعمال التحضیریة أي بعد تحضیر كل الوثائق الضروریة وتوفیر 

أعمال :الإمكانیات اللازمة تشرع الهیئة المكلفة بالمسح في عملیتین أساسیتین هما

یة ومتوافقة مع بعضهما التحدید، وأعمال التحقیق العقاري اللتان تتمان بصفة متواز 

.والتي من خلالها یتم معاینة حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى المتعلقة به.البعض

.عملیة تحدید الحدود:الفرع الأول

البلدي، ثم الأماكن المعلومة، الإقلیمتحدید :تتضمن هذه العملیة بثلاث مراحل

.وأخیرا أجزاء الملكیة

.البلديتحدید الإقلیم :  أولا

، ویستند في ذلك على الوثائق المعدة 1البلديالإقلیممن أهم أعمال التحدید تحدید 

الرسمیة المتوفرة لدى مكتب مسح الأراضي لتسهیل وضبط عملیة المسح العقاري، ویتم 

المتضمن 1984فیفري 04المؤرخ في 84/09ذلك طبقا للوثائق المعدة تطبیقا للقانون 

لبلاد والذي استهدف تحدید الإطار الإقلیمي الجدید طبقا لمبادئ التنظیم الإقلیمي ل

.2اللامركزیة

تنقل هذه الحدود على محضر ویسمى بمحضر تثبیت التحدید یحرره التقني 

المكلف بعملیة التحدید، ویتم إظهارها على مخطط بیاني یرفق بمحضر التحدید، ویجري 

=- La documentation cadastrale et les extraits cadastraux, bureau de la conservation

cadastral, Op.cit. p 13-14.
، والمرسوم التنفیذي 84/400المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 76/62من المرسوم التنفیذي رقم 05/1المادة -1

.»ینبغي على البلدیات أن تحدد محیط أقالیمها«:المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، على 134/92رقم 
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق، 16من التعلیمة رقم  1/1/1/2الفقرة رقم  -2

  .  05ص
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ي المعني بعملیة المسح ورؤساء ذلك التحدید بحضور رئیس المجلس الشعبي البلد

المجالس الشعبیة للبلدیات المجاورة وفي حالة وجود اعتراض أو اقتراح تعدیل طفیف في 

فإن التقني یشیر إلى ذلك في محضر التحدید ویتم التوقیع على هذا المحضر 1الحدود

تضم )12T(من طرف كل من حضر عملیة التحدید هو عبارة عن استمارة من نوع 

.ل یحدد المواصفات الدقیقةجدو 

ویعد محضر التحدید في عدة نسخ تسلم نسختین لمصلحة مسح الأراضي ولكل 

.2)الولایة، البلدیة الممسوحة، البلدیات المجاورة(مصلحة معینة نسخة 

Les(تحدید الأماكن المعلومة :ثانیا lieux dits.(

الأماكن المعلومة بناءا على الوثائق ، یتم تحدید 3بعد الإعلان والإشهار الواسع للعملیة

المقدمة من المالكین، وإذا تعلق الأمر بمكان معلوم ذا حدود غیر واضحة فإنه یتم إبرازها 

بالاستعانة بتصریحات الملكیات، كما یستعان أیضا بخرائط التحدید للبلدیات المعدة على 

.یخیة، وكذا المخططات القدیمة المش1/50.000أو إلى  25.000/1سلم 

وتسمیة المكان المعلوم تختلف من حیث وجوده في منطقة ریفیة أو حضریة، فإن 

كان موجودا بمنطقة ریفیة فإن المكان المعلوم یحمل تسمیة خاصة عادة ما یتداولها سكان 

.المنطقة، أما في المناطق الحضریة فإن المكان المعلوم هو اسم الشارع أو رقم الطریق

:لیة تحدید المكان المعلوم ما یليویجب أن یراعي في عم

في حال النزعات التي تعترض سیر عملیات المسح في المناطق الحدودیة ما بین البلدیات مع بعضها أو مع -1

.76/62من المرسوم 5المادة .المنازعاتالولایات، یتدخل وزیر الداخلیة في النهایة لحل
.36، ص 2002طوایبیة حسن، نظام الشهر العقاري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة -2
یعلم الجمهور بهذه العملیة عن طریق لصق «:المعدل والمتمم التي تنص76/62من المرسوم التنفیذي 3المادة -3

.»...ائرة والبلدیة المعنیةالإعلانات في مقر الد
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أن تقع الأماكن المعلومة داخل المخطط المساحي، وإذا تعذر ذلك نظر لشساعة -

المكان المعلوم، فیتم تقسیم المكان المعلوم مع احتفاظ كل قسم فرعي باسم القسم 

.الأصلي للمكان المعلوم مع إضافة تعیین مستخلص من الوضعیة الجغرافیة

ناء عن تسمیة بعضها بنفس الأماكن المعلومة كبیر فإنه یمكن الاستغ إذا كان عدد-

.1إعادة تسمیتها بتسمیة جدیدة، وهذا حتى لا تعیق فهم المخطط المسحيالاسم و 

.تحدید أجزاء الملكیة أو تحدید الأماكن المسماة:ثالثا

ضعةالخایتكون جزء الملكیة من المكان المعلوم أو من قطع الأراضي المتجاورة 

لنفس الأعباء والحقوق، تؤول إلى مالك واحد أو أنها في نفس الملاك شیوع، وهي بذلك 

تشكل وحدة عقاریة مستقلة تبعا للترتیب المعطى للملكیة، لها حدود واضحة، فلو تم إنشاء 

طریق وطني على ملكیة ما فإنه یقسمها إلى جزئین للملكیة، كلاهما یحمل رقم خاص 

الك ویهدف تحدید الملكیة إلى التعریف بقوامها بالاستناد إلى حق رغم أنهما لنفس الم

.2الملكیة أو حق الانتفاع

ا تكون حدودها غیر كما یتم تحدید الأماكن المسماة على سبیل التوثیق غالبا م

فیة تتطابق مع حدود یالسكان الذین لهم معرفة جیدة بالأمكنة وبكباد لاءاتمعروفة تحدد 

ینبغي الاستعانة بخرائط التحدید للبلدیات وكذا المخططات القدیمة الملكیة، مع ذلك 

.3المشیخیة

.المعدل والمتمم76/62من المرسوم التنفیذي 15المادة -1
.54ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2
القرار المشیخي أحد أهم البدائع في تاریخ التشریع العقاري المطبق من طرف إدارة الاحتلال في الجزائر، یسهل -3

یة والنظام العقاري تطرق إلیها عمار علوي، الملك.لتفریدها بهدف تسهیل المعاملاتبدوره تقسیم الأراضي بین العشائر 

.54-53المرجع السابق، ص في الجزائر، 
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.عملیة تعیین الحدود:رابعا

على أساس الوثائق الرسمیة ووصفها في وثیقة تسمى محضر تعیین الحدود 

المتضمن إعداد 75/75من الأمر 09تنص المادة .الإقلیمیة للبلدیة، یتم وضع الحدود

تنفذ «:ل والمتمم والتي تنص علىدّ لعام وتأسیس السجل العقاري المعمسح الأراضي ا

ولهذا الغرض ) الإدارة والمالكون والجیران(عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین 

.»تؤسس لجنة بلدیة لمسح الأراضي

المعدل والمتمم 76/62من المرسوم التنفیذي رقم 06وبالرجوع لنص المادة 

المتعلق بإعداد مسح 92/134، والمرسوم التنفیذي رقم 84/400رقم  بالمرسوم التنفیذي

تقدم الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات والهیئات «:الأراضي العام، والتي تنص على

.العمومیة جمیع التوضیحات اللازمة فیما یخص حدود ملكیاتها

.»وإن وضع الحدود للعقارات الأخرى یتم بمساعدة المالكین

یجب على المالكین والحائزین «:من ذات المرسوم التي تنص10ضا المادة وأی

الآخرین للحقوق العینیة أن یحضروا في عین المكان أن یدلوا بملاحظاتهم عند 

.»الاقتضاء

نجدها تصب في إطار واحد، فكثیرا ما یحدث الخلاف حول الحدود الواردة في 

ا المشكل فإن مصلحة مسح الأراضي تضع الحدود الوثائق والمعاینة المیدانیة، ولتفادي هذ

میدانیا بمعالم من حجر أو علامات أخرى تكون مجسمة بحضور المالكین المعنیین، 

.فعملیة وضع الحدود تتم علانیة وجاهیة

فإنه یتم استدعاء الأشخاص 16من التعلیمة رقم 1/2/3/2ذلك أنه عملا بالفقرة 

بالرغم من أنه یتم الإعلان عن انطلاق عملیة المسح المعنیین لحضورهم للمیدان، 

، وذلك 1العقاري بالطرق المذكورة سابقا، عن طریق إرسال استدعاءات شخصیة للملاك

.55ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1



  على مستوى مصالح مسح الأراضي  إعداد الدفتر العقـاري....................................الأول    الفصل

45

، یطلب فیها من المعني الحضور للمشاركة في وضع حدود )T3(بموجب رسالة من نوع 

المالك رغم أملاكه، ولابد أن یكون حضوره شخصیا أو بواسطة ممثل، وإن تغیّب 

یوما، تكون )15(استدعاءات متتالیة تفصل بینها خمسة عشرة 03استدعاءه بموجب 

.1مجهولاسمعملیة وضع الحدود تلقائیة حسب المعلومات المجاورة وتسجل تحت 

وتشمل عملیة وضع الحدود تعیین حدود الأملاك الوطنیة، وذلك بحضور ممثلي 

ه الملحقات أو طبقا للمخططات المرسلة من هذه المصالح التقنیة، المكلفة بتسییر هذ

.2المصالح

ویختلف تثبیت الحدود المدرجة في الأملاك الوطنیة إذا تعلق الأمر بالمجال 

البحري فیتطلب تدخل المصالح التقنیة المتخصصة، كالوزیر المكلف بالبحریة أو وزیر 

  .الري

ساحیة المكونة للبلدیة، وتستمر عملیة وضع الحدود إلى أن تشمل كل الأقسام الم

إذ لا یتم الانتقال إلى قسم مساحي آخر إلا بعد الانتهاء من مسح القسم الذي شرع فیه 

ویشمل التحدید قطع الأراضي التي تعد قسما من جزء الملكیة، وتبعا لترقیم الأقسام 

المؤقتة داخل القسم الترقیمالمساحیة فإن أجزاء الملكیة هي الأخرى تخضع لعملیة 

.98عمار علوي، المرجع السابق، ص -1

- Rahmani Cherif, Evolution du régime foncier en Algérie, Direction Générale du

Domaine National, Unité de Formation continue, Alger, 2006, pp 27- 28- 29- 53.

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، 2004سبتمبر 4المؤرخة في 4618المذكرة رقم -

الخاصة بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في حساب المجهول، وحالة العقارات التي یطالب بترقیمها 

.أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة

یوما من أجل تلبیة الدعوة للحضور إلى عملیات المسح العقاري، 45، أي 15تفصل بینهم ثلاث استدعاءات متتالیة -

فمن غیر الممكن مطالبة أجهزة المسح بالإسراع في عملیاتها ومن جهة ثانیة تمنح للملاك فترة طویلة لا تتناسب مع 

.الأهداف، لذا لابد من إعادة النظر في هذه المدة ة تقلیصها
.38-37-36-35، ص 2005نظریة المال العام، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط أعمر یحیاوي،-2
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آرات، 10مساحة ما قطعة أرض، أن لا تقل مساحتها عن لاعتبارالمساحي، ویشترط 

قطعة أرض واحدة، اعتبارهاآرات لا یمكن 10وعلیه فإن الحدیقة التي تقل مساحتها عن 

هذا بالنسبة للمناطق الریفیة، كذلك یشكل قطعة مستقلة نوع من الزراعة، أما إذا كانت 

شكل قطعة مستقلة، كأن تغرس الأرض كلها نوعا معینا من زراعة تكمیلیة فإنها لا ت

الزراعة وفي نهایتها یغرس صف من الأشجار المثمرة فهذه الأخیرة لا تشكل قطعة أرض 

.1لأنها تتضمن زراعة ثانویة

آرات عملیا، كون 5أما بالنسبة للمناطق الحضریة یشترط ألا تتجاوز المساحة 

.لم تذكر ذلك16التعلیمة رقم 

بمناسبة عملیة التحدید یتم إعداد مجموعة من البطاقات منها ما هو مخصص و 

من 1/2/8/5لأجزاء الملكیة، ومنها ما هو مخصص للملاك وقد تم ذكرها في الفقرة 

:وتتمثل في16التعلیمة رقم 

:ـ البطاقات الخاصة بأجزاء الملكیة1

:أنواع تختلف باختلاف طبیعة العقار وتتمثل في04وتشمل 

 4(البطاقات من نوعT(الخاصة بأجزاء الملكیة محل التحدید.

 8(البطاقات من نوعT( الخاصة بالملكیات المشتركة وتستعمل في مسح العمارات

.وتشمل كل الشقق

 9(البطاقات من نوعT( الخاصة بالعقارات الخاضعة لنظام الملكیة المشتركة

.وتخصص للشقة الفردیة

.23، ص 1/4/2/1، المرجع السابق، الفقرة  16التعلیمة رقم -1
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:بالأشخاصـ البطاقات الخاصة 2

:سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو معنوي وتتمثل في

 5(البطاقات من نوعT(1 خاصة بالشخص الطبیعي، وتحرر على نسختین یحتفظ

.التقني المكلف بالتحدید بالبطاقة الأصلیة وتعطي النسخة الثانیة للمالك

 6(البطاقات من نوعT(الخاصة بالأشخاص المعنویة.

الملاك والهیئات بسیر عملیة المسح، فإن التقني المكلف بالتحدید وبغرض إعلام 

یقوم كل أسبوع بإظهار مدى تقدم العملیة من خلال بطاقة تعلق بمقر البلدیة تسمى بطاقة 

تقدم الأشغال، بعد انتهاء من عملیة وضع الحدود فإن التقني المكلف بذلك یحرر قائمتین 

نیة بالمسح العقاري، حیث تتضمن القائمة الأولى أسماء یتم إرسالها إلى رئیس البلدیة المع

المالكین الذي لم یستجیبوا للاستدعاءات المرسلة إلیهم، وذلك بهدف تدخل السلطات 

.المحلیة

أما القائمة الثانیة فتخصص للعقارات التي لم یتمكن من تحدید هویة أصحابها، 

.2اصلیتم تمییزها عن العقارات الأخرى، وتخصص لها رقم خ

L’enquête(عملیة التحقیق العقاري :الفرع الثاني foncière(.

في هذه الأعمال تأتي أهم خطوة المتمثلة في التحقیق یتم فیها سیر التحقیق 

العقاري بالموازاة مع عملیات تثبیت الحدود، ویتم ذلك بواسطة فرق التحقیق العقاري التي 

ترتبط بإعداد المسح العام للأراضي وتتشكل من أسندت لها عملیة التحقیقات العقاریة التي 

.، نموذج عن بالبطاقة الخاصة بالشخص الطبیعي03الملحق رقم -1
.57ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2

.2، ص 1/3/8السابق، الفقرة ، المرجع16التعلیمة رقم -
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عونان مكلفان بتحدید :أعوان على الأقل من مصلحة المسح المحلیة وبالتحدید5

الملكیة، مرفقان بعونین محققین، أحدهما من مدیریة الحفظ العقاري والآخر من مدیریة 

تخص أملاك أملاك الدولة، بحضور عون من البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات التي

.البلدیة

وتكمن أهمیة دور المحققین التابعین لمصالح أملاك الدولة في تمثیل الدولة أثناء 

.1تعیین حدود العقارات التي هي ملك الدولة

یعین العون التابع للمحافظة العقاریة عن طریق المدیر الولائي للحفظ العقاري، 

المدیریة بصفة دوریة بنشاطات أعوان باقتراح من المحافظ العقاري وعلى العون إخبار 

.2المحافظة المكلفین بالتحقیق وعن المشاكل المثارة، و تقدم الأشغال، قدر المستطاع

:هؤلاء الأعوان یؤدون مهامه تحت قیادة رئیس فرقة المسح وهم مكلفون بـ

.فحص السندات والوثائق المقدمة لهم-

.جمع أقوال وتصریحات الأشخاص المعنیین-

.ة وجلب  كل الآراء والملاحظات المفیدة للتحقیقإثار -

.تثمین وتقدیر أفعال الحیازة-

.إبراز الحقوق الممكنة التي تعود للدولة على العقارات الممسوحة-

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة التي  1999جویلیة 17المؤرخة في 3587المذكرة رقم -1

وضحت دور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المندرجة في إطار إعداد مسح 

.الأراضي العام

.27، ص 2008أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، ط -
العمل المادي والقانوني یتمان بصفة متوازیة ومتوافقة من طرف نفس الفرقة، فإن مدى نجاح العملیة مرتبط بمدى -2

.نجاح شكلیها معا
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.إعداد  بطاقة التحقیق العقاریة-

مقارنة المعلومات المحصلة في المیدان مع تلك الموجودة في كل من المحافظة -

أملاك الدولة، ومع الوثائق الأخرى المحصلة خلال الأعمال العقاریة ومدیریة 

:، وسنتطرق لذلك في العناصر الآتیة1التحضیریة لمصلحة المسح

.أصحاب الحقوقمعاینة: أولا

المالك أو المالك المفترض قد یكون شخصا أو مجموعة أشخاص طبیعیین في 

معنویا، ونفس الشيء بالنسبة حالة الشیوع، أو مالكین ملكیة مشتركة أو قد یكون شخصا 

.لأصحاب الحقوق العینیة الأخرى

یسلم للمعني عند التحقیق لأول مرة الرقم البلدي المؤقت للمالك، ویعطیه إیاه القائم 

.بالتحدید

:ـ تعیین الأشخاص الطبیعیة1

:2وذلك بذكر حالته

.اسمه ولقبه متبوع باسم الأب والجد، واسم ولقب الأم-

.المیلاد والجنسیةتاریخ ومكان -

، یتعلق بتأسیس 2007فبرایر 27المؤرخ في07/02من القانون 02التحقیق العقاري الإلزامي نصت علیه المادة -1

فهو إجراء إجباري :15إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج،ر ،ع 

یتم موازاة مع عملیة المسح، یقصد به خروج الفرق التقنیة إلى أقسام البلدیة لإجراء التحقیقات المیدانیة، بتعیین أصحاب 

.یمتد إلى تحدید حقوق الملكیةالحقوق و 

المعدل والمتمم  08/147. ت.من م 6إلى  3المواد من .هو المسح بناءا على طلب المعني:أما التحقیق الاختیاري

07/02.

.71حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص -
.18، المرجع السابق، ص 1/3/5، الفقرة رقم 16التعلیمة رقم -2
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.الوضعیة العائلیة-

وعندما یكون العقار ملكا على الشیوع أو فیه شركاء فإن تعیین هویة أحد -

.الشركاء في الشیوع تعد كافیة

وفي حالة عدم وجود فریضة فإن الشخص الشریك في الشیوع، والذي یضمن 

.1هویته مع إضافة الآخرینتسییر العقار تذكر

:الأشخاص المعنویةـ  تعیین 2

وتتمثل هذه الأشخاص في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة 

:، أما المعلومات المرتبطة بتعیینها فتكون كما یلي...والشركات

اسم الشركة، طبیعتها القانونیة، مقرها الاجتماعي، وإذا كانت الشركة :الشركات-

.تجاریة نسجل رقم السجل التجاري

.تسمیتها، مقرها، تاریخ ومكان إیداعها، وقانونها الأساسي: اتالجمعی-

.اسم البلدیة أو الولایة:الجماعات المحلیة-

اسم الدولة، مقر المصالح والمنظمات العامة المخصصة لها :أملاك الدولة-

.المسیرة من قبلهم، والتي تكون إدارتها على عاتقهم

الطبیعي الذي یمثله والذي یجب مع الإشارة إلى أنه یجب التأكد من الشخص 

.علیه تقدیم الوثائق الرسمیة، كقرار التعیین

.18، المرجع السابق، ص 1/3/5الفقرة رقم ، 16التعلیمة رقم -1
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.معاینة حق الملكیة:ثانیا

یتم تحدید حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى، بواسطة سندات الملكیة التي یحوزها 

المالكین والاستدلال بتصریحات الملاك المجاورین، أو بواسطة البحث والاستقصاء في 

.الة غیاب سند الملكیة، الذي یثبت واقعة الحیازةح

:ـ المعاینة بواسطة السند1

هذه المعاینة تتم بفحص دقیق للوثیقة المقدمة، وهذا یعني بالنسبة للمحافظ 

  : أن 1العقاري

یفحص شرعیة هذه الوثیقة التي یجب أن تظنهر كل المیزات، والشروط المطلوبة، -

.الملكیةوالمعمول بها لإثبات حق 

.التحقق والتأكد من الطابع الحالي للمعلومات التي توفرها هذه الوثیقة-

:ویؤدي فحص هذه الوثائق إلى وضعیات منها

لكن لا شيء یبین 2الوثیقة المقدمة تحمل كل مواصفات العقد القانوني الصحیح ،

تات على بأنها تتعلق بالعقار المراد التحقیق فیه، وهذه الحالة بها نقص في الإثبا

في حالة تقدیم سند الملكیة للمحافظ العقاري یقوم بترقیم العقارات الممسوحة في السجل ترقیم نهائي بمجرد استلامه -1

.وثائق مسح الأراضي، مما یخول للمالك الحصول عل الدفتر العقاري

قرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، دار هومه، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث ال-

.47ص . 2004الجزائر، 
أن تتوفر على شروط محررات الرسمیة التي یحررها الموثق طبقا للأشكال المنصوص علیه قانونا وهي تعتبر -2

المؤرخ في 70/91بها الأمر وسیلة وضمانة قویة لاستقرار المعاملات القانونیة لما لها من مزایا لتفادي اللبس،جاء

، المعدل والمتمم بالقانون 25/12/1970مؤرخة في  107ع . المتضمن تنظیم التوثیق، ج،ر1970دیسمبر 15

، 1988/.13/07المؤرخ في 28، عدد .ر.المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق، ج12/07/1988المؤرخ في 88/27

یتضمن تنظیم مهنة 1427محرم  21الموافق 2006فبرایر 20المؤرخ في06/02المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.التوثیق
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الوثیقة المقدمة، وبهذا نلجأ إلى البحث والاستقصاء لتكملة هذا النقص في إثبات 

:ومعاینة الحق تكون.حق الملكیة، وهي حالة تشبه حالة الملكیة بدون سند

أن یعترف بصفة الحائز للمعني انطلاقا من هذا السند بشرط عدم وجود -

.اعتراضات

).سنة15(حیازة القانونیة قدم هذا السند یحسب لصالح مدة ال-

 الوثیقة المقدمة قانونیة تتعلق بالعقار المعني بدلائل واضحة، لكن المساحة

المذكورة فیها أقل من المساحة المحددة في المیدان، هنا كذلك إثباتات ناقصة فمن 

:الضروري معرفة مصدر المساحة الزائدة فقد یتعلق الأمر بـ

.ورین، وهذا ما یجب ثباته من طرفهمحقوق متأتیة من الملاك المجا-

اعتداء وتطاول على ملكیات الغیر، فعلى المحققین في هذه الحالة التأكد من -

.عدم ملكیتها للدولة

الشخص المراد التحقیق في ملكیته یتمسك بالمساحة المدونة في سند ملكیته، -

.1والتي هي أكبر من المساحة المحددة في المسح المیداني

ففي هذه الحالة على المحققین اللجوء إلى فحص السندات التي تتعلق بالملكیات 

:المجاورة وبالتالي

إذا تم التوصل من خلال هذا الفحص إلى تطابق بین المساحات المسجلة على -

هذه السندات وبین السندات الناتجة عن المسح فهنا المعني لا یمكن له أن یتمسك 

.سنده لعدم توفر الدلائل المادیة والمیدانیة لصحتهابالمعلومات الموجودة على

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المرجع السابق2004سبتمبر 4المؤرخة في 4618المذكرة رقم -1

.60-59-58-57ریم مراحي، المرجع السابق، ص -
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أما إذا تعذر التوصل لهذا التطابع فنكون أمام نزاع تسجل الحالة في حالة نزاع، -

.لتحال بعد ذلك إلى لجنة مسح الأراضي

:1السندات الرسمیة المعترف بها 1-أ

:من بین هذه السندات یمكن أن نحصي

 ف إدارة أملاك الدولة في ظل التشریعات سندات الملكیة المعدة من طر

هذه السندات تعطي تدقیقات كافیة لتعریف المالك وحصص :العقاریة السابقة

الشركاء في الشیوع، لكن كثیرا ما لا تعكس الوضعیة الحقیقیة للعقارات وذلك 

بعدم تعیینها تعیینا دقیقا، فعلى العون المحقق إكمال هذا النقص بالبحث 

.2والاستقصاء

 العقود المنشأة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة، المتعلقة بالملكیة العقاریة

أو بالحقوق العینیة العقاریة الأخرى، المعدّة من طرف القضاة القدامى وكتّاب 

الموثقین والتي تم إشهارها، وتعتبر هذه العقود المعدة قبل صدور الأمر 

علومات دقیقة سواء الخاصة المتضمن تنظیم التوثیق تحتوي على م70/91

.بتعیین الأطراف أو تعیین العقارات

هذا النوع من العقود مستعمل في العقارات الواقعة في المناطق الریفیة أین ما زالت 

الملكیة وتخضع لقواعد الشریعة الإسلامیة ورغم أنها رسمیة فهي لم تكن خاضعة إجباریا 

طراف ذلك، هذا العیب في نقص الإشهار لا لإجراءات الشهر العقاري إلا إذا أراد الأ

.56مرجع السابق، ص ، ال1/3/3/1، الفقرة رقم 16التعلیمة رقم -1
العقود الإداریة المعدة من طرف مدیریة أملاك الدولة، عقود في إطار تسویة البناءات اللاشرعیة، أو عقود لمنح -2

امتیاز في إطار ترقیة الاستثمار، أو عقود إداریة في إطار التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 

  .رفيالمهني أو التجاري أو الح
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ینقص في شيء من قوة الثبوت المقررة بموجب النصوص السابقة فهي بذلك تحمل كل 

.مواصفات العقد الرسمي ویبقى معمول بها إلى غایة إثبات العكس

 القرارات القضائیة المنشأة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة، المتعلقة بالملكیة

القضاء ولها قوة الشيء المقضي أو بالحقوق العینیة الأخرى الصادرة عنالعقاریة 

.1به

:السندات غیر الرسمیة المعترف بها  2-أ

، وجدیر 1971الأمر یتعلق بكل العقود العرفیة، ثابتة التاریخ قبل الفاتح جانفي 

د ثابتا ابتداءا ، فإنه یكون تاریخ العق2بالذكر وتطبیقا لما جاء في القانون المدني الجزائري

:من

.3یوم تسجیله-

.یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام-

.یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص-

.یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء-

وتجدر الإشارة إلى أن المعاییر الثلاثة الأولى، یمكن للمحقق أو المحافظ العقاري 

التأكد بواسطتها من ثبوت تاریخ العقد، أما المعیار الرابع فإثباته لا یكون إلا عن طریق 

عرفتها الجزائر خلال الفترة الاحتلال الفرنسي وكانت تعرف بالعقود المسلمة تبعا للإجراءات التحقیقات الكلیة -1

.والجزئیة التي تخضع للتسجیل والإشهار وغالبا ما تكون مرفقة بمخططات القطع الأرضیة
  .ق م ج 328المادة -2
، في مصلحة مفتشیة الطابع والتسجیل، یخضع لقانون 351المادة التسجیل یكون في مدیریة الضرائب بموجب -3

ر، عدد .المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم، ج09/12/1976المؤرخ في 76/105التسجیل بموجب الأمر رقم 

.18/12/1976المؤرخ في 81
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فإنه لا یمكن إثبات حجیتها 1القضاء، أما بالنسبة للعقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت

.یق القضاء، ولا یمكن الاعتماد علیها في معاینة حق الملكیةإلا عن طر 

:ـ  المعاینة في حالة غیاب السند2

یعتد مسح الأراضي في هذه الحالة منشئ لحق الملكیة انطلاقا من إثبات واقعة 

.الحیازة، والتدقیق من توفر شروطها

بهدف جمع وفي حالة غیاب السند تكون المعاینة عن طریق الاستقصاء والبحث، 

أكبر قدر ممكن من المعلومات المهمة الخاصة بإثبات الحیازة، والأمر هنا یتعلق 

بالتحقیق في مدى مزاولة الشخص المعني للحیازة على العقار، طبقا لإجراءات القانون

یحمي الحیازة كما یحمي الملكیة، وقد جعل لحمایة كل الحیازة والملكیة المدني فالقانون

.فهو یحمي الحیازة في ذاتها، حتى ولو كان الحائز غیر مالكطرقها الخاصة،

فالحیازة هي السیطرة الفعلیة على مال معین سیطرة یظهر بها الحائز كما لو كان 

، وفي هذا الإطار وجب على الشخص المعني تقدیم وثائق حالته المدنیة 2مالك الشيء

:وكل وثیقة أخرى ومثالها

الضرائب، حیث تم العمل بالعقود ثابت التاریخ، أي من تاریخ تسجیله في مصلحة الطابع والتسجیل لدى مدیریة -1

، حیث أن العقد العرفي كان ناقل للملكیة العقاریة إلى غایة إلغاءه 1992العرفیة الثابتة  التاریخ  إلى غایة سنة 

.63في مادته 1992بموجب قانون المالیة لسنة 

، 1999عارف بالإسكندریة، ط عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، منشأة الم-

  .4 -3ص 

.9، ص 1992، العقاري، دار الفكر العربي، مصرمدحت محمد الحسین، إجراءات الشهر-

،الجزائري ، دار هومه، الجزائرالقانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الإطارورمول خالد، أسیادوة  -

  .19ص ، 2008
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 9الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، ج عبد الرزاق السنهوري، -2

=.790، ص 1968
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.الشهادات الجبائیة-

.ق الأخرى التي بحوزة الحائز ویرید تقدیمها كإثباتالوثائ-

هذه الإدعاءات یجب أن تقارن مع شهادات الملاك المجاورین ومع كل شخص 

ممكن أن یحوز معلومات مهمة تتعلق بالعقار، إضافة إلى البحث في أرشیف المحافظة 

لمصرح عما إذا كان هناك حق مشهر یخص القطعة الممسوحة قد یتعارض مع الحیازة ا

.بها في التحقیق كأیلولة العقار للدولة

:والتدقیق في أن1فالحیازة هنا وجب مطابقتها لإجراءات القانون المدني

.الحیازة هادئة لم تتعرض لنزاعات-

.الحیازة علانیة ملاحظة من طرف الغیر-

الحیازة مستمرة أي منتظمة ویمارسها الحائز كأي مالك، باستمرار -

.للانتفاع

.2الحیازة ثابتة أي تكون لحسابه الخاص-

، منشأة المعارف 1989فتحي حسین مصطفى، الملكیة بوضع الید في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى عام -=

.11، ص 1999بالإسكندریة، 
  .ج.م.وما یلیها من ق808المادة -1
یحدد كیفیة إعداد شهادة 1412محرم 15الموافق لـ 27/07/1991المؤرخ في 91/254وم التنفیذي رقم المرس-2

31المؤرخة في 36ر،ع .السالف الذكر، ج90/25من القانون 39الحیازة وتسلیمها، المحدثة بموجب المادة 

/07/1991.

عقاریة، مقال منشور بمجلة النقدیة للقانون والعلوم محمودي عبد العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة ال-

  .217ص  ،1/2007السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ع

وفاء حلمي أبو جمیل، كسب الحیازة وانتقالها وزوالها، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، مقال منشور بالمجلة القانونیة -

.5، ص 1996الثامن، .زقازیق،عالاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة ال

.8، ص 2007،الإسكندریةعبد الوهاب عرفه، الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، -
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وإذا تعددت تصریحات الحائزین حول نفس العقار بحیث أن كل واحد یدعي أنه 

.الحائز الحقیقي، فالمحقق یعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحیازة المادیة

:ویثبت تاریخ بدایة قیام الحیازة انطلاقا من

.المعنیین أو المتحصل علیها بطرق أخرىالوثائق المقدمة من -

.الشهادات المكتوبة-

.وفاة المورث-

وللإشارة فإن الحائز لشهادة الحیازة، لا یتم التحقیق في مدة حیازته، بل یعتبر 

حائز حسن النیة بسند، ویعامل معاملة الحائز الذي أتم المدة القانونیة لاكتساب الملكیة 

.1بالتقادم

.ة غیاب المالكین الظاهرینـ المعاینة في حال3

.معاینة الحقوق العینیة العقاریة:ثالثا

الحقوق العینیة العقاریة تتشكل أساسا من عناصر حق الملكیة أو من الأعباء التي 

:تثقل العقار المعني

وتشمل :تجزئة حق الملكیة-1

هو حق عیني یقع على شيء استعمالي مملوك للغیر، یخول :حق الانتفاع -أ

لصاحبه استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة، وینتهي هذا الحق بموت 

.159، ص 2001، دار هومة، الجزائر، )عقد الشهرة، شهادة الحیازة(حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة -1

.52، ص 2002الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، حمایة -

عدلي أمیر خالد، المراكز القانونیة في منازعات الحیازة في ضوء المستحدث من القوانین وأحكام محكمة النقض، دار -

.122، ص 2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.14/10/1991بتاریخ 4123المذكرة الصادرة عن الأملاك الوطنیة تحت رقم -
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، وأثناء معاینة المحقق لهذا 1المنتفع أو انتهاء مدته، أو هلاك الشيء محل الانتفاع

:النوع من الحقوق یجب أن یتأكد من

.عدم وفاة المنتفع-

.انقضاء الأجل المعین في السند المقدم عدم-

.2من قانون مدني جزائري854تطبیق أحكام المادة -

: ج على.م.من ق855جاء في نص المادة :ب ـ  حق الاستعمال والسكنى

نطاق حق الاستعمال وحق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه صاحب الحق وأسرته «

.»م التي یقررها السند المنشئ للحقلخاصة أنفسهم، وذلك دون الإخلال بالأحكا

فحق الاستعمال هو الذي یسمح لصاحبه السكن في دار في نفس حدود 

.3الاستعمال

وهو حق یسمح لصاحبه الاستغلال المؤبد دون المساس :ج ـ  حق الاستغلال

.بحق الملكیة الذي تحتفظ به الدولة

.4وهو حق یجعل حدا لمنفعة عقار آخر لشخص آخر:الارتفاقدـ  حق 

.وهي التأمینات العینیة:الأعباء المثقلة للعقار-2

 .ج.م.وما یلیها من ق844المادة -1

، دار هومة، )اكتسابهاـ إثباتهاـ حمایتهاـ إدارتها ـ قسمتها(یوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة -

.11، ص 2015الجزائر، 

.، المرجع السابق16من التعلیمة رقم  1/3/4الفقرة  -
».وینتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشرة سنة« :  ج.م.ق 854تنص المادة -2
.496، ص 8، ج )حق الملكیة(عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، -3
  .ج.م.وما یلیها من ق867المادة -4
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ما هو إلا عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على العقار لوفاء دینه، :أ ـ  حق الرهن

یكون له بمقتضاه ینصب حق الرهن مباشرة على شيء یكون محله شیئا، ویكون الرهن 

.وفاء بحق شخصيدائما ضمانا لل

ویكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم 

.1على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ذلك العقار في أي ید كان

هو حق الأولویة التي یقررها القانون لدین معین، ویسمح :حق الامتیاز - ب

2.الأسبقیة، ولا یكون الامتیاز إلا بمقتضى نص قانونيلصاحب هذا الحق 

، 4T ،8T ،9Tوعلى غرار البطاقات المعدة والخاصة بأجزاء الملكیة والمتمثلة في 

، فإنه في المناطق الریفیة یتم إعداد بطاقة T5 ،6Tوالبطاقات الخاصة بالملاك والمتعلقة 

.تسمى بطاقة التحقیق العقاري7Tمن نوع 

.عملیة تجسید الحدود:الثالثالفرع 

توضع الصورة الجویة المعالجة الخاصة بكل قسم مساحي على طاولة ضوئیة، 

ویوضع الورق الشفاف فوق الصورة الجویة المعالجة ثم یشرع في رسم حدود القسم 

)النسخة الموجودة بالمكتب(المساحي بعنایة خاصة، وذلك بالاستعانة بمخطط الحدود 

ه أیضا في رسم حدود أجزاء الملكیة، الأماكن المعلومة والطرقات، الذي یعتمد علی

  .ج.م.وما یلیها من ق882المادة -1

.25یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -

- M : Boutelet Blocahille, Droit du crédit, édition Masson, 1995, p 107.

- Gael Pierre, Droit des suretés, suretés personnelles et suretés réelles, Gualino éditeur,

2ème édition, 2007, pp 127 à 151.
  .ج.م.وما یلیها من ق882المادة -2
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ویستعمل ورق شفاف في عملیة السحب النهائیة التي توجد بها الحدود والترقیمات وذلك 

.إذا تعلق الأمر بالمناطق الریفیة

تعلق الأمر بالمناطق الحضریة فیتم تجسید الحدود النهائیة على النسخة  إذاأما 

نفس الطریقة الخاصة بترقیم بأتباعالمخطط البیاني، وذلك بالترقیم النهائي الثانیة من

ما أالأقسام المساحیة، وشطب الأرقام المؤقتة بحبر خاص ووضع الأرقام النهائیة أمامها، أ

النسخة الأصلیة من المخطط البیاني فترقم في جهاز الكمبیوتر وذلك بوضع نفس الترقیم 

نیة التي یتم تعدیلها، وبعد ذلك تتم عملیة السحب لنتحصل على الموجود في النسخة الثا

نسخة أصلیة من مخطط بیاني، یشمل ترقیم أجزاء الملكیة والأماكن المعلومة مطابقة 

.1لعملیة الترقیم المیدانیة

بعد ذلك، تبدأ عملیة حساب المساحة، والتي تتم في كل قسم مساحي بشكل 

لكل قسم من أجل قیاس مساحة كل أجزاء ملكیة مستقل عن الآخر، بحیث یخصص دفتر

مرتین مع )موظفین مختلفین(المكونة له، ویتم قیاس المساحة في السابق من قبل التقنیین 

جهل كل منهما لنتائج الآخر، لیقوم موظف ثالث بمقارنة هذه النتائج وضبطها، فإذا كان 

ثالثة، أما حالیا فیتم الاعتماد على الفرق كبیرا بین العملیتین فإن عملیة القیاس تعاد مرة 

.جهاز الكمبیوتر لحساب المساحة

بعد الانتهاء من عملیة وضع الحدود والتي تم خلالها إعداد البطاقات الخاصة 

أثناءهابأجزاء الملكیة البطاقات الخاصة بالأشخاص، وعملیة التحقیق العقاري التي یتم 

مساحة كل جزء من أجزاء الملكیة، وبعد وضع إعداد بطاقة التحقیق العقاریة وبعد حساب 

الترقیمات النهائیة، وشطب الترقیمات المؤقتة على المخطط المساحي، یقوم التقني المعني 

  .68 - 67ص ریم مراحي، المرجع السابق، -1

.، المرجع السابق16من التعلیمة رقم  1/2/8/1الفقرة  -
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بتصحیح هذه الأرقام ضمن البطاقات وذلك في الخانة المخصصة للمعلومات النهائیة، ثم 

عة البطاقات المتضمنة تترتب هذه البطاقات بحیث أن كل بطاقة من نوع تلحق بها مجمو 

.1للعقارات التي یملكها نفس المالك

یتم إعداد )T5(،)T4(،)T7(وانطلاقا من المعلومات الواردة في كل البطاقات 

Fiche(البطاقة وتسمى البطاقة العقاریة  D’immeuble(وهي من نوع)T10(2 ،

وبالملاك، إضافة وتكمن أهمیة هذه البطاقة أنها تشمل كل المعلومات الخاصة بالعقار 

إلى أنها ترسل مع الوثائق المساحیة للمحافظة العقاریة، ویستند علیها المحافظ العقاري 

.3أثناء عملیة الترقیم العقاري

.الأعمال الختامیة للمسح العقاري:الفرع الرابع

بمجرد الانتهاء من عملیة المسح العقاري أي بعد الانتهاء من الأعمال المیدانیة 

والتحقیقات العقاریة، فإنه ینبغي إعداد وثائق مساحیة، تبرز أهم المعلومات الخاصة 

بالعقار یتم إیداعها بالبلدیة لتتمكن الأطراف المعنیة من تقدیم اعتراضاتهم أمام لجنة 

المسح العقاري للبث فیها، لتنهى بعد ذلك عملیة المسح العقاري وهو ما سنتطرق إلیه فیما 

:یلي

.الوثائق المساحیة عدادإ: أولاً 

08إن تصمیم مسح الأراضي العام ینشئ وثائق مساحیة، قد نصت علیها المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 74/75من الأمر رقم 

.112-72قرنان فضیلة، المرجع السابق، ص -1
.نموذج عن البطاقة العقاریة04الملحق رقم -2
.24، المرجع السابق، ص 16من التعلیمة رقم  1/6/1الفقرة  -3

.69ریم مراحي، المرجع السابق، ص -
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المعدل والمتمم المتعلق بإعداد مسح 76/62والمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

:، وسنتناول كل وثیقة في ما یلي1مالأراضي العا

Le(المخطط المساحي -1 plan cadastral:(

یقدم الرسم التخطیطي للمنطقة المعنیة تفصیل تجزئتها إلى أقسام، أماكن مسماة، 

مجموعة أملاك وقطع، ویتمثل في المخططات النهائیة سواء تعلق بالمناطق الریفیة أو 

الحدود، فهو عبارة عن تمثیل بیاني یظهر علیه تجسیدأثناءالحضریة، التي تم إنجازها 

، وتكمن أهمیة هذا ...حدود الأقسام المساحیة والبلدیات المجاورة، الطرقات، مجاري المیاه

.أصغرها إلىالمخطط في كونه یعطي معلومات في غایة الأهمیة من أكبر وحدة 

وّن من مكان فالإقلیم البلدي یتكون من عدة أقسام مساحیة وكل قسم مساحي یتك

معلوم ویشمل المكان المعلوم أجزاء ملكیة وكل جزء من الملكیة یتكون من قطع أراضي 

.أو قطعة أرضیة تؤول لمالك واحد أو تكون على الشیوع

.2فالمخططات المساحیة تكون مطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض

La(سجل مسح الأراضي -2 matrice cadastrale:(

تحدد  إذهو عبارة عن سجل خاص یضم أوراق تخصص كل ورقة لمالك واحد 

فیها هویته تحدیدا دقیقا ثم تذكر كل أجزاء الملكیة الخاصة به، والتي قد تكون تابعة لقسم 

مساحي واحد أو لعدة  أقسام مساحیة داخل البلدیة الممسوحة، لترتب بعد ذلك حسب 

.لك رقم حساب خاص بهالترتیب الأبجدي للمالك ویعطى لكل ما

.24، المرجع السابق، ص 16من التعلیمة  1/6/1الفقرة  -1
، 2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر -2

  .132ص
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فالسجل المساحي عبارة عن جدول یضم عدة خانات، تدوّن في أعلى هذا الجدول 

مجموعة من المعلومات حیث نجد في أعلاه من الیسار اسم الولایة، وتحتها مباشرة یذكر 

لقب واسم المالك إذا كان شخصا طبیعیا، وغرضه الاجتماعي إذا كان شخصا معنویا، 

.1تاریخ ومكان المیلاد، أو التأسیس إذا كان شخصا معنویا، وكذا العنوانبالإضافة إلى

أما في الوسط فیذكر اسم البلدیة وعلى الیمین نجد رقم الحساب الخاص بكل مالك 

 الأبوتحته مباشرة تذكر المعلومات الأخرى المكملة لهویة المالك والمتعلقة بمهنته واسم 

.والجد

ها المعلومات المتعلقة بالعقار سواء رقم القسم، جزء الملكیة، أما الخانات فتذكر فی

.حالة الملكیة، المساحة، طبیعة شغل الأرض

.وفي الأخیر یتم إحصاء عدد العقارات المملوكة للمالك

  ):Le tableau des comptes( اتجدول الحساب-3

وعدد وهو عبارة عن خلاصة لسجل مسح الأراضي فهو یشمل رقم حساب المالك 

العقارات التي یملكها في البلدیة الممسوحة وبالتالي فجدول الحساب یعد بمثابة بطاقة 

التعریف لكل مالك، ویتكون رقم الحساب من خمسة أرقام، وتكون الأولویة في إعطاء 

، وبعد ذلك تلیهم العقارات )الدولة،الولایة، البلدیة(العدد للهیئات والمؤسسات العمومیة 

الأملاك الوقفیة وفي الأخیر الأشخاص الطبیعیین لیتم ترتیبهم ترتیب أبجدي المجهولة ثم 

.2لألقابهم

.25، المرجع السابق، ص 16التعلیمة رقم -1
.93قرنان فضیلة، المرجع السابق، ص -2
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وتكمن أهمیة هذه الوثیقة في كونها تسهل الاطلاع على المعلومات الخاصة 

بالأشخاص الطبیعیین أو الهیئات الأخرى، فجدول الحساب عبارة عن جدول یضم عدة 

.اسم الولایة، ومن الیمین اسم البلدیةخانات تدون في أعلاه من الجهة الیسرى

رقم الحساب، تاریخ فتح الحساب، التعریف بالمالك :أما في الخانات فیتم ذكر

.ترتیبهم أبجدیا

L’etat(جدول الأقسام -4 de section:(

، فهذا الجدول خاص بكل 1وترتب فیه مختلف العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي

اء الملكیة المتواجدة ضمن كل قسم مساحي مكون للبلدیة قسم مساحي، ویتضمن أرقام أجز 

الممسوحة ویعرف كل جزء ملكیة من خلال رقم حساب مالكه الموجود في جدول 

وتحدد فیه أجزاء الملكیة )المراد إیداعها(وبالتالي فهو یشمل كل الأقسام .الحسابات

.الموجودة في كل قسم مع ذكر رقم حساب المالك

اللتان تحملان )B2-B1(عداد هذا الجدول بناء على الوثیقتین سابقا كان یتم إ

لتجنب )B2-B1(فتم الاستغناء عن )T5.T4(نفس المعلومات الواردة في البطاقتین 

.كثرة الوثائق المتضمنة لنفس المعلومات

فجدول الأقسام عبارة عن جدول یضمّ عدة خانات تدون في أعلى هذا الجدول 

المعلومات حیث نجد في أعلاه من الیسار اسم الولایة، أما الیمین فنجد رقم مجموعة من 

.القسم المساحي

  .132ص  جمال بوشنافة، المرجع السابق،-1
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أما في الخانات فیتم ذكر المعلومات المتعلقة بالعقار سواء رقم أجزاء الملكیة 

المجاورة، رقم أجزاء الملكیة، ذكر الحساب الخاص بالمالك الذي تعدد أملاكه الموجودة 

.ي أو في أقسام مساحیة مختلفةبنفس القسم المساح

):T10(البطاقات العقاریة -5

وتشتمل هذه البطاقة على كل المعلومات الضروریة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار 

:المعني والمعلومات المتعلقة بالمالك أو الحائز، وتبین هذه الوثیقة إحدى الحالات الآتیة

.أن العقار بسند-

محل حیازة تمكن المالك الظاهر من خلال مدتها من أن العقار بدون سند لكنه -

.اكتساب حق الملكیة بالتقادم المكسب

.أن العقار بدون سند-

.1یتم الترقیم العقاري)T10(مدرجة في البطاقة العقاریة بناءا على المعلومات الو 

.الإیداع القانوني لوثائق المسح بالبلدیة:ثانیاً 

ة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة، حیث یمكن عند الانتهاء من الأشغال التقنی

للمعنیین الاطلاع علیها وتتم عملیة الإیداع من طرف مدیر مكتب مسح الأراضي، الذي 

یسلم هذه الوثائق لرئیس البلدیة الذي یسلم بدوره شهادة إیداع، یحرر رئیس البلدیة محضر 

لمعنیة والبلدیات المجاورة، وكذلك إیداع یتم إشهاره في الأماكن المعتادة للصق بالبلدیة ا

بالإعلانات الكتابیة أو الشفویة حتى یتمكن كل من تم المساس بحقوقه، تقدیم احتجاجهم 

أثناء المدة القانونیة، ویتم ذلك بتوضیح أسباب تدخله مقدما بذلك الإثباتات الكافیة، إما 

المسح العقاري والذي كتابیا لرئیس المجلس الشعبي البلدي، أو شفویا إلى رئیس فرقة 

یكون متواجدا بمقر البلدیة في الأیام والساعات المعلن عنها الجمهور، ویسجل ذلك في 

.26، المرجع السابق، ص 16من التعلیمة رقم  2/2/1الفقرة  -1
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ویجب أن یحتوي موضوع .1سجل ممضي من طرف رئیس فرقة المسح عند نهایة الإیداع

ذكر القطعة الموضحة على المخطط مع الإشارة إلى الوثائق المرفقة :الشكوى على

.سماء وألقاب المعنیین وعناوینهم الكاملة بالمطابقة مع بطاقة الهویة المقدمةوالتأكد من أ

.تسجیل الاعتراضات والإشكالات:ثالثاً 

یقدم سجل الاحتجاجات والشكاوى أمام لجنة مسح الأراضي العام، والتي تجتمع 

بحضور جمیع أعضائها في جلسة مغلقة لدراسة الشكاوى وفحصها، والسعي لإنهاء 

الخلاف ودیاً بین المعنیین بالأمر، متى شاب نزاع حول الرسم المساحي لعقاراتهم، وفي 

حالة التوصل إلى التوفیق بینهم تبقى الحدود المؤقتة للعقارات كما هي في المخطط، 

ویحرر محضر بذلك وتعلم اللجنة الأطراف بالأجل القانوني لرفع دعوى أمام الجهات 

شهر، وبانقضاء هذه المهلة تصبح الحدود نهائیة، وتعتبر الوثائق أ 3القضائیة والمحددة بـ 

.المساحیة مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیات

.إنهاء عملیة مسح الأراضي:رابعاً 

بعد إتمام عملیات مسح الأراضي كله، تعتبر وثائق مسح الأراضي التي نتجت 

ت الخاصة بالأطراف المتنازعة، مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیة العقاریة، بعد التعدیلا

توضع وثائق مسح الأراضي حیز الاستعمال، ویجب أن تكون دقیقة لإعلام المواطنین بها 

:قصد تمكینهم من عرض إشكالاتهم أمام لجنة المسح للبث فیها، وتعد ثلاثة نسخ وترسل

لمقر البلدیة المعنیة وذلك لیعلم بها الجمهور، ویكون ذلك تحت :نسخة أولى-

تودع وثائق المسح لمدة شهر على الأقل :مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي

بمقر البلدیة المعنیة بالمسح، حیث یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي لرئیس مكتب 

.25من التعلیمة السابقة، ص  1/6/3الفقرة  -1
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وثائق المسح لمدة شهر بالبلدیة المعنیة والهدف من وراء إیداع.1المسح شهادة إیداع

هو تمكین ذوي الحقوق من رفع الشكاوى لتقدم للجنة مسح الأراضي من أجل 

.فحصها وإعطاء رأیها مع محاولة التوفیق بین المعنیین

یحتفظ بها بمصلحة المسح للمعاینة، وتكون في متناول أعوان المسح :نسخة ثانیة-

 .واصوالهیئات العمومیة وكذلك الخ

هدفها الرئیسي رسم :وتودع بالمحافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاري:نسخة ثالثة-

الحدود النهائیة وإعداد وثیقة مرجعیة كفیلة بإعطاء صورة تخطیطیة عن الكم العقاري 

.2على مستوى البلدیة ومدى مطابقة النطاق الطبیعي والقانوني للعقارات

یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق المسحیة الملحقة به عند «:والتي تنص76/62من المرسوم 11المادة -1

».البلدیة بحیث یحق للمعنیین الاطلاع علیهاالانتهاء من الأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر 

فالإعلان تظهر أهمیته في انطلاق إیداع وثائق المسح وحساب مدته، ولتقلیص الاحتجاجات والمنازعات أمام -

.المحافظ العقاري

.28، المرجع السابق، ص 16وكذا التعلیمة رقم -
.47حسن طوابیة، المرجع السابق، ص -2
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سعى المشرع 75/74في ظل النظام الجدید للشهر العقاري المؤسس بالأمر 

الجزائري إلى تحدید الملكیة العقاریة تحدیدا دقیقا اعتمادا على المسح العام للأراضي 

التي تخص دراستنا، الذي یعد الآلیة المشار إلیه في الفصل الأول من الباب الأول 

المادیة لتجسید نظام الشهر العیني إلى جانب الآلیة القانونیة المتمثلة في تأسیس السجل 

  .العقاري

بعد صدور 1976فالجزائر شرعت فعلا في عملیة المسح العام للأراضي سنة 

لم تتجاوز نسبة المنظم لها لكن بوتیرة بطیئة جدا، الأمر الذي جعلها76/62المرسوم 

سنة وذلك راجع إلى عوائق كثیرة وقفت ولا تزال حائلا أمام 43تقریبا خلال 60%1

.الانتهاء من التطهیر الشامل للملكیة العقاریة

وللتدلیل أكثر نخوض في غمار هاته المنازعات والعوائق على أنواعها ونسوق 

:ا باعتماد مبحثین أساسینأمثلتها وتطبیقاتها القضائیة وآراء الفقه والقضاء فیه

المنازعات التي تواجه سیر عملیة مسح الأراضي والاختصاص :المبحث الأول-

.القضائي في مجال المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري

.المشاكل التي تواجه عملیة مسح الأراضي والحلول المقترحة:المبحث الثاني-

هذه النسبة تخص ولایة سیدي بلعباس وحسب آخر إحصائیات مدیریة مسح الأراضي لولایة سیدي بلعباس -1

للمناطق الحضریة بالنسبة(، و)، بالنسبة لعملیة المسح الریفيةمن الوثائق المسحیة المسلمة للمحافظة العقاری100%(

الوثائق تم تسلیمها كلیاً للمحافظة من %100(، و)2016بالمئة سنة 45الوثائق المسلمة للمحافظة العقاریة بنسبة

).العقاریة بالنسبة للمناطق السهبیة
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عملیة مسح الأراضي والاختصاص القضائي المنازعات التي تواجه سیر:المبحث الأول

.في مجال المنازعات المتعقلة بالدفتر العقاري

كبیرة في تحقیق التنمیة، فإن النزاعات التي تثور أهمیةبالرغم من أن العقار له 

حوله كثیرة ومتعددة، بحیث عرفت عملیة المسح العقاري بعض الفراغات القانونیة، التي 

ات عقاریة، سواء تلك المتعلقة بالإجراء الأولي للمسح العقاري والتي تؤدي بدورها إلى نزاع

تظهر في بدایة القیام بهذه العملیة،  والمتمثلة أساسا في سیر عملیة المسح العقاري، وكذا 

.الخاصة بالبطاقة العقاریة، إلى غایة ترتیب الأثر الناتج عنها

لملكیة العقاریة بإجراءات أولیة ع لقواعد وضوابط تحدد اضفالمسح العام العقاري یخ

قبل وأثناء عملیة المسح العقاري، غیر أن هذه الإجراءات الأولیة قد تمسها نزاعات یكون 

.القضاء سلطة الفصل فیها

:الآتیةوحتى تتضح معالم هاته المنازعات والعوائق یكون باعتماد المطالب 

.الأراضيالمنازعات التي تواجه سیر عملیة مسح :المطلب الأول-

الاختصاص القضائي في مجال المنازعات المتعلقة بمسح :المطلب الثاني-

.الأراضي

.المنازعات التي تواجه سیر عملیة مسح الأراضي:المطلب الأول

عند تطبیق أي نظام قانون جدید فإن الأمر لا یخلو من ظهور نزاعات تثور في 

مستوى المحاكم ومنها ما هو مطروح هذا الشأن وهذه النزاعات منها ما هو مطروح على 

على مستوى المحافظات العقاریة ومدیریات مسح الأراضي، والمشرع الجزائري عندما 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74أصدر الأمر 

.العام وتأسیس السجل العقاري وكذا المراسیم التطبیقیة له لم یغفل هذه المسألة
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م المشرع الجزائري المنازعات الناجمة عن تطبیق نظام الشهر العقاري قد نظف

العیني من خلال النصوص القانونیة الخاصة بالشهر وبالتحدید في المرسومین التطبیقیین 

المؤرخ 76/62وهما على التوالي المرسوم 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74للأمر 

.ین الذكرالسالف76/63والمرسوم 1976مارس  25في 

:وحتى تتضح معالم هاته المنازعات یكون باعتماد الفروع الموالیة

.قبل عملیة المسح:الفرع الأول

إن إصرار الدولة على تنظیم المجال العقاري، ولجوءها إلى إعداد مسح الأراضي 

العام، وحرصها على إنجاح عملیة المسح تبتغي من وراءه تحقیق أهداف منها ما یضبط 

العقاریة، ومنها حمایة مالك العقار إلا أن الأمر لا یحول دون ذلك كون أنه هناك الملكیة

:منازعات تترتب عن عملیة المسح قبل إعداده و ذلك ناتج عن

.عملیات مسح الأراضيأهمیةـ عدم وعي الجمهور ب1

ـ عدم القیام بعملیة الإشهار وعدم مراعاة الأماكن المخصصة له هذا ما ینتج 2

.1كثرة العقارات المسجلة في حساب المجهولعنه 

.المنازعات الناشئة أثناء عملیة المسح:الفرع الثاني

قصوى في إنجاح السیاسة العقاریة كونه الخطوة أهمیةلعملیة مسح الأراضي 

الأولى في تأسیس السجل العقاري، حیث أن في هذه العملیة یتم تحدید الوضعیة المادیة 

الأراضي المسجلة في حساب المجهول، هي تلك القطع أو الأراضي مجهولة المالك التي أثبت التحقیق العقاري-1

أثناء عملیة المسح أن لها ماكا غیر معروف أي مجهول، وذلك بعد استنفاذ جمیع طرق التحقیق على المستوى المیداني 

ولعلاج هذه الحالات أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مذكرة تحمل رقم .أو على مستوى المحافظة العقاریة

اءات التطبیقیة للعقارات التي تم تسجیلها من طرف مصالح تهدف إلى التكفل بطلبات التسویة ووضع الإجر 4618

.مسح الأراضي في حساب المجهول
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من حقوق الملكیة والأعباء التي تثقل العقارات وكذا تحدید الملاك للعقارات، والتحقق

ووسیلة ذات منفعة أكیدة لتحسین وتوضیح الوضعیة العقاریة، ولضمان هذه العملیة 

وتحقیقا للهدف المرجو منها، أنشأ المشرع الجزائري لجنة تتولى الإشراف على هذه العملیة 

بلجنة مسح الأراضيهذه العملیة وهي تسمى وتتكفل بجمیع المنازعات التي تنشأ عن 

المتواجدة على مستوى كل بلدیة، وهنا نتساءل عن كیفیة طرح النزاع على هذه اللجنة 

.وعن الطریقة التي یتم بها حل هذه النزاعات

لذلك سوف نتطرق في هذا الخصوص على كیفیة طرح النزاع أمام لجنة المسح 

.أمام لجنة المسحومن ثم لأهم المنازعات التي تثار 

.المنازعات الناجمة أثناء التحقیق:أولاً 

بعد الانتهاء من الأشغال التقنیة لعملیة المسح، یتم إیداع وثائق المسح بمقر 

، ویمكن أن یتم هذا الإیداع فور الانتهاء من الأشغال التقنیة 1البلدیة لمدة شهر على الأقل

إذا كان القیام بعملیات مسح الأراضي على مستوى تراب أقسامالمتعلقة بقسم أو مجموعة 

إن عملیة إیداع الوثائق المشار إلیها أعلاه یتم إشهارها .البلدیة یتطلب مدة تفوق السنة

بمعرفة رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق الإعلانات بالأماكن المعدة لذلك على 

ریق المناداة بالساحات العمومیة وكذا مستوى تراب البلدیة كان یتم إعلان الجمهور عن ط

عن طریق الصحف، كما أنه یتعین إشعار الملاك بصفة فردیة عن مجرى هذه العملیة 

.بواسطة رسالة مضمنة حتى یتمكن كل ذي مصلحة من تقدیم اعتراضاته إن وجدت

.المعدل والمتمم السالف الذكر76/62من المرسوم التنفیذي  10و 3المادة -1
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:تقدیم الشكاوى-1

لمسح خلال أجل الشهر المذكور سابقا یحق للمعنیین الاطلاع على وثائق ا

المودعة وتقدیم ملاحظاتهم وشكاویهم ویتم ذلك إما كتابة إلى رئیس المجلس الشعبي 

البلدي مع شرح أسباب تدخلهم وموضوع طلبهم وإما تقدم شفاهة إلى رئیس فرقة المسح 

الذي یكون متواجدا بمقر البلدیة في الأیام والساعات المعلن عنها للجمهور، ویقوم بتلقیها 

.1ل معد لهذا الغرضوتدوینها في سج

:تسجیل الشكاوى-2

یتم تدوین الشكاوى المقدمة من طرف المعنیین بالسجل المشار إلیه أعلاه حسب 

تاریخ تلقیها ویعطى لها رقم تسلسلي ویقوم العون المكلف بتلخیص موضوعها بصفة 

.واضحة ودقیقة

الاسم واللقب ویجب أن یتم بذكر الهویة الكاملة للمعنیین ومقر سكناهم، وتتم كتابة

طبقا لبطاقة الهویة المقدمة كما یجب أن یتم ذكر محل الاحتجاج والرقم الذي تحمله 

القطعة على المخطط وكذا الوثائق المحتج بها أن كل هذه المعلومات من بشأنها السماح 

للجنة مسح الأراضي بالبث في كل حالة عن درایة تامة كما تسمح لأعضائها بمعرفة 

.لشكوى بصفة دقیقةالعقار محل ا

.السالف الذكر76/62من المرسوم 11/1المادة -1

إجراء معاینة حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة عن الذي یتضمن تأسیس 07/02من القانون رقم 10تنص المادة -

جبها یعرض الوقائع المیدان، تصریحات المعني التي بمو یتلقى المحقق العقاري في « :ىطریق التحقیق العقاري عل

یقوم بكل التحریات والتحقیقات ...عقار الذي یطالب بأحقیة ملكیتهوالظروف التي سمحت له بممارسة الحیازة على ال

یضعه ثبات حق الملكیة المطالب بها وحمایة حقوق الغیر، یحرر محضرا مؤقتا مسببا قانونا، یتضمن نتائج التحقیق و لإ

.»طلاع علیهفي متناول الجمهور للا
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وبالنسبة للشكاوى الواردة عن طریق المراسلة، فإنه یتم تسجیلها بالسجل المعد لذلك 

بالنتائج طبقا لتاریخ ورودها، وفي حالة عدم تضمنها المعلومات الكافیة یتم استدعاء 

.1ةالمعنیین لاستكمال المعلومات الضروری

:دراسة الشكاوى من طرف اللجنة-3

مسح الأراضي السجل المعد لتلقي الاحتجاجات وكذا الوثائق تسلم إلى لجنة

المسحیة المنجزة في الیوم المحدد لانعقادها أین تتم دراسة كل حالة على حدة وتعاین 

اللجنة إن كان هناك اتفاق بین المعنیین حول نتائج الأعمال المنجزة، وفي حالة عدم 

.اقها تقوم بتحدید الحدود المؤقتة للعقاراتوجود اتفاق تقوم بالتوفیق بینهم، وفي حالة إخف

.2كما یجب أن تكون علیه في المخطط المسحي مع الأخذ بعین الاعتبار الحیازة

أشهر للمعنیین من أجل الاتفاق )03(وفي هذه الحالة تعطي اللجنة أجل ثلاثة 

الأجل یا وعند انقضاء إقلیمعلى حدودهم أو رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة 

:فإن الحدود التي وضعت بصفة مؤقتة تصبح نهائیة باستثناء

.الخطأ المادي المعترف به)1

حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه )2

.3أي أثر إلا بینه وبین جیرانه المباشرین

كتابة ویقوم العضو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي الذي یتولى مهام ال

لا بذلك بتسجیل كل المداولات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة ویحرر محضرا مفصّ 

1 - L'instruction complémentaire à l'instruction n°16 de l'organisation des travaux de

cadastre générale et la confection des documents cadastraux, p. 47.
.المعدل والمتمم السالف الذكر76/62من المرسوم التنفیذي 12المادة -2
.76/62من نفس المرسوم التنفیذي 14و 13المادة -3
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یذكر فیه تبریرات اللجنة، ویقوم بعد ذلك بتسجیل ما قررته بالنسبة لكل شكوى وذلك بالقلم 

الأحمر وفي الخانة المخصصة للملاحظات مع ذكر رقم وتاریخ محضر الاجتماع 

.1من طرف اللجنةالمتضمن القرار المتخذ 

والملاحظ هنا أن مجال تدخل اللجنة ضیق جدا، ذلك أن دورها یقتصر على 

فحص الشكاوي المقدمة لها وإعطاء رأیها فیه ومحاولة التوفیق بین المعنیین وفي حالة 

إخفاقها تقوم بتحدید مؤقت أو صرف الأطراف إلى الاتفاق حول حدود عقاراتهم أو 

.المحكمة المختصة في الأجل المحدد قانوناتسجیل دعوى قضائیة أمام 

والواقع أن دورها یجب أن یكون أوسع من ذلك حتى تتمكن من فك كل النزاعات 

وذلك لیتسنى لمصلحة مسح القائمة حول العقارات فور الانتهاء من العملیة التقنیة

یة ولهذا الأراضي تصحیح الوثائق المسحیة بالاستناد إلى قرارات هذه اللجنة بصفة نهائ

الغرض یجب توسیع مهام القاضي الذي یتولى رئاسة اللجنة لیلعب دوره كقاضي حتى 

یتحول دور هذه اللجنة من دور إداري بحت لیست له صفة الإلزام إلى دور قضائي 

.یكتسي صفة الإلزام

كما أن المشرع أغفل النص على الطعن في قرارات اللجنة صراحة وأشار إلى فترة 

الممنوحة للأفراد بعد انقضاء میعاد الإیداع القانوني لوثائق المسح في البلدیة ثلاثة أشهر 

لرفع دعوى أمام القضاء ولا یعتبر ذلك طعنا وكان الأولى أن ینص المشرع على الطعن 

ویحدد كیفیاته وآجاله كمرحلة أولى تسبق مرحلة اللجوء إلى العدالة لأن ذلك یغني عن 

.تثمین وقت القضاءاللجوء إلیها أصلا من باب 

1 - L'instruction complémentaire, op.cit., p 48.
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.ازعات التي تثار أمام لجنة المسحأهم المن:ثانیاً 

من أهم المنازعات التي تثار أمام لجنة المسح نذكر المنازعات الناتجة عن الفوارق 

العقارات بدون استغلالالغائبین، الحساب للمجهول، التعدي على الملكیة، .في المساحة

رات، الخروج من قود بدون عقارات، تناقض في المحر وثائق أو عقود، اختلاف الورثة، ع

.1حالة الشیوع، عدم تسویة العقارات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

:المنازعات الناتجة عن الفوارق في حساب المساحات-

وجود أخطاء في القیاس وحساب المساحات أدى إلى تسجیل عدد كبیر من 

تتعلق بالقیاسات وحساب المساحات لأملاكهم العقاریة عند الشكاوي للمواطنین والتي 

إعداد مسح الأراضي العام وهذا بسبب وجود فارق في المساحة المعاینة، ما بین تلك 

المذكورة في السند القانوني للملكیة الموجود قبل عملیات مسح الأراضي والمقیدة في 

مما تشكل عائقا 1/202والمقدرة بـ مصفوفة المسح وهذا الفارق یفوق النسبة المسموح بها 

بالنسبة للمحافظ العقاري لتسلیم الدفتر العقاري على أساس المساحة المحتواة في وثائق 

المسح، خاصة وأن بطاقة التحقیق المعدة أثناء تثبیت حدود العقار المعني تشیر صراحة 

وهو ما یسبب ضررا إلى المراجع الكاملة لسند الملكیة الذي یدل على المساحة الأصلیة، 

كبیرا لهؤلاء المواطنین خلال طلب تسلیم الدفتر العقاري الشيء الذي یمنعهم من التصرف 

في أملاكهم لا سیما عند البیع، التنازل، قید الرهن الرسمي أو طلب الحصول على 

.3رخصة البناء

.عن لجنة مسح الأراضي لولایة سیدي بعباس، نموذج عن محضر ختتام الاشغال، الصادر05ملحق رقمال -1
سبة قسمة أو في العقد الجدید المعد بمنا20/1یتعدى عموما إذا كان فرق في المساحة سواء زیادة أو نقصان لا-2

بد من تسویة أما إذا تجاوز الفارق ذلك لا.، فیمكن إشهاره طبقا للقانون لدى المحافظة العقاریةبیع أو أي عملیة أخرى

.ذه الوضعیاته
.129الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، ص 24/07/2004المؤرخة في 3883المذكرة رقم -3
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لیات وبذلك فبدلا من تطهیر الوضعیة العقاریة التي تستلزم ذلك، تتسبب أحیانا عم

مسح الأراضي العام في خلق صعوبات بالنسبة للحالات التي تكون فیها الحقوق العقاریة 

.قبل ذلك واضحة ومحددة بصفة قانونیة

لذلك وفي سبیل تسویة هذه النزاعات التي نشأت عن الفوارق في المساحات 

العامة التي تصدرها المدیریة 24/07/2004المؤرخة في 3883صدرت التعلیمة رقم 

للأملاك الوطنیة والتي جاءت بمجموعة من التعلیمات لتسویة هذه الحالات بطریقة سریعة 

:وهذا على النحو التالي

على المعنیین أن یتقدموا بالعریضة المتضمنة طلب التحقق من المساحة قصد )1

حد ي من طرف المالك المعني أو أتصحیحها مباشرة إلى مدیر مسح الأراض

.الملكیة إن وجدوا كما یمكنهم أن یتقدموا بطلباتهم شفهیاشركائه في 

كما یمكن للمعنیین الاتصال بالمحافظ العقاري لنفس الغرض وفي هذه الحالة یجب 

على المحافظ العقاري مراسلة مدیریة مسح الأراضي كتابیا خلال الثلاث أیام التي 

.1تلي تاریخ وصول عریضة المعني

تقوم بالتحقیق لتحري التصحیحات المحتملة خلال یجب على مصلحة المسح أن )2

...یوماً من الاتصال بها من طرف المعني أو المحافظ العقاري)15(خمسة عشرة 

وفي حالة ما إذا أجریت هناك تصحیحات تودع الأوراق الجدیدة من مصفوفة مسح 

.یوماً المحددة أعلاه)15(الأراضي قبل انقضاء أجل خمسة عشرة 

ساعة للقیام بالتصحیح على أساس )48(قاري مهلة ثمانیة وأربعین للمحافظ الع

.2الورقة الجدیدة وإعداد الدفتر العقاري الذي یوضع في متناول صاحبه ویسلم عند طلبه

.130المرجع السابق، ص ،3883المذكرة رقم -1
=.131، نفس المرجع، ص 3883المذكرة رقم -2
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.)عداد وثائق المسحعند إ(المنازعات الناشئة بعد عملیة المسح:الفرع الثالث

هیر العقاري الذي یهدف المشرع یشكل تأسیس السجل العقاري أحد أهم أعمال التط

فبمجرد الانتهاء من عملیة مسح .من ورائها إلى تسویة الوضعیة القانونیة للعقارات

الأراضي كلیة تعتبر وثائق المسح التي نتجت عن هذه العملیة مطابقة للوضعیة الحالیة 

المتنازعة للعقارات، وهذا بعد أن تقوم لجنة المسح بإجراء التعدیلات الخاصة بالأطراف 

المتمثلة في الأخطاء المادیة وحقوق المالك الحقیقي، وتبقى المنازعات التي فشلت في 

.حلها لجنة المسح لكي تعرض على المحافظ العقاري أو على القضاء حسب كل حالة

ولهذا سوف نتطرق في هذا الخصوص إلى المنازعات الناشئة عن إیداع وثائق 

.ى المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاريالمسح بالمحافظة العقاریة وإل

.وثائق المسح بالمحافظة العقاریةالمنازعات الناشئة عن إیداع :أولا

لیتمكن المحافظ العقاري من القیام بالإجراء الأولي في السجل العقاري، یجب إیداع 

وثائق المسح بالمحافظة العقاریة ومراعاة للأحكام التنظیمیة الجدیدة فإن الإیداع یمكن أن 

وهذا عندما تفوق مدة عملیات مسح الأراضي في بلدیة ما أقسامیتم بقسم أو مجموعة 

أي أنّ آجال الترقیم العقاري تبدأ .1خر عملیة تأسیس السجل العقاريأكثر من سنة مما یؤ 

بعد إمضاءه محضر الاستلام وثائق المسح من طرف المحافظ العقاري، حیث یعتبر هذا 

ویحاط الجمهور علما عن طریق الإعلان في .2التاریخ المرجع في حساب المواعید

.شره بالمحافظة العقاریةالصحافة وكذلك الإلصاق بمقر البلدیة المعنیة ون

 - 231ص ، 2014المقارنة، دار هومه، الجزائر،ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین -=

232.
.المعدل والمتمم، السالف الذكر76/63مرسوم المن 8المادة -1
یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل «:السالف الذكر76/63من المرسوم 11المادة -2

ترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح ویعتبر ال.العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي

=.»الأراضي
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أشهر ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح 4ویمنح لكل مالك له مصلحة مدة 

.1لتقدیم الاعتراضات والاحتجاجات إن وجدت

عندما یطلع المحافظ العقاري على وثائق المسح المودعة یقوم بفحص المعلومات 

فله أن یرفض الإیداع في المسجلة والاطلاع على العمل المنجز من قبل مصلحة المسح

:الحالات التالیة

في حالة إیداع وثائق المسح في البلدیات التي تكون عملیة المسح فیها تفوق .1

مدتها سنة ولاحظ المحافظ العقاري من خلال اطلاعه على وثائق المسح أن 

عملیة المسح لم تشمل كل أجزاء ذلك القسم فیرفض هذا الإیداع على أساس أنه 

.ناقص

كانت نسبة الملكیات المسجلة في حساب مجهول هي نسبة عالیة قد تصل  إذا.2

فیرفض الإیداع على أساس أن عملیة المسح في هذه البلدیة %60إلى أكثر من 

.لم تؤدي الغرض منها

laنقص في المعلومات الموجودة على بطاقات التحقیق .3 fiche d'enquête.

.احدوجود عدد هائل من المنازعات في القسم الو .4

عدم إلحاق الوثائق المودعة ببطاقات التحقیق مع غیاب السندات المثبتة لحق .5

.الحیازة لا سیما شهادات الشهود

ي، مما یجعل یمضي على محاضر تسلیم وثائق مسح الأراضهذه من بین المشاكل إذ أن المحافظ العقاري عملیا لا=

.جال الاعتراض مفتوحةجال الترقیم غیر محددة وآآ
.من ذات المرسوم9المادة -1
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عدم إرفاق محضر المنازعات لجمیع حالات النزاع المذكورة المؤشر علیها في .6

.البطاقة العقاریة

سبیل للإشارة إن هذه الحالات التي ذكرناها هي على سبیل المثال لا على 

الحصر وذلك لأن المشرع الجزائري لم یتطرق لا في النصوص التشریعیة ولا في 

النصوص التنظیمیة إلى الشروط القانونیة لإیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة كما أنه 

لم یتطرق إلى حالة رفض إیداع وثائق المسح ولا إلى الأسباب التي إن توفرت یترتب 

المسح والذي ترتب عنه ظهور نزاع قائم بین المحافظة العقاریة علیها رفض إیداع وثائق

وبین مصلحة المسح وهذا دون تدخل السلطات السلمیة المعینة للنظر في مثل هذه 

.1النزاعات وإیجاد الكیفیة القانونیة لحلها

.زعات الناتجة عن الترقیم العقاريالمنا:ثانیاً 

ها الأكبر في إجراء ترقیم العقارات إن عملیة تأسیس السجل العقاري تأخذ حیز 

الممسوحة، فترقیم العقارات هو أحد الإجراءات الشكلیة الأولیة لإشهار حقوق الملكیة 

وكما 76/63والحقوق العقاریة العینیة الأخرى في السجل العقاري الذي جاء بها المرسوم 

مسح المودعة لدى رأینا سابقا أن الترقیم في السجل العقاري یكون على أساس وثائق ال

لا یمكن أن تخلو من همیةوبطبیعة الحال عملیة بهذه الضخامة والأ.المحافظ العقاري

.نزاعات

:ـ منازعات الترقیم النهائي1

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل 

، فالترقیم النهائي 2لإثبات حق الملكیةالوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به 

قانون عقاري وزراعي، دراسة تحلیلیة وصفیة، :الدفتر العقاري والمنازعات المتعلقة به، تخصصجدیلي نوال، -1

.69، ص 2007/2008جامعة سعد دحلب بالبلیدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
.المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري السالف الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -2
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یترتب علیه منح الدفتر العقاري الذي هو سند للملكیة، ولكن بالرغم من هذا الأثر الهام 

لنظام الشهر العیني إلا أن المشرع أجاز للأشخاص إعادة النظر فیه، وذلك أمام القضاء 

ذا یفتح المجال إلى دون أن یقیده بأجل محدد ومسقط كما فعلت التشریعات الأخرى وه

رفع الدعاوى القضائیة للطعن في بیانات السجل العقاري من قبل المالك الغائب الذي لم 

یحضر عملیة المسح والذي قد یظهر ربما بعد فوات آجال طویلة من صیرورة الترقیم 

.1نهائیا وحصول المعني بالأمر على الدفتر العقاري

نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري وذلك بالتأثیر أهمیةمن وهذا ما یقلّل

ار الملكیة العقاریة في بلادنا سلبا على غایة نظام الشهر العیني لأنه یؤدي إلى عدم استقر 

ضعف من درجة الائتمان العقاري إذ یبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك یو 

بنظام الشهر العیني جعلت الترقیم النهائي الجدید مع العلم أن تشریعات الدول التي أخذت

.غیر قابل للمنازعة وللمالك الذي أهدرت حقوقه المطالبة بالتعویض عن إهدار حقه فقط

:ـ منازعات الترقیم المؤقت2

وهي المنازعات التي تثار بحسب  المعطیات نصوص المرسوم التنفیذي التي قد 

:تنشأ عن حالتین إثنین

.أشهر4الترقیم المؤقت لمدة :الحالة الأولى

یعتبر الترقیم «:المعدل والمتمم76/63من المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة 

أشهر، یجري سریانها ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس 4مؤقتا لمدة 

ة عن لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة والذین یمارسون حسب المعلومات الناتج

وثائق مسح الأراضي، حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا 

إذ یجوز الطعن فیه في أي وقت، وهذا ما یعاب على الدفتر العقاري فالبرغم من صعوبة إجراءات صدوره إلا أنه لا -1

.یكتسب الحجیة المطلقة
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فید من هذا النوع من الترقیم إلاّ فلا یست.»للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال

فالمحافظ العقاري یعطي هذا النوع من ،1الملاك الظاهرین الذین یمارسون حیازة قانونیة

:م بتوافر الشروط الآتیةالترقی

 سنة بین تاریخ بدایة الحیازة وبین تاریخ 15أن لا تقل مدة الحیازة عن

.إمضاء محضر استلام وثائق المسح

لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة.

أشهر إذا لم یقدم أي اعتراض، أو 4ویصبح هذا الترقیم نهائیا بعد انقضاء مدة 

، هذا ما أكدته المادة 2لاعتراضات التي تكون قد قدمت خلالهاإذا سحبت أو رفضت ا

.من نفس المرسوم المذكور أعلاه13/2

.الترقیم المؤقت لمدة سنتین:الحالة الثانیة

یعتبر الترقیم «:المذكور أعلاه76/63من المرسوم رقم 14جاء في نص المادة 

هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي المؤقت لمدة سنتین یجري سریانها ابتداء من یوم إتمام

لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة، وعندما لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي 

.»رأیه في تحدید حقوق الملكیة

المتعلق بعملیات التحقیق 08/147المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 07/02من القانون  18و 17المادة -1

ترقیم تم على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة، یقوم مسؤول أنه في حالة إكتشاف«: العقاري

مصالح الحفظ العقاري الولائي برفع الدعوى القضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني ویقدم شكوى أمام وكیل 

».الجمهوریة لأجل تحریك الدعدوى العمومیة
.50السابق، ص حمدي باشا عمر، لیلى رزوقي، المرجع -2

.107نفس ما أشارت إلیه الأستاذة ریم مراحي، المرجع السابق، ص -
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فعند غیاب السند الكافي، وعندما لا تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة 

رقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین تبدأ من تاریخ القانونیة من طرف المحافظ العقاري یتم ت

.تسلیم وثائق المسح

وبعد هذه المدة یصبح الترقیم نهائیا إلا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونیة 

.1جدیدة تزیح الشك على طبیعة العقار وملكیته

، فقد نصت على النزاع في الترقیم 76/63من المرسوم 15أمّا بخصوص المادة 

أشهر أو سنتین یكون بالاعتراض أمام المحافظ العقاري خلال 4ت سواء كان لمدة المؤق

هذه المدة وینبغي على الطرف المحتج أن یبلغ احتجاجه للمحافظ العقاري وإلى الطرف 

.الخصم الذي سجل العقار باسمه عن طریق رسالة موصى علیها

مصالحة بین الطرفین یملك المحافظ العقاري في هذه الحالة سلطة الإزاء ذلك و 

إمّا أن تنجح محاولة الصلح وفي هذه الحالة یقوم بتحریر محضر :ویكون أمام موقفین

.بذلك یسمى محضر المصالحة له القوة الإلزامیة والثبوتیة والحجیة في مواجهة الكافة

وإمّا أن تفشل فیحرر محضر عدم المصالحة ویبلغه إلى المعنیین بالأمر وفي هذه 

مكن للمعترض أن یلجأ للقضاء ویرفع دعوى یطلب فیها إلغاء الترقیم، وذلك في الحالة ی

فإن انقضت المهلة ولم ینازع في الترقیم سقط حقه في رفع الدعوى أشهر6مهلة 

القضائیة، وفي حالة ما إذا رفعها في الآجال المحددة فإن الترقیم یحافظ على طابعه إلى 

ذه الحالة یجب شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى غایة صدور حكم قضائي نهائي وفي ه

.2ویتم تبلیغها للمحافظ العقاري

.المذكور سلفا76/63من المرسوم 14/2المادة -1

عن الترقیم النهائي یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة لا« :نفس المرجع76/63المرسوم نفس من 16المادة -

.»إلا قضائیا
.السالف الذكر76/63المرسوم نفس من 65المادة -2
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أمّا بالنسبة لوضعیة الملكیة المجهولة المالك، وهي التي یثبت التحقیق العقاري 

.1أثناء مروره على القطعة بأنّ مالكها مجهول فإن ترقیمها یكون باسم الدولة ولفائدتها

المتعلق بتأسیس السجل 76/63التي نص علیها الأمر ه الإجراءات هذ إذا كانت

العقاري هي لتسویة النزاعات على مستوى المحافظة العقاریة، ولكن هناك نزاعات تبقى 

بدون جدوى لذلك نص المشرع في التشریع العقاري على إمكانیة اللجوء إلى القضاء فما 

هي الجهة المختصة بذلك؟

.مسح الأراضيي في مجال المنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائ:المطلب الثاني

تذكیراً لما سبق، فإن الدفتر العقاري هو سند إداري سلم إلى أصحاب الحقوق 

العینیة على عقارات تم مسحها في إطار المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري 

الحال تختلف بطبیعة .2یاإقلیمبعد إعداده وتحریره من طرف المحافظ العقاري المختص 

الجهة القضائیة المختصة في حل النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري باختلاف طبیعة 

الدعوى المرفوعة، فإذا كان الأمر یتعلق بإلغاء الدفتر العقاري أو بطلان إحدى البیانات 

الإداریة التي یوجد بدائرتهامحكمةالواردة فیه فإن الاختصاص القضائي ینعقد إلى ال

.موضوع النزاع العقار صهااختصا

بالمنازعة في الترقیم النهائي وكذلك الترقیم المؤقت بحالتیه فإن أما إذا تعلق الأمر

إذا كان النزاع بین أشخاص یحكمهم الاختصاص القضائي یؤول إلى المحاكم العقاریة

القانون الخاص، أما إذا كان أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام فإن 

.السالفة الذكر16من التعلیمة رقم  2/2/5الفقرة  -1
العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، مجلة -2

، 2004جامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ال1متخصصة تصدر عن قسم الوثائق بالمحكمة العلیا، ج

  .28ص
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من قانون 800الاختصاص یؤول إلى القضاء الإداري وذلك على أساس المادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

.اختصاص القاضي الإداري:الفرع الأول

ذات طابع الإداري حسب  1أصبح القضاء الإداري ینظر في المنازعات العقاریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة 800المادة 

العامة في المنازعات الإداریة، حیث تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف 

العمومیة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات

.ذات الصبغة الإداریة طرفاً فیها

كما تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة الصادرة 

عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیات ومصالحها 

.2الإداریة وكذا المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصیغة الإداریة

ملیاً وفیما یتعلق بإلغاء الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائي، فبعد صدور ع

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید تم الفصل في كثیر من القضایا على مستوى 

مجلس قضاء معسكر على سبیل المثال، ونذكر منها القرار الصادر بشأن قضیة رقم 

.21/12/20093بتاریخ 492/09

:یمكن إجمال هذه المنازعات-1

.د المدیر الولائي للحفظ العقاريالدعوى الإداریة المرفوعة ض-

.الدعوى الإداریة الموجهة ضد المحافظ العقاري-

.الولائي لإلغاء الترقیم العقاريدعوى المحافظ العقاري -
ر، .ج ،نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا25/02/2008المؤرخ في 08/09القانونمن 801المادة -2

.23/04/2008الصادر في 21
كمدعین والمحافظة العقاریة، مدیریة مسح ) ب.س(یتمحور هذا القرار الصادر بشأن النزاع القائم بین ورثة -3

=رین العقاریین الخاصین بقطعتین أرضیتینالأراضي ومدیریة أملاك الدولة كمدعى علیهم، والقاضي بإلغاء الدفت
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هذا بالنسبة للنزاعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم النهائي أین 

، أما منازعات الترقیم )مدعى علیها(تكون المحافظة العقاریة كطرف في الخصومة 

المؤقت فلمن یعود اختصاص الفصل فیها؟

اریة في من قانون الإجراءات المدنیة والإد516إجابة عن ذلك، فقد نصت المادة 

ینظر القسم العقاري في «:الجزء المتعلق بصلاحیات القسم العقاري على ما یلي

المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین الأشخاص الخاضعین 

.»للقانون الخاص

لقد أغفل القسم الأول من الفصل الثالث المتعلق بالقسم العقاري والمنازعات 

، على الرغم 1بالترقیم المؤقت بین الأشخاص والدولة أو بین الأشخاص والمجهولالمتعلقة

.2المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63من وجود نص خاص ضمن المرسوم 

وبذلك كان على المشرع أن لا یقید أو یحدد نطاق النزاع القائم بصدد الترقیم 

ینظر القسم «:بالنص التاليالمؤقت من حیث الأشخاص، وكان علیه أن یتركه عاما 

، على اعتبار »العقاري في جمیع المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري

أن الدولة أو إحدى هیئاتها العامة وإن كانت طرفا في النزاع فلیست صاحبة سلطة أو 

.امتیاز

لأنه تم ترقیمهما نهائیا لصالح الدولة بالمحافظة العقاریة المختصة بعد تسجیلهما في فلاحیتین یملكهما المدعین،=

حساب المجهول، وقد اعتمدت مصلحة الحفظ العقاري على وثائق المسح من جهة، وطبقت الآجال المنصوص علیها 

المؤرخة في 16المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم وكذا التعلیمة رقم 76/63في المرسوم 

.المنظمة لسیر عملیات مسح الأراضي والترقیمات العقاریة24/05/1998
شخص قانوني یملك حق التقاضي، وإنما هو مجرد حساب مؤقت تسجل فیه العقارات المجهول )مجهول(لا یعتبر -1

.موضوع ترقیم مؤقت في حساب الدولة، الأمر الذي یجعلها طرفا في الخصومةهویة ملاكها، فهي
إذا كانت الدعوى القضائیة «:السالف الذكر على أنه76/63من المرسوم 16من المادة 02حیث تنص الفقرة -2

هذا الترقیم یحافظ على فإن  14و 13ترمي إلى تغییر الحقوق الناتجة عن ترقیم لا یزال مؤقتا تطبیقا لأحكام المادتین 

.»طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي
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ما تلك المتنازع هذا بالنسبة للوثائق المسحیة المطابقة للوضعیة الحالیة للملكیات، أ

أشهر للمالكین من أجل الاتفاق على )03(علیها، فقد أعطى المشرع الجزائري أجل ثلاثة 

.1یاإقلیمحدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة 

فما هي هذه الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع القائم بصدد حدود 

الملكیة العقاریة؟ 

یتضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، وهذا وجه آخر الإجابة لم

للنقص كان على المشرع تداركه من خلال النص في مادة ضمن القسم الأول من الفصل 

ینظر القسم العقاري «:الثالث من هذا القانون والمتعلق بصلاحیات القسم العقاري كما یلي

بین الأشخاص في إطار عملیة المسح العام في المنازعات المتعلقة بحدود الملكیة

وتم ذكر كلمة أشخاص لتشمل الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات ، »للأراضي

2.والهیئات العمومیة لیقدموا التوضیحات فیما یخص ملكیتهم

.اختصاص القاضي العقاري:الفرع الثاني

الترقیم النهائي، وكان النزاع إذا كان الأمر یتعلق بالمنازعة في الترقیم المؤقت أو 

قائما بین أشخاص یحكمهم القانون الخاص، فإن الاختصاص القضائي في مجال 

الذي یقع في دائرة 3المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري یؤول إلى القاضي العقاري

اختصاصه موقع العقار وكما ذكرنا سابقا ففي حالة الترقیم المؤقت هناك أجل ستة أشهر 

.من ذات المرسوم76/63من المرسوم 14المادة -1
.من ذات المرسوم6المادة -2

إلى المالكین أشهر فیما یخص الأجزاء المتنازع فیها،3یعطى أجل قدره «:تنص76/62من المرسوم 14المادة -

.»...على حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیامن أجل الاتفاق
كبرى للعقار، حیث نظم الفصل الثالث من الباب أهمیةن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد أعطى الملاحظ أ-3

عات حق االقسم العقاري، كنز ختصاص االأول من الكتاب، عنوان تحت تسمیة القسم العقاري، فهو ینظر في مواضیع 

....الملكیة والحقوق العینیة كالرهن الرسمي، دعوى الحیازة
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یا وفي حالة فوات الأجل یسقط حقه، أما إقلیمع دعوى أمام القاضي العقاري المختص لرف

إذا رفع الدعوى في الآجال المحددة فإن الترقیم یحافظ على طابعه المؤقت إلى غایة 

.صدور حكم قضائي

أما فیما یخص الترقیم النهائي، یجوز إعادة النظر فیه كذلك دون أن یحدد أجل 

التشریعات الأخرى، مما جعل القوة الثبوتیة للقید في مواجهة الكافة قابلة مسقطا كما فعلت 

لإعادة النظر حتى في القید الأول من طرف المالك الغائب الذي لم یحضر عملیة المسح 

.1والذي قد یظهر بعد مدة طویلة جدا

...لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي«:السالف الذكر76/63من المرسوم 16المادة -1

.»...إلاّ عن طریق القضاء

- René Chapus, Droit du contentieux administratif, 5ème édition, Montchrestien, E.J.A

paris, 1995, p 233.
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.والحلول المقترحةمسح الأراضيالمشاكل التي تواجه عملیة :انيالمبحث الث

عرفت وتیرة تقدم أشغال المسح العام للأراضي في الجزائر تأخرا ملحوظا، فمنذ 

تاریخ انطلاق أشغال المسح لم تتمكن الإدارة المكلفة بالعملیة من إنهاء 1976سنة 

، ویرجع ذلك أساسا إلى المرجوةمهامها، بل إنها تبقى بعیدة جدا عن تحقیق الأهداف 

.جملة من مشاكل وعوائق

.المشاكل التي تواجه عملیة مسح الأراضي:الأولالمطلب 

لتجسید نظام الشهر العیني إلى جانب تأسیس السجل العقاري بحذافیرهم یستدعي 

:منا التفكیر بجدیة لحصر هذه المعوقات والقضاء علیها، ولعل أهمها

.مخلفات الحقبة الاستعماریة:الفرع الأول

لة من الفوضى والغموض تسود الملكیة ورثت الجزائر المستقلة عن الاستعمار حا

العقاریة، كانت كنتیجة للسیاسة الاستعماریة المطبقة، والهادفة في صمیمها إلى تجزئة 

1هونرّ الن وظیفة محافظة أالأراضي وتجرید أصحابها منها ومن سندات ملكیتها، كما 

كافیا بخصوص ن نظام الشهر العقاري لم یكن لم تكن تؤدي على الوجه الأكمل، لأآنذاك 

ذات سندات وغیر موجود بالنسبة لباقي العقار، فالأراضي المتفرنسةالعقارات المتفرنسة،

من مجموع الأراضي تقریبا، فضلا عن غیاب )4/1(الاستقلال الربعلى غایةملكیة إ

.إشهار بعض العقود والوقائع المتعلقة بالملكیة العقاریة

.المعوقات القانونیة:الثاني الفرع

ق لعملیة المسح العام للأراضي هو منظومة القانونیة العقاریة التي أهم معوّ لعلّ 

ى ها إلوالتي وصلت درجة اختلافأثرت علیها القرارات السیاسیة المتوالیة والمختلفة،

Conservationحالیا المحافظة العقاریةمحافظة الرهون،-1 foncière.
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خضعت لعملیة مسح متكررة بسبب التغییر المستمر التعارض، فالأراضي الفلاحیة 

.1لنظامها القانوني

إن أهم محطات التأثیر على المنظومة القانونیة العقاریة تجسد بإصدار الأمر 

المتضمن الثورة الزراعیة، الذي نص على تأسیس مسح عام كضرورة تقنیة وقانونیة ثابتة 

إن الأمر الذي أثر سلبا على الملكیة .أمكن من التحكم في القطاع الفلاحي وتطویره

فألغت حق ملیة التأمیم التي خصت الملكیة الفردیة، العقاریة من حیث الإثبات، هو ع

رض زراعیة أو معدة للزراعة وذلك لفائدة الصندوق الوطني للثورة الملكیة الفردیة في كل أ

.2ذلك تشكیل المزارع المسیرة ذاتیاالزراعیة لیتم بعد 

الذي نتج عنه تقسیم 87/193ویبقى الأمر على حاله إلى غایة صدور القانون 

إلى مستثمرات فلاحیة جماعیة أو فردیة، منح لها حق الانتفاع الدائم زارع  الاشتراكیةالم

بمخططات تعدها مصالح المسح، مما یعني أن إدارة المسح تخلت ة مرفقةبعقود إداری

عن وظیفتها الأساسیة التي أنشأت من أجلها لصالح مهام ثانویة أعطتها السلطة السیاسیة 

البلاد للقانون ونظرا للأهمیة البالغة التي أعطتها السلطة السیاسیة في.في البلاد الأولویة

رك للتنمیة، فقد تأثرت عملیة المسح العام للأراضي نه أهم عامل محظنا منها أ87/19

بشكل سلبي بالغ، لأنه تم تسخیر جمیع فرق المسح لإعداد مخططات المسح المرفقة 

وبعد .تلك الفترةبالعقود الإداریة المشار إلیها أعلاه، وبالتالي شلت عملیة المسح في

71/73كر تم إلغاء الأمر المتضمن التوجیه العقاري السالف الذ90/25صدور القانون 

، حیث نص صراحة على إعادة الأراضي المؤممة إلى ةالمتضمن الثورة الزراعی

.134فضیلة قرنان، المرجع السابق، ص -1
للأملاك الوطنیة، لاسیما مما أدى إلى تقلص الملكیة الفردیة تقلصا كبیرا، وبالمقابل اتسع حجم الأراضي التابعة-2

.التابعة  منها للدولة والبلدیة
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 08/12/1987المؤرخ في 87/19نون القا -3

.الوطنیة وتحدید قانون المنتجین وواجباتهم
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أصحابها، ولا یخفي تأثیر حجم ذلك على عملیات المسح العام للأراضي لانشغال فرق 

.لى جانب هیئات أخرىسح بمهام مرتبطة بأعمال استرجاع إالم

عرفت خلال فترة ربع قرن جملة من ن الملكیة العقاریة، أیتضح مما سبق

النصوص القانونیة المختلفة كانت تخضع في كل منها إلى عملیة المسح العام للأراضي، 

تعد فیها كل مرة وثائق مساحیة جدیدة لنفس الملكیات، والتي كلفت الدولة مجهودات 

لشخصي تطول، بشریة ومالیة وتقنیة كبیرة، جعلت المرحلة الانتقالیة للعمل بنظام الشهر ا

فلو قام المشرع .للقرارات السیاسیة على منظومتنا القانونیةتأثیر الجليّ اللى إویرجع ذلك 

الجزائري مع التوجه السیاسي الصحیح بتركیز جهده وإمكانیاته على إنهاء المسح الشامل 

في ظل أعم، فتسویة الوضعیة القانونیة  للعقارات البلاد، لكانت الاستفادة أكبر و  لعقارات

.نظام الشهر العیني ركیزة مهمة للتنمیة الشاملة

.المعوقات الإداریة:الفرع الثالث

أنشأت مصلحة مسح الأراضي خصیصا من أجل تعمیم أشغال المسح العام 

القانونیة الرامیة تسبق الإجراءات1للأراضي على كامل التراب الوطني بأشغال تقنیة مادیة

ن طرف المحافظة العقاریة، أي جاء تأسیسها بعد أربعة لعقاري ملى تأسیس السجل اإ

، بعدما كانت 1975عشرة سنة من تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني سنة 

ن العقاریة، إذ لم تكن تتوفر على الإمكانات و لمكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤ الإدارة ا

.بطء وتیرة تقدم أشغال المسحیفسرللإشراف على العملیة، وهذا ماالبشریة والمادیة 

ومن خلال ما سبق، یبدو جلیا التقارب الكبیر بین المحافظة العقاریة كإدارة 

لوكالة الوطنیة لمسح الأراضي كهیئة عمومیة مستقلة مالیا ذات طابع إداري، اعمومیة و 

.ن كلیهما یخضعان مركزیا لوزارة المالیةأخاصة و 

.محل دراستناول من هذه المذكرة في الفصل الأول من الباب الأتطرقنا إلیها -1
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الهیئتین معا في إدارة واحدة، تحت إشراف ونرى من الضروري هو الجمع بین 

مدیریة الحفظ العقاري لتحقیقها نفس الهدف، عوضا عن جمع مدیریة الحفظ العقاري 

ومدیریة أملاك الدولة، وإن تجمع الهیئات الثلاثة في هیئة واحدة، فالجمع بین إدارة الحفظ 

نوعا من الانسجام العقاري ومصالح مسح الأراضي  في إدارة واحدة من شأنه أن یضفي

بین الهیئتین، مما یجعل مرددوهما أكبر، سواء من حیث تقلیص الوقت وتبسیط 

الإجراءات من جهة، وقیام مسؤولیة مشتركة عن الأعمال تنتفي معها دفع إحداهما 

.بمسؤولیة الأخرى

.المعوقات المالیة:الفرع الرابع

لشهر العیني أنه على تأسیس السجل العقاري وفقا لنظام ا، یؤخذمن حیث المبدأ

ة وطاقات بشریة مختصة ومؤهلة، لأنه یستدعى مسح شامل لكل یتطلب نفقات باهظ

عقارات الدولة الأمر الذي یكلف الخزینة العمومیة أموالا طائلة، وهو ما جعل النظام 

.مرفوضا من عدة دول

سعة إقلیمها وصعوبة وتنوع تضاریسها، فالخصوصیة الجزائر الجغرافیة من حیث

كلف الخزینة العمومیة نفقات باهظة في شكل تستدعي إمكانیات بشریة كبیرة مؤهلة ت

منح تكوین، كما تستدعى إدارة المسح بمعدات أكثر تطورا، تكون الدولة في أجور، 

ضطرار الغالب ملزمة باقتنائها من الخارج بالعملة الصعبة، وخیر دلیل على ذلك هو ا

، یخصص لتجهیز 1992ملیون دولار 33الجزائر إلى الاقتراض من البنك الدولي لمبلغ 

إدارة مسح الأراضي من خلال توفیر التكوین اللازم لأعوانها واقتناء الأجهزة الطبوغرافیة 

.الحدیثة وكذا سیارات وطائرة عملیات المسح

الوطنیة لمسح الأراضي هي علاقة فالعلاقة القائمة بین وزارة المالیة والوكالة 

تتعدى الجانب الإداري، ذلك أن تمویل عملیة المسح منوط وصایة وظیفیة فقط، لا

، الأمر الذي یخدم إطلاقا عملیة المسح باعتبار أن موارد الوكالة بالوكالة بالدرجة الأولى

في إتمامها یفسر التأخر الملحوظ والعملیة تتطلب تمویلا ضخما، وهو ما، 1محدودة جدا

.بالرغم من الشروع فیها منذ ربع قرن

=:تتكون موارد الوكالة من:"السالف الذكر89/234من المرسوم التنفیذي 28ذلك أ ن المادة -1
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إلى ما سبق، تعاني مصالح مسح الأراضي من الهجرة المستمرة لإطارها إضافة 

1.خاصة المهندسین منهم نحو المهنة الحرة كخبراء عقاریین، تحسینا لمستواهم الاجتماعي

.المعوقات العملیة:الفرع الخامس

:العام في الجزائر عدة عوائق عملیة تتجلى أهمهاتواجه عملیة مسح الأراضي 

انعدام الوجود الفعلي للفرقة المختلطة لمسح الأراضي، نتیجة امتناع بعض -أ 

، ولجوء البعض إلى )البلدیة(الإدارات عن تعیین ممثلین عنها في هذه الفرقة 

.2)إدارة أملاك الدولة(سحب ممثلیها في هذه الفرقة وإلحاقهم بإدارتهم الأصلیة 

غیاب الملاك الحائزین للعقارات موضوع المسح أثناء عملیات التحدید، والتي -ب 

تتأخر لمدة تفوق الشهرین نتیجة إلزام القانون لمصالح المسح بعدم التحدید في 

.3لا بعد استدعائهم ثلاث مرات متتالیةغیابهم إ

المساحیة طول الفترة الممتدة من الأعمال التحضیریة إلى غایة الوثائق-ج 

بالمحافظة العقاریة بسبب تبني مصالح المسح لفكرة إیداع مجموعة من الأقسام 

نتیجة وقوع تثبت في آن واحد، مما یجعل تعدیلها وارد من حین لآخر 

.، الذي یستدعى وقتا إضافیا آخربمستخرجات المسح

مرت الجزائر خلال العشریة الأخیرة من القرن الماضي بأوضاع أمنیة غیر -د 

مستقرة انطلاقا، استدعت حتما عدم المخاطرة بتلك المعدات المستعملة للمسح 

.إعانات التسییر والتجهیز المخصصة في إطار القوانین المعمول بها-=

."الهبات والوصایا والأیلولات المسموح بها-
التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لیات نظام الشهر العیني فيآالعكلي الجیلالي، -1

  .65ص  ،2009/2010، جامعة معسكر، السنة وم السیاسیةلالخاص الأساسي، كلیة الحقوق والع
.66، ص السابقالعكلي الجیلالي، المرجع-2
.11، المرجع السابق، ص 16التعلیمة رقم -3
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كآلات التصویر عن بعد، والسیارات الرباعیة الدفع المخصصة لمثل هذه 

ركودا لا مثیل العملیات وحتى المستخدمین، فعرفت نتیجة لذلك عملیات المسح 

..له في هذه الفترة

الهجرة المستمرة لموظفیها من هذا القطاع نحو القطاع الخاص، خاصة بعد -ه 

.تحریر مهنة المهندس الخبیر العقاري

.الحلول المقترحة:المطلب الثاني

استكمال عملیة المسح بتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة لن یتم إلاّ في إطار تنظیم 

یتفادى سلبیات نتائج الآلیات السابقة التي اعتمدت لضبط وإعداد عقود عقاري منسجم، 

، وذلك 2006حة للمرحلة قبل وسندات الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي غیر الممسو 

التنظیم العقاري المرتبط بعملیة التطهیر وتفعیل المسح العام مثل لكیفیاتببحث أ

:ة المستقبلیة وذلك كما یليللأراضي أساس التطهیر الشامل في المرحل

.حلول إداریة:الفرع الأول

، كان لزاما في أدت بجلاء اللامبرر لأشغال المسحبعد معرفة المعطیات التي 

التفكیر الجدي في الأسالیب الكفیلة بتحقیق تقدم سریع للأشغال، بغیة تطهیر شامل 

  :ـ، وذلك بللملكیة العقاریة وتسویة وضعیتها

:والحفظ العقاري ومهنة الخبیر المهندس العقاريتفعیل التوثیق -

وصولاً 27-88ومروراً بالقانون 91-70مرّ التوثیق بمراحل بداءة بالأمر 

.السالفین الذكر02-06بالقانون 

سیسمح بتحریر عقود موثقة تراعي تعقد المادة العقاریة 1فتفعیل مهنة التوثیق

لتفادي العقود الهشة التي یسهل الطعن فیها وإبطالها أمام الجهات القضائیة المختصة، 

بتحریر العقود التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة، وكذا العقود التي یرید هو ضابط عمومي یقوم:الموثق-1

=فأغلب الوثائق المودعة قصد الشهر لدى،المعدل والمتتم70/91مر ینظمه الأ...الأطراف إعطائها  هذه الصیغة



  المنازعات والعوائق التي تتلقـاها عملية المسح والحلول المقترحة ....................... الثاني الفصل

95

كما هو ثابت من بعض عقود الشهرة التي لم تحرر بصفة نظامیة التي أثبتت تواطؤ أو 

.1جهل بعض الموثقین للأحكام القانونیة لهذه العقود

ناهیك عن الحفظ العقاري في نظام الشهر العیني یستجیب ضمن مبادئه للقاعدة 

الرسمیة التي تقتضي استكمال عملیات الشهر على مستوى المحافظات العقاریة، للبحث 

على أصل الملكیة وهویة الأطراف والشهود المثبتة في العقود الموثقة بالإضافة إلى إعادة 

العقاري وممارسته للمهنة الموكلة له، وعلاقته بإدارة النظر في شروط تعیین المحافظ

المسح والجهات القضائیة فهذا كله یعد من المسائل الجوهریة تجب مراعاتها في تعدیل 

هذه القوانین في المرحلة الحالیة من أجل تفعیل ضبط سندات وتفعیل سوق عقاریة حرة لا 

ه المحافظات بالوسائل تزوید هذل ا إلا من خلاولن یكون هذ.تزال في طور التكوین

ق تصال المباشر مع مكاتب التوثییة، ووضع شبكة عالیة تسمح له بالاالمادیة والبشر 

.ه العملیةوإدارات المسح التي تشارك في هذ

لأجل تحیین 2الخبیر المهندس العقاريبد من تفعیل صلاحیات  كذلك لا

ة المسح حوالعمل مع مصل.المخططات المسحیة للملكیات العقاریة محل التحقیق

نه یجب على ر فإتكون هذه الاخیرة صحیحة ومنتجة للآثاولكي لعقاریة هي محرر من قبل الموثق، المحافظة ا=

یكون العقد ذاته صحیحا باعتباره ورقة خاص یورد فیه جمیع البیانات التي حددها القانون ولاالموثق أن یحرره في شكل

 .ج.م.من ق324نصت علیه المادة هذا ما.روط اللازمة لتكوین هذه الورقةرسمیة إذا تخلفت فیه الش

.95، ص 2009انون الجزائري، دار هومه، الجزائر، وسیلة وزاني،وظیفة التوثیق في النظام الق-

،2طلمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي، ا-

  .94- 93ص  ،1998
رمول  خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، بدون ،كذلك أشار إلیها-1

  .146ص ، 2001ذكر الطبعة، 

.289د العزیز، المرجع السابق، ص محمودي عب-
1المتضمن القانون الأساسي المؤرخ في 95/08هو الأمر القوانین المنظمة لمهنة المهندس الخبیر العقاري، -2

لم یعدل منذ صدوره، وقد أصدرت هذه النصوص نتیجة قانون 1996سنة 95/96المرسوم رقم ، تبعه 1995فبرایر 

=الاعتراف التام بالملكیة الخاصة للعقار:الذي جاء بتغییرات هامة في التشریعات العقاریة مثل1990التوجیه العقاري 
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اس الالكترونیة عن طریق الأراضي في تحیین مخطط المسح عن طریق وثائق القی

لتوفیر الحمایة الكافیة للملكیة بإعطاء القیمة الحقیقیة ،"التبادل الالكتروني"الانترنت 

ص شهاره وذلك نظرا لدقته فیما یخإ لمخطط التحدید الذي ینجزه المهندس الخبیر العقاري و 

.القیاس وحساب المساحات

.دعم التنسیق والتأكید علیه بین أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي-

تشجیع إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة بعد تحقیق -

.كإجراء موازي للمسح العام للأراضي07/02عقاري والمؤسس بقانون 

  .ةحلول مالیة وبشری:الفرع الثاني

المسح العام للأراضي یساهم في ضبط الأملاك :استكمال المسح العام للأراضي-

العقاریة الخاصة وتسلیم دفاتر عقاریة للمالكین فهو یضمن بذلك تحقیق عملیة 

التطهیر العقاري الشامل فهو یمكن الدولة وهیئاتها العمومیة من إحصاء دقیق 

من هذا الأمر المهمة الرئیسة 2ولقد عرفت المادة .وإلغاء قانون الثورة الزراعیة وقانون الاحتیاطات العقاریة البلدیة=

بأنها وضع المخططات والرسوم الطبوغرافیة لسطح الأملاك العقاریة، أي عملیة التحدید، «:للمهندس الخبیر العقاري

.في عملیات التهیئة العقاریةو  جل المنفعة العامة،الملكیة من أكانیة التحریات لنزع إضافة إلى ام

على العدید من المعلومات مثل كما تتمیز مهام الخبیر المهندس العقاري، في التقاریر التي ینجزها للعقار التي تحتوي 

شخصي وتحت سمه الاب  لخا...الارتفاقات وشروط التعمیرساحة ومراجع المسح الأراضي ووجودكد من المالتأ

  .هتمسؤولی

یعاب على المشرع الجزائري في استهانته وإغفاله بمهنة الخبیر المهندس العقاري، بحیث یخصص لهم یوم وهذا ما

.واحد  للاستقبال لدى مدیریة المسح الأراضي،  للحصول على المعلومات المسحیة

مهندس الخبیر ال :یوم دراسي تحت عنواننقدیة،ـ دراسةقادیري عبد الحكیم، التشریعات والمهندس الخبیر العقاری-

.فریلأ 28العقاري بتاریخ 

- Henri langrage, Organisation d’un cabinet de geometre, édition eyrolles, Paris, 1971,

p14.
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الأمثل له، لأن تطهیر التصرفات قد لأملاكها العقاریة والسماح لها بالاستغلال 

.1یؤدي إلى إغتصاب الحقوق

.وضع مسألة المسح العام للأراضي ضمن البرامج العامة للحكومة-

فتح مجال واسع عن طریق دفاتر شروط نظامیة أمام الخواص للاضطلاع بمهمة -

.المسح العام للأراضي

.2یةتفعیل التعاون مع وكالات ومصالح المسح الأجنب-

.خلق آلیات وإستراتیجیات فوریة للتصدي لعملیة الإنتهاكات الیومیة-

الاستعانة بالخبراء العقاریین وإعطائهم القیمة الحقیقیة لمخطط التحدید الذي ینجزه-

.المهندس الخبیر العقاري واشهاره

تزوید فرق المسح بأعوان من الأمن في المناطق التي تستوجب ذلك لحمایتها -

.مهامهاوتسهیل 

1- Cherif Rahmani: Evolution du régime foncier en Algérie,op.cit., p 56.
.259محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
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تباینا من حیث المبدأ أن عملیة الحفظ الوثائق العقاریة المشهرة لها أهمیة بالغة، 

سواء على الملكیة العقاریة من حیث حمایتها واستقرارها وضمان تداولها، أو على الملاك 

إعلامهم بما یثقل هذه العقارات من أعباء، وجب الأخذ والمتعاملین في العقار من حیث 

بتنظیم إداري محكم ومستقر یسهل ویضمن عملیات حمایة التداول واستقرار الأموال 

.العقاریة والتعامل فیها

للحفظ العقاري بصفة كآلیةوتحقیقا لذلك، أوجد المشرع الجزائري المحافظة العقاریة 

ة خاصة، وخولها جمیع السلطات لتحقیق غایتها عامة ولتأسیس السجل العقاري بصف

وإدراكا منه .حتى یكون لوثائقها المشهرة الحجیة المطلقة بما یضمن حمایة حقوق الغیر

لأهمیة عملیة تأسیس السجل العقاري على الفرد والمجتمع ككل فقد خصها بمنظومة 

یس السجل العقاري، وتلك قانونیة متمیزة، سواء تلك المنظمة للهیئات المكلفة بعملیة التأس

.المتعلقة بكیفیات إعداد وثائق السجل العقاري وضبطها

الشهر العقاري حقیقة قدیمة قدم الملكیة العقاریة، أجمعت الشرائع على أنفبمجرد

أنه وسیلة لتمكین الكافة من الوقوف على المركز القانوني للعقار، مما یضمن للملكیة 

الشهر :وفي هذا المجال عرف للشهر العقاري نظامانالعقاریة الأمن والاستقرار، 

ویرتكز :ویعتمد فیه شهر التصرفات العقاریة على المالك، والشهر العیني:الشخصي

.شهر التصرفات العقاریة على العین نفسها

75/74وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العیني بموجب الأمر رقم 

م وتأسیس السجل العقارین والمرسومین التنفیذیین رقم المتضمن إعداد مسح الأراضي العا

76/63المعدل والمتمم المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، والمرسوم رقم 76/62

.المعدل والمتمم المتضمن تأسیس السجل العقاري
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فللقید في السجل العقاري أثر منشئ للحقوق العینیة العقاریة، فهي تستمد وجودها 

.1من القید

ن المعلوم أنه وبعد الانتهاء من إجراءات المسح العقاري، التي تتم بعد وم

، فإن الوثائق المسحیة الناتجة عن ...التحقیقات المیدانیة ورسم حدود العقارات وترتیبها

عملیة المسح العقاري تودع لدى المحافظة العقاریة، باعتبارها الهیئة المكلفة بعملیة الشهر 

المهمة للمحافظ العقاري، والذي یظهر دوره في تأسیس السجل العقاري، وأسندت هذه 

فبمجرد استلامه لوثائق المسح یقوم بترقیم العقارات الممسوحة إما ترقیما نهائیا . العقاري

أو ترقیما مؤقتا، بعد إعلام الجمهور بكل وسیلة أو دعامة، حتى یتسنى للمعنیین 

شهر من یوم النشر، وقد خول القانون أ 04الاعتراض على نتائج المسح، وهذا في أجل 

للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر عدم المصالحة یبلغه 

أشهر تسري ابتداء من تبلیغ محضر 06للأطراف، وینبه الطرف المدعي أن له مهلة 

عدم المصالحة لیقدم تحت طائلة رفض الدعوى كل اعتراض أمام الجهة القضائیة 

.المختصة

لموازاة وأثناء قیامه بعملیة ترقیم العقارات الممسوحة، یقوم المحافظ العقاري وبا

الریفیة إذا تعلق الأمر بمنطقة ریفیة، حضریة إذا تعلق :بإعداد البطاقات العقاریة المختلفة

الأمر بمنطقة حضریة، أو شخصیة، وتكون مؤقتة وهذا في حالة عدم إجراء عملیة المسح 

  .االعقاري في منطقة م

وبعد صیرورة ترقیم العقار الممسوح نهائي، أي انتهاء الآجال القانونیة، وفي حالة 

عدم وجود معارضات أو الفصل فیها، یودع المعنیین جداول الإجراء الأول للإشهار 

بعقد البیع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، حسین یوسف خضر، الحمایة القانونیة لكسب الملكیة العقاریة -1

.449، ص 2015
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بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، یكون مرفقا بالوثائق الثبوتیة بعد تسدید الرسوم 

.دفتر العقاري الخاص بهاللازمة، لیسلم له ال

باعتبارها "المحافظة العقاریة"سنسلط الضوء بالتفصیل على هاته الهیئة وعلیه

كوینها وتنظیمها الداخلي مصلحة عمومیة وآلیة لتأسیس السجل العقاري مرورا بمراحل ت

، لنعرج إلى علاقة المحافظ العقاري بمختلف الهیئات والأشخاص ورقابته في ومهامها

صحة إجراءات شهر وثائق المسح في فصل أول، ویرجى من وراء تبیان هذه تنظیم 

الأخیرة لرسم معالم المنازعات إشكالات الدفتر العقاري على مستوى  المحافظة العقاریة 

التي كان لها أثر في تحدید الحلول لتطهیر الملكیة العقاریة عموما والملكیة الخاصة على 

.وجه الخصوص في فصل ثان
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عن المشرع الجزائري أهمیة تأسیس السجل العقاري على الفرد لیس بخافٍ 

والمجتمع ككل، فقد خصه بمنظومة قانونیة متمیزة، سعیا منه لضمان تطبیق مصلحة 

.عمومیة، تخضع لقواعد وشروط قانونیة، وظیفتها تحقیق أهداف الشهر العیني العقاري

لى إنشاء مجموعة إ 1ینيفالمشرع الجزائري یهدف من وراء تبني نظام الشهر الع

تعكس الوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات، حیث اعتبر )السجل العقاري(بطاقات عقاریة 

.أن كل حق عیني عقاري لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من یوم إشهاره بالسجل العقاري

فإجراء تأسیس السجل العقاري عملیة في غایة الأهمیة نظرا لتعقد وتشعب وطول 

.اءاتها من جهة وخصوصیتها من جهة أخرىإجر 

:وقد اقتضت الضرورة المنهجیة أن نعتمد في سبیل ذلك تحلیل فكرتین أساسیتین

.الهیئة المكلفة بتأسیس السجل العقاري:المبحث الأول-

علاقة المحافظ العقاري بمختلف الهیئات والأشخاص الطبیعیة :المبحث الثاني-

.عن مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائريوالمعنویة والآثار المترتبة

إن غالبیة الدول تمیل نحو تبني نظام الشهر العیني طوعا أو كرها كنظام وإجراء للحفظ العقاري تستلزمه الحیاة -1

كیة وخلافه، فمن یرید التعامل في العصریة لتأمین المعاملات العقاریة واستثمارها في مجال الحیاة الاقتصادیة والبن

عقار ما یتعین علیه معرفة ما یثقله من حقوق حتى یكون على هدى وبصیرة وهو یقدم على التعامل فیه اعتماداً على 

.إجراء الشهر وما یوفره من بیانات غایة في الأهمیة

انین المقارنة، دار هومة، الجزائر، ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقو :تطرق إلیه بالتفصیل-

.87، ص2014

، بدون سنة الطبع، 3ط  عباس عبد الحلیم حجر، شهر التصرفات العقاریة، رمي محمود للنشر والتوزیع، مصر،-

  .9ص



  تأسيس السجل العقـاري.....................................................................الفصل الأوّل  

104

.الهیئة المكلفة بتأسیس السجل العقاري:المبحث الأول

تباینا من حیث المبدأ أن عملیة حفظ الوثائق العقاریة المشهرة لها أهمیة بالغة أدت 

، وكان ختلاف التشریعات المقارنة في تحدید الجهة المكلفة بعملیة الإشهار العقارياإلى 

موقف المشرع الجزائري إسنادها لهیئة إداریة یطلق علیها المحافظة العقاریة،  باعتبارها 

.1الدعامة الأساسیة في ضبط واستقرار الملكیات العقاریة والحقوق العینیة المتعلقة بها

جوانب هذه نستجليوجدیر بنا من حیث الطرح الجدي والشامل للموضوع أن 

الهیئة بدءا بالبحث عن تعریفها وتحدید مراحل  نشأتها في مطلب أول، لننتهي في مطلب 

.ثان إلى الخوض من جدید في مدى توسع مهامها وإجراءات إعدادها للدفتر العقاري

.المحافظة العقاریة كآلیة لتأسیس السجل العقاري:المطلب الأول-

المسح العقاري في إطار ترقیم العقارات إجراءات شهر وثائق:المطلب الثاني-

.الممسوحة

.المحافظة العقاریة كآلیة لتأسیس السجل العقاري:المطلب الأول

اعتبر المشرع الجزائري أن كل حق عیني عقاري لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من 

لعقاري یوم إشهاره بالسجل العقاري فأوجد هذه الأخیر المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ ا

لها جمیع السلطات لتحقیق بصفة عامة ولتأسیس السجل العقاري بصفة خاصة، وخوّ 

غایتها حتى یكون لوثائقها المشهرة الحجیة المطلقة بما یضمن حمایة حقوق الغیر بما 

یثقل هذه العقارات من أعباء معقدة ومشعبة وطول إجراءاتها من جهة وخصوصیتها من 

.07، ص 1989معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

.90السابق، ص ویس فتحي، المرجع -

.25-24جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -
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بتنظیم إداري محكم ومستقر یسهل ویضمن عملیات حمایة جهة أخرى، وجب الأخذ 

.1وتداول واستقرار الأموال العقاریة والتعامل فیها

.تعریف المحافظة العقاریة ومراحل تكوینها:الفرع الأول

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

المعدل والمتمم بالمرسوم  76/62رقم  وتأسیس السجل العقاري، والمرسوم التنفیذي

المتعلق بإعداد مسح الأراضي 92/134والمرسوم التنفیذي رقم 84/400التنفیذي رقم 

والمرسوم رقم 80/210المعدل بالمرسوم رقم 76/63العام، والمرسوم التنفیذي رقم 

مة المتعلق بتأسیس السجل العقاري، نجد أن المشرع الجزائري قد أسند مه93/123

الشهر العقاري لهیئة إداریة تسمى بالمحافظة العقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون 

، لكنه لم یأت بتعریف خاص لها، تاركا ذلك للفقه وسنتطرق 2بمسك السجل العقاري

:لبعضها فیما یلي

.التعریف بالمحافظة العقاریة: أولا

غوي والاصطلاحي لكلمةلّ وجب علینا في هذا السیاق التطرق إلى المعنى ال

.المحافظة وعقاریة

بمعنى حفظ، صیانة، الحفاظ، أمانة،  وهي من أصل حفظ الشيء، :المحافظة-

.3هبمعنى صیانته وحراست

M .Donnier, La publicité foncière, tome VI, 2èmeـ -1 édition, paris, 1975, p 444.

.265السابق، ص ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، المرجع -
بریك الطاهر، دور الشهر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة علمیة محكمة، جامعة -2

.2013، دیسمبر 5أكلي محند أولحاج، البویرة ـ الجزائر، ع 
.76لسابق، ص رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع ا-3
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أصل كلمة عقار وهو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه، ولا یمكن نقله :عقاریة-

.1منه بدون تلف

هیئة إداریة عمومیة تزاول مهامها تحت وصایة «:فلقد عرّفت بأنها:اصطلاحا

2.»وزیر المالیة، یسیرها محافظ عقاري

.»مصلحة إداریة مسندة إدارتها لمحافظ عقاري«:وهناك من عرّفها بأنها-

مصلحة عمومیة وظیفتها الأصلیة تتمثل في حفظ العقود، مختلف «:وأیضا-

منة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق المحررات الخاضعة للشهر المتض

الملكیة، والحقوق العینیة الأخرى سواء كانت أصلیة أو تبعیة، وذلك بعد شهرها، 

.3»وقیدها في مجموعة البطاقات العقاریة، وتعرف كذلك باسم محافظة الرهون

هیئة إداریة خاضعة «:مما سبق، یمكن إعطاء تعریف للمحافظة العقاریة بأنها

المالیة، یسیرها موظف، یسند لها شهر التصرفات العقاریة، ووثائق المسح العقاري  لوزارة

.4»لإنشاء السجل العقاري

.مراحل تكوین المحافظة العقاریة:ثانیاً 

المؤرخ في 75/74یفصل مراحل تكوین المحافظة العقاریة صدور الأمر 

  .العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل 12/11/1975

 .ج.م.ق 683من المادة  01الفقرة  -1
.70مجید خلفوني،  نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -2
.77رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
.92ریم مراحي، المرجع السابق، ص -4

.38جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -
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:75/74مرحلة قبل صدور الأمر -1

تنقسم هذه المرحلة بدورها إلى مرحلتین، الأولى قبل الاستقلال حیث الجزائر تعتبر 

.مقاطعة فرنسیة وبالتالي سریان قوانین هذه الأخیرة علیها، والمرحلة الثانیة بعد الاستقلال

وم على نظام الشهر إذ أن الإشهار العقاري الساري المفعول قبل الاستقلال یق

الشخصي، حیث  كانت المحافظة العقاریة آنذاك  تسمى محافظة الرهون، عهد بها إلى 

موظف عمومي یسمى محافظة الرهون، تخضع في تنظیمها وسیرها إلى التشریع الفرنسي 

04/01/1955.1وكذا مرسوم القانون المؤرخ في 1804لاسیما القانون المدني لسنة 

سمیت بهذا الاسم نظرا لكون نشأتها تعلقت بشهر الرهون ومحافظة الرهون 

العقاریة فقط، لتتطور وظیفتها بعد ذلك لإشهار كل العقود المتعلقة بالحقوق العینیة 

، لتلیه بعد ذلك مجموعة من 23/03/1855العقاریة، خاصة بعد صدور مرسوم 

ـ 1939(ة الثانیة النصوص القانونیة، كانت أهمها تلك التي صدرت بعد الحرب العالمی

، حیث كانت الحاجة الماسة إلى تسویة وضعیة كل العقارات خاصة الحضریة )1945

ت السكنیة التي كانت أغلبها في حالة من ر تطویر الهیاكل القاعدیة والمنشآمنها في إطا

.2الدمار

كان للجزائر المستعمرة نظام قضائي مزدوج خاصة في مجال القانون والواقع، أنه

یسمى بالقضاة الشخصي للإرث والأملاك، حیث كانت تضم المحاكم الفرنسیة ما

الموثقون والباش عدل المساعدون لهم، ویعتبرون ضباط عمومیین لهم اختصاص محدود 

الفرنسیین والأوربیین، كما أن إذ یمارسون وظیفة التوثیق بین الجزائریین المسلمین دون

1 - Jean louis Bergel, La propriété, Edition Dalloz, 1996, p p 01-10.
، 2003عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري دار هومة، ط -2

 .69 -68ص
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شهار العقاري لم یكن یعني سوى الجهة الشمالیة من الوطن، وأن ربع الملكیة إجراء الإ

العقاریة للمسلمین فقط استفادت من عقود عقاریة تم إشهارها بمحافظة الرهون مقارنة 

.1یمكن إشهارهابالعقود الكثیرة المحررة من طرف القضاة الموثقون باللغة العربیة والتي لا

أما فیما یخص سیر محافظة الرهون  بعد الاستقلال، فقد تم تمدید العمل بالقوانین 

تعارض منها مع السیادة الوطنیة، إلى غایة إصدار تشریع جزائري مرتبط الفرنسیة إلا ما

.2شهار العقاريو غیر مباشرة بأعمال التوثیق والإبصورة مباشرة أ

للمشرع الجزائري بالمحافظة العقاریة كان قبیل صدور الأمر ولعل أول اهتمام 

المؤرخ 75/58المشار إلیه سابقا، وذلك بإصداره للقانون المدني بموجب الأمر 75/74

مفهوما لحق الملكیة 674ل والمتمم والذي أعطى في مادته ، المعدّ 26/09/1975في 

عتبر ذلك تمهیدا للقوانین وأ، 3على ضرورة مراعاة قواعد الشهر793في مادته وحثّ 

.ذات الصلة ولو فیما بعد

:75/74مرحلة بعد صدور الأمر -2

بموجب هذا الأمر تبنى المشرع الجزائري نظاما جدیدا للشهر العقاري یعرف بنظام 

منه 20الشهر العیني، والذي لا یتأتى إلا بإعداد المسح العام للأراضي، فنص في المادة 

اریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري على إحداث محافظات عق

وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري، وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار 

بطمي حسین، نظام الشهر العیني ودوره في حمایة المعاملات العقاریة، یوم دراسي المنظم من قبل الغرفة الجهویة -1

.41، ص 2013، دیسمبر 2، مجلة الموثق، المجموعة الثانیة، ع 27/04/2013لموثقي ناحیة الوسط بتاریخ 
.31، ص 1998، 05، ع 1مقال منشور بمجلة الموثق، ج محمد بوركي، التوثیق والإشهار العقاري، -2
لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم «:حیث تنص هذه المادة بأنه-3

في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر 

 ».لعقاريا
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الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر، وذلك طبعا بعد صدور النصوص التنظیمیة اللاحقة 

  .له

وكذلك صلاحیات وشروط تعیین أما عن تنظیم المحافظات العقاریة وقواعد سیرها

السالف 76/63تمثل في إصدار المرسوم ،1المحافظین العقاریین فقد ترك لتنظیم لاحق

الذكر الذي جعل من المحافظة العقاریة مكتبا تابعا للمدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك 

لمحافظ العقاري الدولة والشؤون العقاریة تحت وصایة وزارة المالیة، وحدد دورها ومهام ا

.2القائم على تسییرها

المتضمن تنظیم 02/03/1991المؤرخ في 91/65وبصدور المرسوم التنفیذي 

أصبحت المحافظة العقاریة هیئة ،3المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

إداریة عمومیة تابعة  لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة تحت وصایة المدیریة 

.العامة للأملاك الوطنیة مركزیا والتي تتبع وزارة المالیة

.التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة ومهامها:الفرع الثاني

، أبقى 07/364ن المرسوم التنفیذي رقم م16الأمر المنصوص علیه في المادة 

التنظیم القدیم هو الساري المفعول، والذي تم من خلاله تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك 

.91/165الدولة والحفظ العقاري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.75/74من الأمر 21المادة -1
المتضمن كیفیات تنشیط أعمال الهیاكل المحلیة التابعة 29/09/1987المؤرخ في 87/212المرسوم التنفیذي -2

.30/09/1987المؤرخ في 40ر، ع .لإدارة المالیة و تنسیقها، ج
.06/03/1991المؤرخ في  10ع . ج،ر-3
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، والحفظ العقاري على 1أین استحدثت مدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة

.2لدیةمستوى الب

، تم تحدید مصالح ومكاتب 1991جوان 04وبموجب القرار الوزاري المشترك في 

.مدیریات أملاك الدولة، ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایات

، المتضمن 1991جوان 4وما یهمنا هو القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، والذي وردت فیه أقسام 3فظ العقاريتحدید التنظیم الداخلي لمتفشیات أملاك الدولة والح

:الحفظ العقاري وسنتناول ذلك فیما یلي

التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة: أولا

المتضمن تنظیم المصالح 91/65من المرسوم التنفیذي 17نصت المادة 

یبین التنظیم  الداخلي لمفتشیات «:الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري على أنه

أملاك الدولة والمحافظات العقاریة في شكل أقسام، وشروط سیرها بقرار من الوزیر 

أن المحافظة :4وبالرجوع لمحتوى القرار الصادر من الوزیر المالیة.»المكلف بالمالیة

على ثلاثة قاري بصفته المسؤول الأول عنها و العقاریة تحتوي على مكتب للمحافظ الع

.أقسام

.السالف الذكر91/65مرسوم التنفیذي رقم من ال02-01المادتان -1

.من نفس المرسوم التنفیذي، والتي تحدد مهام مدیریة الحفظ العقاري10المادة -
.من نفس المرسوم التنفیذي، والتي تحدد مهام مدیریة الحفظ العقاري16المادة -2
.14/08/1991المؤرخة في 38.، ع.ر.ج -  3
المتضمن تحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة والمحافظة  04/06/1991ؤرخ في قرار وزیر المالیة الم-4

.14/08/1991المؤرخ في 38ر،ع .العقاریة،ج
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 :العقاريمكتب المحافظ -1

إن عملیة الشهر في الجزائر، تخضع إلى سلطة إداریة تابعة لوصایة الوزارة المالیة 

، لهم صفة الموظف العمومي، یختلف المشرف علیها من دولة 1یسیرها محافظین عقاریین

، وأسترالیا 2إلى أخرى، فهناك من أسندها لقاضي، كما هو الحال علیه في مصر

.3وألمانیا

من الأمر رقم 11ور الكبیر الذي یلعبه المحافظ العقاري،  كانت المادة ونظرا للد

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، أول نص یتطرق 75/74

للموظف المكلف بمسك السجل العقاري على مستوى المحافظات العقاریة وأطلق علیه 

.المخولة لهتبعا للسلطات الهامة 4تسمیة المحافظ العقاري

مارس 14المؤرخ في 92/116من المرسوم التنفیذي رقم 02وقد اعتبرت المادة 

المحدد لقائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 1992

، منصب المحافظ العقاري أعلى منصب في 5العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفها

، الأمر الذي لم یواكبه المشرع الجزائري 6ولة والحفظ العقاريالمصالح الخارجیة لأملاك الد

الجزائري بالرغم من اعتباره لهذه الوظیفة كمنصب نوعي عالي، إلا أنه لا یخصها بأي 

ذلك أن نظام الشهر العقاري الجزائري یقوم على أساس إداري، ذلك أن عملیة تأسیس السجل العقاري ومسكه خوله -1

ي یسمى المحافظ العقاري تربطه بالدولة علاقة لائحیة تنظیمیة تبعیة، مكلف قانون الشهر العقاري إلى موظف عموم

من  20ـ 11ـ10بتسییر هیئة عمومیة ذات طبیعة إداریة، یتولى أساسا تأسیس السجل العقاري، كما تدل علیه المواد 

.السابق الذكر75/74الأمر رقم 
.75رجع السابق، ص ، الم)علماً وعملاً (معوض عبد التواب، السجل العیني -2
.77مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
یعین المحافظ العقاري بموجب قرار من وزیر المالیة، وهو مكلف بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان تنظیم -4

.المعدّل والمتمّم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة .الملكیة العقاریة
.18/03/1992، المؤرخة في 21ع. ر.ج -5
.78مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري،  المرجع السابق،  ص -6
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مر الذي یجعل من الضروري إعادة النظر في هذه النقطة امتیازات خاصة، الأتحفیزات و 

  .افظ العقاريمن خلال الاهتمام أكثر بالجانب الاجتماعي والمالي للمح

:أما عن الشروط الواجب توافرها لتولي هذا المنصب كما یلي

أن یكون المترشح من بین المفتشین الرئیسیین أو المتصرفین الإداریین المرسمین -

.سنوات على الأقل05الذین مارسوا خدمة في الإدارة 

على سنوات 05من بین المفتشین المرسمین الذین مارسوا خدمة في الإدارة -

.1الأقل

.أن یتوفر في المترشح شرطي الكفاءة المهنیة وروح المسؤولیة-

، وقبل مباشرة وظیفتهم الموكلة لهم، 2یتم تعیینه بموجب قرار من وزیر المالیة

في جلسة علنیة 3یتعین علیهم تأدیة الیمین أمام المجلس القضائي المختص إقلیمیاً 

.بالغرفة الجزائیة

للمحافظ العقاري، التحقیق في هویة الأطراف وهویة  تأسندومن بین المهام التي 

، وإعداد ومسك البطاقات العقاریة 4العقارات المراد إخضاعها لعملیة الشهر العقاري

، كما خص المشرع الجزائري المحافظ العقاري إتمام إجراءات 5المكونة للسجل العقاري

.المذكور أعلاه92/116من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -1
.المرسوم التنفیذينفس من 10المادة -2
.المعدل والمتمم63/76من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -3
.السابق الذكر75/74من الأمر رقم 22المادة -4

.وما بعدها162جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -5

- Stéphane Pied lièvre, Traité de droit civil, la publicité foncière, librairie générale de droit

et de jurisprudence, paris, 2000, p 30.
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ه وبعد إیداع وثائق المسح یكلف شهر الوثائق الناتجة عن عملیة المسح العقاري، إذ أن

، 2، الذي یكون محل إشهار واسع لإعلام المعنیین1المحافظ بتحریر محضر الاستلام

، إضافة إلى دوره 4، وذلك بدراسة كل حالة على حدى3وبالموازاة ترقیم العقارات الممسوحة

.6، وتسلیمه الدفتر العقاري للملاك5في حالة تقدیم الاعتراضات

ظ العقاري في حالة وقوع مانع له أحد رؤساء مكاتب المحافظة ینوب المحاف

.7العقاریة

ویكون المحافظ العقاري مسؤولا على أیة وثیقة مسلمة من قبله أو من طرف 

، وقد تكون مسؤولیته 8رؤساء مكتب المحافظة والتي تكون مكسوة بتوقیع مسلمها وختمه

9.مل تحت وصایتهشخصیة، أو إداریة تقع على عاتق الوزارة التي یع

من القرار المتضمن تحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك 03وتنص المادة 

.»یكون الحفظ العقاري تحت سلطة المحافظ العقاري«:الدولة والحفظ العقاري على

.لسابق الذكرا 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 8/1المادة -1

.49حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المنازعات العقاریة،  المرجع السابق، ص -
.المعدل والمتمم76/63من نفس المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -2
.السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
.من نفس المرسوم التنفیذي14-13-12المواد -4
.من نفس المرسوم التنفیذي15-16-17المواد -5
.من نفس المرسوم التنفیذي43المادة -6

.78مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري،  المرجع السابق، ص -
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -7
.من نفس المرسوم التنفیذي07المادة -8
.وما یلیها129مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،  المرجع السابق، ص -9
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:قسم الإیداعات والعملیات المحاسبیة-2

مباشرة الإجراءات من أهم أقسام المحافظة العقاریة، هذا القسم حیث یتم بواسطته 

للعقود والمحررات المودعة، ویعتبر تسجیل المعلومات 1الأولیة الخاصة بالشهر العقاري

في سجل الإیداع، العملیة الجوهریة التي ینطوي علیها الإشهار العقاري، یسلم إلى 

الملتمس وصلا یتم الإشارة فیه إلى مراجع سجل الإیداع وتاریخ الإیداع، كما یتولى هذا 

.قسم تحصیل الحقوق والرسوم المترتبة عن عملیة الإشهار العقاريال

من 08أشارت المادة 2یسیر قسم الإیداع وعملیات المحاسبة من قبل موظف،

.السابق الذكر إلى شروط التي یجب أن تتوفر فیه92/116المرسوم التنفیذي رقم 

العقاري، فله وأسندت لرئیس هذا القسم صلاحیات یمارسها تحت سلطة المحافظ 

أن یفحص صحة العقود والوثائق المودعة للشهر، للتأكد مما إذا كانت مخالفة للنظام 

كون  .4والتي ألزم المشرع مطابقتها للشكلیة القانونیة لقبول شهرها3العام والآداب العامة،

كون أن هذا المنصب یتطلب الدرایة الكاملة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

.فظة العقاریةبالمحا

:قسم مسك السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلومات-3

یتكفل هذا القسم مهمة ترتیب وتنظیم مختلف الوثائق المودعة بقسم الإیداع 

وتسجیلها بالسجل العقاري، الذي یمسك ویحین لیستوفي كل المعلومات حتى یكون صورة 

.93رمول خالد،  المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.94، ص المرجعرمول خالد، نفس -2

5یجب أن یكون رئیس القسم من بین الموظفین الحاصلین على رتبة مراقب أو مفتش مثبت بهذه الصفة وله أقدمیة -

.92/116من المرسوم 08سنوات على الأقل في إدارة أو الحفظ العقاري، طبقا لنص المادة 
 .كرالمعدل والمتمم السابق الذ76/63من المرسوم التنفیذي رقم 105المادة -3
.من نفس المرسوم التنفیذي100المادة -4
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، إضافة إلى البحث عن المعلومات 1صادقة للوضعیة الحالیة المادیة والقانونیة للعقارات

التي تكون محلا لطلبات الأفراد، والتي ینجر عنها إعداد مستخرجات على الوثائق 

.المشهرة عن طریق نسخها، مقابل رسوم ثابتة

یسیر قسم قید السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلومات من قبل موظف، یخضع 

.وعملیات المحاسبةلنفس شروط تعیین رئیس قسم الإیداع 

:قسم تسجیل وترقیم العقارات الممسوحة-4

نظرا لإتباع نظام الشهر العیني في الجزائر، كان لزاما تحدید كل الملكیات التي 

هي بدون سند قانوني، فهذا القسم یعتبر نقطة التحول، فهو یحتوي على وثائق المسح 

بمتابعة إیداع الوثائق المساحیة، ثم ، إذ یقوم2بأنواعها، وعلى ملفات الترقیم والاحتجاجات

ترقیم العقارات الممسوحة، إضافة إلى متابعة المنازعات الناتجة عن عملیات الترقیم 

من خلال مراقبتها 3العقاري، ناهیك عن دوره في إعداد وتسلیم الدفتر العقاري لأصحابه

تیلام لوثائق وفحصها وتصحیحها بالتنسیق مع محافظة المسح، لیتم إعداد محضر الاس

المسح وإمضائه من طرف المحافظ العقاري والذي یعتبر الانطلاقة الفعلیة لعملیات 

.الترقیم

ر هذا القسم موظف یخضع لنفس شروط تعیین رؤساء الأقسام المنصوص یسیّ 

.المذكورة سابقاً 92/116من المرسوم 08علیها في المادة 

.81مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
تجدر الإشارة إلى أن رئیس قسم ترقیم العقارات الممسوحة یمكنه نیابة المحافظ العقاري في لجنة المسح المنعقدة -2

.اجات المتعلقة بأعمال المسح بعد إیداعها لمدة شهر بمقر البلدیة المختصة إقلیمیابصدد دراسة الشكاوى والاحتج
.96رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع  السابق، ص -3
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.مهام المحافظة العقاریة:ثانیا 

75/75للمحافظة العقاریة مهام، خول لها المشرع الجزائري  في الأمر رقم 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وإعداد السجل العقاري، والمرسوم التنفیذي رقم 

وبالمرسوم التنفیذي رقم 80/210المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 76/63

تهدف هذه المهام لحمایة الملكیة العقاریة المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 93/123

وفقا  1وتحقیق الائتمان العقاري، وقد أنیطت هذه المهام للمحافظ العقاري لممارستها

للإجراءات قانونیة دقیقة، وذلك بعد إجراء عملیة المسح العقاري، وسنتطرق لهذه المهام 

:یليفي ما

:مسك السجل العقاري-1

12السجل العقاري، هو عبارة عن مجموعة البطاقات العقاریة طبقا لنص المادة 

76/63من المرسوم التنفیذي رقم 03المعدل والمتمم، وكذا المادة 75/74من الأمر 

:ل والمتمم، وهذه الأخیرة تختلف كما یليالمعدّ 

أما بخصوص المدیر الولائي للحفظ العقاري، یتولى تسییر مدیریة الحفظ العقاري التي تتواجد على مستوى كل -1

ولایة، فهي تلعب دورا هاما في تأسیس السجل العقاري بعدما كان دورها شبه معدوم في إطار المسح العام للأراضي من 

ضي، الذي ینحصر عمله في إعداد الإحصائیات وحلّ بعض خلال مكتب تكوین الدفتر العقاري والتوافق مع مسح الأرا

تأسیس إجراء من أجل 27/02/2007المؤرخ في 07/02الإشكالات العملیة والتنسیق بین المصالح، وقد تضمن ق 

معاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري، یتم تحت سلطة ومراقبة مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص 

، ینتهي بتسلیم سند الملكیة، وهي آلیة جدیدة یهدف المشرع من ورائها إلى تطهیر الملكیة العقاریة غیر الممسوحة إقلیمیا

.بعدما عجزت مصالح المسح عن تحقیق نسب متقدمة في أشغالها

جع السابق، محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المر -

  .284ص
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:بطاقة عقاریة شخصیة-أ 

یات التي لم یتم فیها إعداد مسح وترتبط بنظام الشهر الشخصي، وتكون في البلد

.1عام للأراضي، وتمسك بصفة مؤقتة إلى حین إتمام عملیة المسح

:بطاقة عقاریة لقطع الأراضي- ب 

وتنشأ بالنسبة لكل وحدة عقاریة واقعة في إقلیم بلدیة ما تم فیها مسح عام 

.2للأراضي

:بطاقة عقاریة حضریة-ج 

، ویتم التعرف على العقار )مبنیةمبنیة أو غیر (حیث تخصص للعقارات الحضریة 

الحضري عن طریق الإشارة إلى الشارع أو الرقم، وتعد هذه البطاقات حتى في حالة عدم 

:وجود مسح، وتكون البطاقة الحضریة

:بطاقة عامة للعقار-

تعد بالنسبة للعقار المبني المستعمل استعمالا جماعیا یشمل أو لا یشمل أجزاء 

.مشتركة

:المشتركةبطاقة الملكیة -

.تنشأ بالنسبة للعقار المبني ككل وتضم كل شكلیاته

عمار علوي، الملكیة والنظام .243یس فتحي، المرجع السابق، ص ـ و  100ریم مراحي، المرجع السابق، ص-1

.93المرجع السابق، ص ،العقاري في الجزائرـ العقار
.المعدّل والمتمم76/63من المرسوم التنفیذي رقم 24-23-22نصت علیها المواد -2
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إن السجل العاري المحدد بموجب «: على 75/74من الأمر رقم 12تنص المادة 

.»أعلاه، یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة03المادة 

جل العقاري فالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى لم یأت بتعریف الس

:تاركا ذلك للفقه، نذكر منها

السجل العقاري مجموعة وثائق تبین وضع العقار من «:هناك من عرّفه بأنّ -

الناحیتین المادیة والحقوقیة، بحیث یمكن لمن یراجع هذا السجل أن یعرف الحالة 

الحقیقیة للعقار من حیث موقعه، مشتملاته ونوعه الشرعي، ومن حیث الحقوق 

المترتبة له أو علیه، وجمیع الاتفاقات، الانتقالات والتعدیلات الطارئة العینیة 

.1»علیه

یتألف السجل العقاري من وثائق عدیدة، یكون القید الوارد في بعضها «:وأیضاً -

.»أكثر قوة من القید الوارد في سواها

مجموعة الصحف التي تبین أوصاف كل عقار وحالته «:عرّفه البعض بأنه-

.2»والحقوق المترتبة له وعلیه، وكافة ما یجري من تعاملات تتعلق بهالقانونیة

هو مجمل الوثائق التي تبین فیها أوصاف كل عار، وتعیین حالته «:وأیضا-

.3»القانونیة، وتذكر فیها حقوقه وأعباءه والتعدیلات الطارئة علیه

یف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعیة، بیروت، دون ذكر الطبعة، دون ذكر السنة، حسین عبد اللط-1

 .188 - 187ص
.78، المرجع السابق، ص )علما وعملا(معوض عبد التواب، السجل العیني -2
.113-112ریم مراحي، المرجع السابق، ص -3
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البطاقات فجلّ التعریفات السابقة أجمعت على أن السجل العقاري المكون من 

العقاریة، إذ هما عبارة عن تنظیمین إداریین داخلیین على مستوى المحافظة العقاریة 

.موضوعهما ضبط الملكیة العقاریة

فالغایة من إنشاء السجل العقاري هو شهر الحالة القانونیة والمادیة للعقار، لتمكین 

الوقوف على حقیقة الغیر الذي یرید التعاقد بصدده أو القیام بأي إجراء حوله، من 

.1العقار

:تسلیم الدفتر العقاري-2

بعد إتمام القید الأول على إثر الانتهاء من عملیة المسح العقاري، یسلم للملاك 

.2المكرسة حقوقهم بصفة نهائیة ما یسمى بالدفتر العقاري

والذي یحتوي على المعلومات المتعلقة بالعقار، وتسجل علیه كل العملیات اللاحقة 

.3بة على العقار، بما فیها من حقوق وأعباء تثقل العقارالمنص

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، الصادرة عن )دراسة مقارنة(أمین بركات سعود، آثار القید في السجلات العینیة-1

.43، ص 1995قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، سنة 
.52حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص -2

ر،ع .،ج27/05/1976یجب أن یكون الدفتر العقاري مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار وزیر المالیة الصادر في-

.09/03/1977المؤرخ في 20

إن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس «:هذا ما أكدته الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا بمقتضى القرار الذي جاء فیه

یة مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث، یشكل المنطلق الوحید لإقامة البینة في نشأة الملك

العقاریة، فمن الثابت قانونا أن الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة، ومن ثمة فإن القضاة لما 

وصلوا إلى التصریح بعدم وجود دلیل على إثبات الملكیة العقاریة رغم الاستدلال بالدفتر العقاري یكونون قد أخطئوا في 

تر العقاري المستظهر به لا یعتبر سندا لإثبات الملكیة العقاریة رغم الاستدلال بالدفتر تطبیق القانون، باعتبارهم أن الدف

، 01،2001ق ،ع .، م28/06/2000الصادر بتاریخ  197920قرار رقم . »العقاري یكونون قد خالفوا القانون

 .249ص
=.21العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، المقال السابق، ص -3
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، فان -السالف الذكر –76/63في فقرتها الثانیة من المرسوم 45تبعا للمادة و 

ءة بالحبر الأسود مقرو یعد و یؤشر علیه بكیفیة واضحة و الدفتر العقاري المسلم لكل مالك

ها وتوقیعها، الجداول فیتم ترقیمیتم التشطیب على البیاض بخط أما الذي لا یمحي و 

غلاط تصحح عن طریق الكشط لكن في حالات الخطأ أو السهو فان الأویمنع التحشیر و 

كذلك الكلمات والأرقام المشطوب علیها، و تجدر الإشارة هنا إلى أن الإحالات ، و 

المصادقة علیها من طرف المحافظ ون مرقمة ومسجلة بعد معاینتها و الإحالات تك

1.يالعقار 

إبهام، العقاري واضحة بعیدة عن كل لبس و حتى تكون عملیة التأشیر على الدفتر و 

قاري بالحبر الأسود الذي لا اوجب المشرع على المحافظ العقاري التأشیر على الدفتر الع

، حیث یتم كتابة الأسماء العائلیة للأطراف بالأحرف الكبیرة أما الأسماء الشخصیة یمحي

غیرة،و ذلك في الخانة المحددة لذلك مع ضرورة وضع خطك بالحبر فتكتب بالأحرف الص

2.بعد كل عملیة إجراء لتفادي أیة عملیة تزویر آو إضافة غیر مبررة

من 33عندما یقوم المحافظ العقاري بالتصحیح التلقائي الممنوح له بموجب المادةو 

في البطاقات الذي یخص التأشیرات المكتوبة و  –السالف الذكر –76/63المرسوم 

العقاریة، فإن هذا التصحیح یبلغ إلى المعنیین مع تقدیم إنذار إلى حائز الدفتر العقاري 

لتقدیمه من اجل ضبطه بناء على طلب المحافظ العقاري ضمن الشروط المنصوص عیها 

.من نفس المرسوم50في المادة 

.115مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -=

.المعدل والمتمم76/63من المرسوم  40إلى  33المادة - 1

.119رمول خالد، المرجع السابق ص - 2
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ح التأشیرات تصحی–من نفس المرسوم 33تطبیقا للمادة –أما إذا طلب المالك 

02المكتوبة على البطاقة، فغن المحافظ العقاري یستجیب لهذا الطلب بناء على الفقرة 

إذا رفض القیام بالتصحیح وم، بعد تقدیم الدفتر العقاري، و من نفس المرس51من المادة 

جل ك في أذللیها مع طلب إشعار بالاستلام ، و فیبلغ قراره للمالك بموجب رسالة موصى ع

.ا ابتداء من تاریخ إیداع الطلبیوم15

، فلقد نص المشرع على تسلیمه للمالك الذي مسألة تسلیم الدفتر العقاريما عن أ

1.یكون حقه قائما بمناسبة بطاقة عقاریة مطابقة

ولم یفت المشرع أن یتناول تحدید الإجراءات الواجب إتباعها في حالة ضیاع أو 

بناء على إثبات المالك بموجب طلب مكتوب ومسبب و تلف الدفتر العقاري، حیث یستطیع 

هویته أن یحصل على دفتر عقاري آخر مطابق لمجموعة البطاقات المنشاة بعد أن یقوم 

.المحافظ العقاري بالتأشیر على البطاقة

محافظ العقاري هذا أما في  حالة الملكیة المشتركة أو المشاعة لعقار معین، فإلى أي مالك في الشیوع یسلم ال-1

"لكن بنوع من الغموض، حیث نصت على أنه76/63من المرسوم 47الدفتر؟ الإجابة تناولتها المادة  عندما یكون :

و یودع لدى المحافظة العقاریة، ما لم یكن یعد دفترا عقاریا واحدا، شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على الشیاع، 

المالكین لحیازة هذا الدفتر ، و یشار على بطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل هؤلاء الأشخاص قد عینوا وكیلا من بین 

".إلیها الدفتر العقاري

.بطلب وكالة موثقة نظرا لحساسیة الأمر و أهمیته-عملیا-في غیاب أي نص یحدد نوع الوكالة، یقوم المحافظ العقاري

فة المالك الذي یحوز الدفتر العقاري ، حیث یتم إن هدف المشرع من تحدید وكیل عن الملاك في الشیوع هو معر 

استدعاؤه عند الضرورة، كحالة تدارك خطا مادي أو حالة إشهار تصرف عقاري ، ذلك انه لا یمكن للمحافظ العقاري 

.إشهار أي عقد دون إرفاق الدفتر العقاري

إلى خلفه ، -حتما-نتقل الدفتر العقاريولا شك في أنه قد یستحیل تحقیق هذا الهدف في حالة وفاة مالك العقار حیث ی

فلا یمكن للمحافظ العقاري تحدید الحائز منهم لهذا الدفتر إلا بعد قیامهم بإعداد شهادة نقل الملكیة بعد الوفاة، بموجب 

.فریضة یحررها الموثق

.فتر العقاري باقي الورثة من الأب مثلا في النصیب، ومن ثم الطعن في عقد الملكیة وبالتالي إلغاء الد-



  تأسيس السجل العقـاري.....................................................................الفصل الأوّل  

122

إلى  18في حالات القسمة الناتجة عن إعداد وثائق القیاس المحددة في المواد و 

التي ینتج عنها قسمة ، و 76/63من المرسوم 25المادة  كذاو  76/62رسوم من الم21

اري یقوم بإنشاء ، فان المحافظ العقكیة إلى حصص آو قطع بأرقام جدیدةمجموعة المل

علیه أن یتلف الدفتر العقاري السابق اتر عقاریة بعدد القطع الجدیدة و دفمجموعة بطاقات و 

.طابقةو یشیر إلى هذا الإتلاف أو الإلغاء  على بطاقة الم

إلا  أن الأمر السلبي،  الخاص بالدفتر العقاري هو محدودیة صفحاته، التي یتم 

سبب كثرة الملاك استهلاك معظمها بمجرد التأشیر إلى الإجراء الأول للحقوق العینیة ب

غلب القطع الأرضیة لان الملكیة تابعة للأصل الثاني أو الثالث، على الشیوع  في أ

غالبا ما ینتج عنها عدد 1عقد الفریضةلورثة التي تتم عن طریق فعملیة التملیك باسم ا

.هائل من الملاك لا یسعهم دفتر عقاري واحد

مجموعة أمر آخر لا یتم مراعاته عملیا، وهو التأشیر على الدفتر العقاري و 

سائل ذلك نظرا لمحدودیة و الأسود والأحمر الذي لا یمحى، و البطاقات العقاریة بالحبر 

ذلك بالرغم من إلحاح المشرع على هذا النوع من التأشیر في المحافظة العقاریة، و العمل ب

2.الكثیر من النصوص

المورث إلى ورثته، إلا أنها عقد الفریضة، هي من بین العقود أو المحررات التي یحررها الموثق لنقل الملكیة من -1

أمام القضاء، في قسم شؤون الأسرة، نظرا للتصریحات الكاذبة من قبل الورثة والتزویر في الدفتر العائلي تشهد الطعن

للمورث بغیة حرمان
.المعدل والمتمم76/63من المرسوم 45،59، 36:الموادمنها -2
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إجراءات شهر وثائق المسح العقاري في إطار ترقیم العقارات :المطلب الثاني

.الممسوحة

الإجراءات إن عملیة الشهر العقاري لوثائق مسح الأراضي العام،  تمر بجملة من 

یباشر بعضها المحافظ العقاري وحده والبعض الآخر یشاركه في إعدادها أعوان 

:مختصین، وسنتناول هذه الإجراءات  فیما یلي

.إیداع وثائق المسح العقاري:لوّ الفرع الأ 

تودع مصلحة مسح الأراضي الوثائق الناتجة عن عملیة المسح العقاري بعد 

المسح، والتي تحتوي على جمیع البیانات المستقاة من المیدان، تهاء مباشرة من عملیة نالا

لدى المحافظة العقاریة، ویكون الإیداع عند الانتهاء من عملیات مسح الأراضي لكل قسم 

1أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة، ویثبت هذا الإیداع عن طریق إمضاء محضر استلام

.ودعة ومعالجتهایحرر من قبل المحافظ بعد فحصه للوثائق الم

.استلام وثائق المسح العقاري: أولا

إن المحافظ العقاري بمجرد استلامه لوثائق المسح العقاري المودعة، یقوم 

بتفحصها وذلك من حیث الكمیة ومن حیث النوعیة، بحیث أن له أن یعید بعض من 

إلى عدم  الوثائق، إذا لاحظ النقص فیها، لتصحیحها ویكون ذلك بموجب مراسلة، إضافة

ذكر أجل مقید لإدارة مسح الأراضي للرد على مراسلة السید المحافظ العقاري وتصحیح 

:النقص، وتكون المعاینة كما یلي

محضر استلام الذي یحرره المحافظ العقاري، عملیا وفي التطبیق لا یمضي على محاضر استلام وثائق المسح -1

.العقار، نظرا لكثرتها، بالرغم من أن الإمضاء على محضر الاستلام یعد الأساس في بدأ آجال الاعتراض في الترقیم
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:أ ـ من حیث الكمیة

:على المحافظ العقاري التحقق من وجود الوثائق التالیة ضمن الوثائق المودعة

.المخططات المساحیة-

.سجل مسح الأراضي-

.جدول الحساب-

.جدول الأقسام-

.(10T)بطاقات العقارات -

16وهي الوثائق الأساسیة الواجبة الإیداع في المحافظة العقاریة طبقا للتعلیمة رقم 

.1، المتضمنة سیر عملیات مسح الأراضي وترقیم العقارات1998ماي 24المؤرخة في 

بحیث ومن الضروري توافق هذه الوثائق مع العدد الطبیعي للقطع الممسوحة، 

یخصص لكل قطعة بطاقة عقاریة خاصة بها، ویخصص لكل قسم مساحي مخططه 

الخاص، ولكل مالك ورقة أو أوراق إذا لم تكفي الورقة الواحدة بتسجیل كل القطع التي 

.تعود لنفس الحساب

:ب ـ من حیث النوعیة

ویقصد بذلك أن تكون هذه الوثائق مؤشرة بصفة واضحة ومقروءة، ولا یكثر علیها

.الكشط أو التحویر، وتكون محررة بدقة وفقا للشروط المنصوص علیها

.103ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
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ففحص وثائق المسح العقاري یكون فحصا شاملا، لإحصاء النقائص التي من 

الممكن أن تكتشف أثناءه، ذلك أن هذه النقائص نادرا ما تحدث لدقة أشغال المسح 

.العقاري وضوابطه الصارمة

المودعة، یقوم المحافظ العقاري وطبقا لنص بعد تفحص وثائق المسح العقاري 

المعدل والمتمم المذكور سابقا، والتعلیمة رقم 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة 

أیام من تاریخ إیداع وثائق 08المذكورة سابقا، بإعداد محضر التسلیم في أجل 16

خ الإیداع، محددا فیه المسح العقاري، والذي یصرح فیه المحافظ العقاري بتعیین تاری

، ویكون هذا المحضر محل إشهار 1الأقسام واسم البلدیة والأماكن المذكورة الممسوحة

وذلك على مستوى كامل التراب البلدیة، 2أشهر بكل وسیلة أو دعامة مناسبة04خلال 

بهدف إعلام المالكین وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة بوجوب حضورهم للمحافظة 

من أجل استلام وثائق ملكیاتهم، أو إثارة الاحتجاجات من طرف من لهم مصلحة العقاریة 

  .في ذلك

.معالجة وثائق المسح العقاري:ثانیا

في عملیة الحفظ العقاري أكد المشرع الجزائري على ضرورة توافر قاعدة الشهر 

على هذا  المسبق، وذلك لضمان الائتمان العقاري واستقرار الملكیة، إلا أنه واستثناءاً 

3المبدأ فقد یتلقى المحافظ العقاري حالات قانونیة یستعصى علیه مراقبة توافر هذه القاعدة

وهو ما جعل المشرع الجزائري یذكر حالات استثنائیة ترد على هذا المبدأ، فنصت علیها 

.133جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص :انظر-1
.20العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، المقال السابق، ص -2

.134جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -
.105ریم مراحي، المرجع السابق، ص -3
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المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 93/123من المرسوم التنفیذي رقم 88المادة 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63

طریق محضر من مصلحة فالمحافظ العقاري یخضع الوثائق التي سلمت له عن 

إلى عملیة الإشهار العقاري بعد أن یعطي لكل عقار ممسوح رقما معینا مسح الأراضي،

.1ویخصص له بطاقة عقاریة تشمل كافة البیانات الواردة في وثائق المسح

الجة الوثائق المودعة بمساعدة الأعوان، وذلك بمباشرة عملیة كما یقوم بعملیة مع

البحوث اللازمة داخل المحافظة العقاریة لجمع المعلومات المتوفرة، ویكون ذلك انطلاقا 

من سجل مسح الأراضي المتضمن للترتیب الأبجدي للملاك، بحیث یؤخذ أول شخص في 

ته الأبجدیة أو الشخصیة لحصر سجل مسح الأراضي وتتم عملیة البحث بالرجوع لبطاق

.2كافة المعطیات التي تساعد في عملیة الترقیم

كیفیة ترقیم العقارات:الفرع الثاني

یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح، والتي یتم 

لمرسوم من ا11، وهو ما نصت علیه المادة 3بناء علیها تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات

، وسنتطرق 16من التعلیمة رقم 2/2/2/1المعدل والمتمم، والفقرة 76/63التنفیذي رقم 

:لكیفیة بدء الترقیم العقاري وكیفیة تجسید هذه الترقیمات في

.90العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص مجید خلفوني، نظام الشهر-1
.134جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
محمدي فریدة، التقادم المكسب ونظام السجل العیني، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، الصادرة -3

.119، ص 2004المحكمة العلیا، الجزائر، سنة قسم الوثائق،: عن

.47حمدي باشا، لیلي زروقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص-
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.أنواع الترقیمات العقاریة :أولا

المعدل 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 14-13-12لقد نصت المواد 

على أن هناك 16من التعلیمة رقم 2/2/5-2/2/4-2/2/3-2/2/2والمتمم والفقرات

:نوعین من الترقیمات العقاریة على سبیل الحصر سنتناولها فیما یلي

.ــ  الترقیم النهائي1

المعدل والمتمم 76/63من المرسوم التنفیذي رقم 12وقد نصت علیه المادة 

رقیم نهائیاً بالنسبة للعقارات التي یحوز یعتبر الت«:المتعلق بتأسیس السجل العقاري على

طبقا للتشریع المعمول به سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة مالكوها 

.»لإثبات حق الملكیة

، فإذا كان السند القانوني ثابت 1فالترقیم النهائي مرتبط بنوعیة السند المقدم وحجیته

لمحقق فیه فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار ا

.2نهائي

والسندات المقبولة في هذا النوع من الترقیمات هي السندات الرسمیة وغیر الرسمیة 

، وبمناسبة هذا 16من التعلیمة لرقم  1/3/3/2/2و 1/3/3/2/1: المذكورة في الفقرتین

سجل العقاري، كل الامتیازات الترقیم ینقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء إجباریا في ال

.3والرهون وحقوق التخصیص الغیر مشطب علیها والتي لم تنقضي مدة صلاحیتها

.62قرنان فضیلة، المذكرة السابقة، ص -1

.49حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص -
.20العتروس بشیر، المقال السابق، ص -2

-Instruction générale n°5322, du 15/09/1976, relative à l’institution et à la tenue du livre

foncier, op.cit., p 22.
=.المعدّل والمتمم76/63من المرسوم التنفیذي رقم 2/12المادة -3
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.ـ الترقیم المؤقت2

:ویكون هذا الترقیم في حالتین

.أشهر04الترقیم المؤقت لمدة :الحالة الأولى

:نصالمعدل والمتمم، والتي ت76/63من المرسوم التنفیذي رقم 13نصت المادة 

أشهر، یجري سریانها ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة 04یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة «

والذین یمارسون حسبلیس لمالكیها الظاهرین، سندات ملكیة قانونیةللعقارات التي 

المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن 

.»للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجالطریق التقادم المكسب طبقا

.التي نجدها تتكلم عن ذات المبدأ16من التعلیمة رقم  2/2/3والفقرة 

فلا یستفید من هذا النوع من الترقیم إلا الملاك الظاهرین الذین یمارسون حیازة 

:تیةقانونیة، فالمحافظ العقاري یعطي هذا النوع من الترقیم بتوافر الشروط الآ

المدون في بطاقة (سنة بین تاریخ بدایة الحیازة 15أن لا تقل مدة الحیازة عن -

.وبین تاریخ إمضاء محضر استلام وثائق المسح) 10Tالعقار 

.1لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة-

من نفس المرسوم على أن یصبح هذا الترقیم 13من المادة  02وقد أكدت الفقرة 

أشهر إذا لم یقدم أي اعتراض، أو إذا سجلت أو رفضت 04بعد انقضاء مدة نهائیا 

.2الاعتراضات التي تكون قد قدمت خلالها

.47طوایبیة حسن، المذكرة السابقة، ص -=
.107ریم مراحي، المرجع السابق -1
=.136نافة، المرجع السابق، ص جمال بوش-2
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.الترقیم المؤقت لمدة سنتین:الحالة الثانیة

:المذكور سابقا على أن76/63من المرسوم التنفیذي رقم 14تنص المادة 

ها ابتداء من یوم إتمام هذا الترقیم، بالنسبة یعتبر الترقیم المؤقت لمدة سنتین یجري سریان«

، وعندما لا یمكن للمحافظ سندات إثبات كافیةللعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین 

.»العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة

، وعندما لا تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة غیاب السند الكافيفعند 

طرف المحافظ العقاري یتم ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین تبدأ من تاریخ القانونیة من 

.1تسلیم وثائق المسح

وبعد هذه المدة یصبح الترقیم نهائي إلا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونیة 

.2جدیدة تزیح الشك على طبیعة العقار وملكیته

یثبت التحقیق العقاري أما بخصوص وضعیة الملكیة المجهولة المالك، وهي التي

، فقد وردت نوعیة ترقیمها في التعلیمة رقم 3أثناء مروره على القطعة بأن مالكها مجهول

والتي أوجبت على المحافظ العقاري في حالة عدم مطالبة  2/2/5وذلك في الفقرة  16

.50حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص -=

.63قرنان فضیلة، المذكرة السابقة، ص -

.47طوایبیة حسن، المذكرة السابقة، ص :انظر-

:مفاده أن2006سنة 2منشور في مجلة المحكمة العلیا،ع 15/11/2006مؤرخ في  367715ـ القرار رقم 

تعطى شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله على ...«

.»الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتیة طالما لم یطعن فیه قضائیا
.27السابقة الذكر، ص 16من التعلیمة رقم  2/2/3الفقرة  -  1
.السابق الذكر76/63فیذيمن المرسوم التن14من المادة  02الفقرة  -  2
.108ریم مراحي، المرجع السابق، ص -3
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ي ملكیة العقار الممسوح ترقیمه مؤقتا باسم الدولة لمدة سنتین تنتهي بالترقیم النهائ

.1لفائدتها

.تجسید الترقیمات العقاریة و التأشیر علیها:ثانیا

ینتج عن هذه العملیة تأسیس السجل العقاري المكون من مجموعة البطاقات 

العقاریة فمبدئیاً المحافظ العقاري وفور تسلمه لوثائق المسح وإمضائه لمحضر الاستلام، 

وما بعدها من 20قا، فقد نصت المادة ینشأ البطاقات العقاریة، لیتم التأشیر علیها لاح

، منها 2المعدل والمتمم على أنواع البطاقات العقاریة76/63المرسوم التنفیذي رقم 

على البطاقة ویتم التأشیر"وبطاقات العقارات الحضریة)الریفیة(بطاقات قطع الأراضي "

دا التأشیرات التي ما ع.بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، العقاریة

.3تخضع إلى التجدید فتكتب بالحبر الأحمر الذي لا یمحى

فلا بد أن یظهر في كل عملیة تأشیر تاریخ الإشهار ومراجعه، مع ضرورة 

.استعمال المختصرات الجاریة في قید المعلومات، واستعمال الأختام

العقاریة، ألزم جل التفرقة بین التأشیرات والحقوق المقیدة على البطاقات ومن أ

المشرع وضع خط بالحبر الأحمر تحت كل عملیة إجراء جدیدة على النحو الذي بشأنه 

.4أن تفقد عملیة التأشیر السابقة آثارها القانونیة

 .113إلى  109ریم مراحي، نفس المرجع، ص من -1
، المؤرخة في 20ع .ر.، ج1976مایو 27وقد تم تحدید نموذج هذه البطاقات بموجب القرار الوزاري المؤرخ في -2

.1977مارس 1
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 33المادة -3
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من نفس المرسوم التنفیذي رقم 36المادة -4
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أما إذا تعلق الأمر بعملیة تسجیل رهن أو امتیاز وارد على عدة عقارات، فإنه في 

ى جمیع البطاقات التي تتضمن العقارات هذه الحالة لا بد من التأشیر بهذا الإجراء عل

.1المثقلة بالرهن أو الامتیاز في العمود الخاص بالملاحظات

إن عملیة التأشیر على البطاقات العقاریة تهدف لعكس حقیقة الوضعیة القانونیة 

، كونها تمت بعد مرورها 2للعقارات لأجل ذلك لا بد أن تكون كل التأشیرات صحیحة

مثل في فحص دقیق للوثائق ومراجعتها من طرف المحافظ العقاري، بإجراءات دقیقة تت

لكن أحیانا قد لا تسلم التأشیرات من الأخطاء التي قد تشوبها بسبب سهو الأعوان، وهو 

ما یستوجب التصحیح، یكون ذلك إما بمبادرة المحافظ العقاري، وإما بناء على طلب 

.3المعني

.إعداد السجلات:الفرع الثالث

، یتم إعداد قاريعملیة تنظیم وترتیب وثائق المسح المودعة لدى المحافظ العأثناء

:مجموعة من السجلات، لكل واحد منها دور

.إعداد سجل ترقیم العقارات الممسوحة :أولا

لكل بلدیة سجلها الخاص، یسلم للمحافظة العقاریة المختصة من طرف المدیریة 

بعد التأشیر والتوقیع علیه من طرف المدیر، یقوم العون المكلف في قسم ترقیم العقارات 

la)الممسوحة بتسجیل المعلومات الموجودة في سجل مسح الأراضي  matrice

cadastrale)كما یلي:

.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة -1
.113ریم مراحي، المرجع السابق، ص-2
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي 34المادة -3
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قم ترتیب الملاك في السجل یعطي لأول مالك مسجل رقم ر : في العمود الأول-

، وتأخذ التسجیلات المتتالیة الأرقام المتتالیة، والترتیب هنا یخص الملاك 0001

.ولیس قطع الملكیة

اسم ولقب وعنوان الملاك والحائزین المسجلین في سجل مسح :في العمود الثاني-

.الأراضي

.لقطعة والمساحةرقم القسم، ا: 05إلى  03في الأعمدة -

.إعداد سجل الاعتراضات:ثانیا

یقدم سجل واحد للاعتراضات داخل الاختصاص الإقلیمي لنفس المحافظة 

، یمسك هذا السجل 1العقاریة، یسلم لها من طرف المدیریة مؤشرا وموقعا من طرف المدیر

لنحو عتراض فیه، ویتم التسجیل على امن طرف العون المكلف، الذي یتولى تسجیل الا

:التالي

.ترتیب المعارضة في السجل:في العمود الأول-

.تاریخ تسجیل المعارضة:في العمود الثاني-

.اسم ولقب وموطن وصفة المعارض:في العمود الثالث-

البلدیة، القسم، (تعیین العقار موضوع المعارضة : 07إلى  04في الأعمدة من -

).رقم القطعة، المساحة

.طبیعة الاعتراض ونوعیة الوثائق المقدمة:في العمود الثامن-

.115-114ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
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.التي تدون فیه كل التوجیهات والردود):الملاحظات(في العمود التاسع والأخیر -

تتعلق الاعتراضات المسجلة في هذا السجل بالترقیم المؤقت أو الترقیم النهائي 

.1للعقارات، تبلغ هذه الاعتراضات كتابیا إلى المحافظ العقاري والطرف الخصم

یولي المحافظ العقاري أهمیة بالغة لآجال المعارضات، ذلك أن إثارة الاعتراضات 

خارج الآجال القانونیة حیث الترقیم أصبح نهائیا، لا یبقى للمعترضین في هذه الحالة إلا 

، ویكتب في خانة الملاحظات في سجل 2التوجه إلى الجهات القضائیة المختصة

.3ویتم إخبار المعارض بهذا القرار''وُجه للقضاء''بارة المعارضات أمام هذه المعارضة ع

أما إذا أثیرت الاعتراضات في الآجال القانونیة أي أن المعارضة وردت على 

الترقیم المؤقت، فللمحافظ العقاري سلطة جمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة صلح 

حد النتائج محافظ إلى أح یخلص اللتقریب وجهات نظر الطرفین، وبعد نهایة جلسة الصل

:التالیة

:محاولة الصلح المجدیة-1

4إذا اتفق الأطراف على الواقعة المثارة یحرر المحافظ العقاري محضرا للصلح

، ولا یؤثر هذا 5یدون فیه بدقة الاتفاق، ویصبح لهذا المحضر قوة الإلزام الخاصة

.المعدّل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 15/1المادة -1

.27الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق، ص المتعلقة بسیر عملیات مسح 16من التعلیمة رقم  2/3الفقرة  -  
..المعدّل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي 16المادة -2
.116ریم مراحي، نفس المرجع، ص -3

لا یجوز إعادة النظر «:مفاده2008، 1، مجلة المحكمة العلیا، ع21/04/2005بتاریخ  448919قرار رقم  -

.»ي الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات المجسدة في الدفتر العقاري إلا قضائیاوالمنازعة ف
.المعدل والمتمم السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي رقم 15/2المادة -4
.16من التعلیمة رقم  2/3/1الفقرة   -  5
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ومستندات قانونیة جدیدة أثناء المحضر على الطابع المؤقت للترقیم، إلا إذا ظهرت وثائق 

جلسة الصلح، وبعد الانتهاء من هذه الجلسة یحول المحافظ العقاري هذا الملف من ملف 

:إلى إحدى الملفات التالیة حسب الحالة''معارضات مسجلة''

.إذا لم ینتهي أجل السنتین:ملف ترقیم مؤقت لمدة سنتین-

.ینتهي أجل أربعة أشهرإذا لم : ملف ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر-

إذا انتهت آجال الترقیم المؤقت أو في حالة ظهور وثائق :ملف ترقیم نهائي-

.وسندات جدیدة

ویقوم العون المكلف بضبط سجل المعارضات بتدوین في خانة الملاحظات 

المقابلة لتسجیل المعارضة المعنیة، مراجع محضر الصلح، وتاریخه، مع وضع نسخة منه 

.1معنيفي الملف ال

.الأراضيویبلغ نسخة من محضر المصالحة لمصالح مسح 

:محاولة الصلح الغیر المجدیة-2

عدیمة الجدوى  الأطراففي هذه الحالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بین 

، ویضع نسخة منه 2یحرر المحافظ العقاري محضراً بعدم الصلح، یسلمه ویبلغه للأطراف

وتكون للطرف المدعي ''نزاع قضائي''حظات عبارة في الملف ویسجل في خانة الملا

ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لرفع دعوى 3أشهر06مهلة 

قضائیة، یبلغ بها الطرف الآخر ویبقى الترقیم معلق إلى أن یصدر حكم أو قرار نهائي، 

.116ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
.السابق الذكر76/63من المرسوم التنفیذي  رقم 15/3المادة -2
.المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق16من التعلیمة رقم 2/3/2المادة -3
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أشهر أي تبلیغ 06خلال مدة حائز لقوة الشيء المقضي فیه، أما إذا لم یتلقى المحافظ

، أما ''معارضة ملغاة''فتعتبر المعارضة كأن لم تكن، ویسجل في خانة الملاحظات عبارة 

في حالة وجود دعوى قضائیة، وصدور حكم نهائي أو قرار قضائي نهائي یحول الملف 

.إلى إحدى الملفات الترقیم''قضایا منازعات''من ملف 

:المحافظ العقاريعدم الاستجابة لاستدعاءات -3

كثیرا ما تحدث هذه الحالة وتجعل المحافظ العقاري في ریبة من نوعیة القرار 

الواجب اتخاذه، وفي إطار السلطة المخولة له، یرسل المحافظ العقاري ثلاث استدعاءات 

لعقد جلسة صلح، فإذا لم یحضر الطرفین )كل أسبوع مثلا(متتالیة في أوقات مختلفة 

عارض ضده، أو أحدهما وغالبا ما یكون المعارض ضده بعد الاستدعاء المعارض والم

الثالث، یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر بغیاب الطرفین أو أحدهما، یبین فیه بأن 

محاولات الصلح باءت بالفشل، ویبلغ هذا المحضر إلى الطرفین مع تنبیه الطرف 

1.أشهر06المعارض بالأجل المسقط لرفع الدعوى والمحدد بـ 

فیقوم العون المكلف بضبط سجل المعارضات وذلك بتسجیل في خانة الملاحظات 

.مع وضع نسخة من محضر غیاب الطرفین في الملف''نزاع قضائي''عبارة 

ففي حالة عدم تبلیغ المحافظ العقاري بإقامة دعوى، تعتبر المعارضة كأن لم تكن 

، أما في حالة وجود حكم أو قرار )ملغاةمعارضة (وتسجل في خانة الملاحظات عبارة 

ملفات إلى إحدى ''قضایا منازعات''لف نهائي فاصل في الدعوى، هنا یحول الملف من م

.الترقیم

.117ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
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الطبیعیة والمعنویة والأشخاصمختلف الهیئات بعلاقة المحافظ العقاري :المبحث الثاني

.ع الجزائريالمحافظ العقاري في التشریمسؤولیةالمترتبة عن والآثار

تقتضي الضرورة أن تكون هناك علاقة وطیدة بین مصلحة مسح الأراضي 

والمحافظة العقاریة وكذا الأشخاص والهیئات المؤهلین لتحریر العقود والوثائق الرسمیة 

مما یترتب عنهللسیر الحسن لعملیة الشهر العیني التي تعتمد أساسا على المسح العام

وهذا ما سوف نحاول دراسته بشيء من التحلیل في المطالب .مسؤولیة المحافظ العقاري

:التالیة

شخاص المعنویة علاقة المحافظ العقاري بالإدارات العمومیة والأ:المطلب الأول

.المؤسسات ذات طابع عموميو 

یباشر المحافظ العقاري أعمال إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة بمختلف أنواعها 

الخاص بالإجراء الأول للحقوق العینیة، لیقوم بعدها بتسلیم الدفتر بمجرد إشهاره الجدول 

من وهذا لایتأتى إلا .العقاري باعتباره سند الملكیة الجدید في ظل نظام الشهر العیني

، وكذا الهیئات )الفرع الأول(المحافظة العقاریة الأراضي و خلال التواصل بین هیئة مسح

).الفرع الثاني(الرسمیةالمؤهلین لتحریر العقود والوثائق 

السجل العقاريات مسح الأراضي و التواصل بین إجراء:الفرع الأول

وثائق مسح الأراضي المعدة لیست مستقرة، فقد تكون  أن كما درجت العادة،

تغییرات  أو..) عملیات نقل الملكیة بین الأحیاء أو بسبب الوفاة(موضوع تغییرات ثانویة

هذه التغییرات .مما یؤثر على الطبیعة القانونیة للعقار..)البناءات الجدیدة، الهدم(مادیة 

قوانین المحررة للسوق العقاریة تزایدت أهمیتها من حیث حجمها بعد صدور ترسانة ال

.الاجتماعیة في العدید من مناطق البلادصادیة و تقدم وتیرة التنمیة الاقتو 
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إذا لم یقع الحرص على حفظ ما تحقق من تقدم في عملیات مسح الأراضينتیجة لذلك ، 

كل الفوائد المنتظرة لمجهودات المبذولة في سبیل ذلك و تأسیس السجل العقاري، فان كل او 

.منها في مجال تطهیر الملكیة العقاریة، تكون معرضة للخطر بصورة أكیدة

ا من خلال التواصل بین وجب تحیین وثائق مسح الأراضي بمجرد إعدادهلذلك 

.هیئة مسح الأراضي و المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

سح مطابقة السجل العقاري بوثائق الم: أولا

یكون مسح الأراضي العام الذي تم إعداده محل حفظ سنوي من خلال تبادل 

المعلومات بین مصلحة مسح الأراضي والمحافظة العقاریة لتامین المطابقة الكاملة

أي تعدیل في وضعیة العقار لا یكون موضوع ئق التي تحتفظ بها المصلحتین، و للوثا

القرار  أو، إلا إذا كان العقد لمصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضيتحویل قانوني لدى ا

1.القضائي المثبت لهذا التعدیل تم إشهاره مسبقا في الفهرس العقاري

بمقتضى محضر العقاریة، یتعین إثباتهتغییر لاحق في حدود ملكیة كما أن ال

، یتمثل في مخطط منتظم یبین لزوما المراجع الأساسیة لمخطط مسح تعیین معالم الحدود

دى إدارة مسح الأراضي للمراقبة ل) cc1(الأراضي، لیتم بعد ذلك إیداع هذا المحضر 

، ییر في الحدودعقد الذي ینجز التغذلك قبل تحریر الو  ،جدیدةترقیم مجموعات الملكیة الو 

یتم التحویل على مستوى إدارة المسح فیما بعد اثر شهر العقد بالمحافظة العقاریة  إذ

2.، أین یتم بالضرورة تعیین العقارات بمراجعها المسحیة الجدیدة)تعدیل لمحتوى العقد(

  .الف الذكرالمعدل والمتمم، الس75/74من الأمر  17إلى  14المواد من -1
.المعدل والمتمم السالف الذكر76/62من المرسوم  20إلى  18المواد من -2
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لا تمس بالوضع القانوني للعقارات، مثل البناءات أما باقي التغییرات التي 

، فان مصلحة مسح الأراضي هي المؤهلة لمعاینتها تلقائیا استنادا الخ...دمعملیات الهو 

بمناسبة القیام بجولات  أوالمصالح العمومیة المعنیة لى المعلومات المقدمة للجماعات و إ

1.دوریة

مجموعة تطابق وتواصل دائم بین مسح الأراضي و جل بناء على ما سبق، ومن أ

ي مجموعة ملكیة معدلة في موقعها على مخطط مسح الأراضالبطاقات العقاریة، فان كل 

الیة تمنح المجموعات الملكیة المتكونة حدیثا أرقاما مو تفقد في جمیع الحالات رقمها، و 

.یصبح الرقم القدیم غیر معمول بهلأخر رقم ممنوح في القسم، و 

ضي مسح الأرابین مجموعة البطاقات العقاریة و أما عن إجراء تحقیق المطابقة

ة فیقوم بها محافظ فتتخذ صورتان ، الأولى ملقاة على عاتق المحافظ العقاري، أما الثانی

:مسح الأراضي وذلك كما یلي

حتى لى مصلحة مسح الأراضي ابتداء من أول كل شهریحیل المحافظ العقاري إ-1

:الوثائق التالیة 2.ر.ضمن جدول من نموذج بلیوم العاشر منه و ا

 مكرر مطابق للوثائق التي تم  4.ر.او ب 04ر.بمستخرجات من نموذج

.إشهارها

جداول وصفیة للتقسیم ، مرفقة بالمخططات المطابقة.

خاص بالتغییرات الحاصلة بعد الإجراءات الأولى  12.ر.جدوا من نموذج ب

في تعیین الأشخاص الطبیعیین و المعنویین و الجاري إشهارها طبقا للمادة 

.12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر  2فقرة  14

.المعدل والمتمم76/62من المرسوم 21المادة -1
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ال من قبل مصلحة مح 15.ر.و ب 14.ر.نسخة ثانیة من محاضر نموذج ب

.تتم بالمراجع المتعلقة بإجراءات الإشهار المتممةمسح الأراضي، و 

الوثائق في كل رزمة بشكل منفصل حیث تنشا رزمة متمیزة لكل بلدیة وترتب 

مسح الأراضي المرفقة بمستخرجات نموذج ، غیر أن وثائق أعلاه إلیهوبالترتیب المشار 

لتقسیم تكون موضوع ترتیب على حدى، والمخططات المرفقة بالجداول الوصفیة ل 4.ر.ب

".یجب عدم طیه"ترسل ضمن مظروف من ورق مقوى یكتب علیه ظاهر عبارة و 

من كل 25ریخ تحیل مصلحة مسح الأراضي إلى المحافظ العقاري ابتداء من تا-2

:الوثائق التالیة 13ر .ضمن جدول من نموذج بنه ، و م30شهر إلى 

 مستخرجات مخططات مسح الأراضي المتعلقة بالعقارات التي أرسل بشأنها

ذلك عندما یثبت بموجبها و  4.ر.العقاري مستخرجات نموذج بالمحافظ

.حصول تغییر في حدود الملكیة

ترقیم في نسختین للتعدیلات الحاصلة في  14.ر.محاضر النموذج ب

المجموعات الملكیة على اثر تغییرات تختص بإثباتها مصلحة مسح الأراضي 

، وترفق هذه 25/03/1976المؤرخ في 76/62من المرسوم21عملا بالمادة 

.المحاضر بمستخرجات مخطط مسح الأراضي المطابق

الهدم التي للتغییرات المتعلقة بالبنایات و في نسختین 15.ر.محاضر النموذج ب

.ولت العقارات المقیدة في مجموعة البطاقات العقاریةتنا
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التغییرات الواقعة على العقارات :ثانیا

، لتحویلات الواقعة في مسح الأراضيبالنظر إلى طریقة الإثبات المطبقة على ا

...)مخططات المسح، حالات الأقسام، دفاتر المسح(التي تخص تحیین وثائق المسحو 

:التحویلات إلى مجموعتین یمكن توزیع هذه 

التأسیس لحق  أوتضم كل عملیات النقل أو التصریح و : التحویلات البحتة:الأولى

شهادات نقل الملكیة بعد لكیة أو انقضاؤه و حق الانتفاع وحق الإیجار الطویل الأمد و الم

1.الخ....الوفاة

أن تكون محل بالتالي لا یمكنت تمس بالوضع القانوني للعقارات، و هذه التحویلا

الأحكام القضائیة  أوتعدیل في مسح الأراضي قبل إن یتم شهر العقود المحررة بشأنها 

.المثبتة لها في البطاقة العقاریة حیث یتم إخطار مصلحة المسح بمراجعة الشهر

من غیر الناقلة للحقوق العینیة الأخرىالتحویلات  أوكل التغییرات :ةالثانی

-كما سبق ذكره–لها على الوضع القانوني للعقارات ، و التي یتم تأثیرالعقاریة، التي لا 

.بمناسبة الجولات الدوریةالأراضيمسح  إدارةتلقائیا من قبل إثباتها

:التغیرات التي تعكس الطبیعة القانونیة للعقارات-1

د معاینة التغییرات من السالف الذكر فانه عن76/63من المرسوم 74طبقا للمادة 

یكون تعیین العقار المعني بالإشهار مطابقا لمستخرج مسح  أن، یجب هذا الصنف

.أشهر06تفوق مدته  أنالأراضي الذي لا یجب 

.، نصت بالتفصیل على كل هذه العملیات الواقعة على العقارالمعدل والمتمم76/63من المرسوم 73المادة -1
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الأولهذا النوع من التغیرات یتخذ شكلان ،  أن إلى الإشارةفي هذا السیاق تجدر 

.الثاني فیغیر في الحدودأمالا یغیر في حدود مجموعة الملكیة ، 

:التغیرات غیر المعدلة للحدودأ ـ 

بمناسبة هذه التحویلات، یطلب محرر العقد من مصلحة المسح مستخرج مسح 

، حیث یكون تعیین العقار في العقد یوما للطلب15لذي تسلمه له خلال ا الأراضي

والمتضمن التحویل مطابقا للمعلومات الموجودة في مستخرج المسح، و مضمون العقد 

.مستخرج العقدیلخص في شكل 

مكرر في نفس الوقت مع الوثیقة المراد  4.ر.یسلم محرر العقد هذا المطبوع بو   

بالتحقق الأخیرحیث یقوم هذا 1،الإیداعالمحافظ العقاري تحت طائلة رفض  إلى إشهارها

مطابقا للوثیقة أیضایكون  أنمن مصادقة مصلحة المسح على هذا المستخرج الذي یجب 

المحافظ العقاري للعقد، یقوم إشهاربعد و . أشهر06لا یتجاوز تاریخه و  ،إشهارهاالمراد 

مصالح المسح لتقوم بالضبط اللازم لوثائقها،  إلىمكرر  4.ر.مستخرج المسح ببإرسال

2.المسجلة علیهالإشهارتبعا لمراجع 

:التغییرات المعدلة للحدودب ـ   

بطاقة عقاریة تتضمن وثائق فعلیة إنشاءنظام الشهر العیني یقوم على  أنبما 

، فانه من الضروري منح رقم معین لكل عقار الأراضيمخطط مسح  إلىمحررة استنادا 

تعدیل  أيتقرر  إذایمكن في تعیینه دون لبس و یمیزه عن باقي العقارات ،و من ثمة 

فان  -فیهاللأراضيالمسح العام  إعدادفي منطقة تم –للوحدة العقاریة من حیث قوامها 

.المعدل والمتمم76/63من المرسوم 100المادة -1
.359-358عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص -2
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السالف الذكر یجب معاینته بموجب 76/62من المرسوم 18هذا التعدیل تبعا للمادة 

أرقامامحضر للتحدید و مخطط منتظم یبین المساحات المعدلة ، لیتم بعد ذلك منحها 

1.جدیدة من طرف مصلحة المسح

علیها التأشیرهدفه  الأراضيمسح  إدارة إلىوثیقة القیاس إرسالبالفعل ، فان 

بعد  إلاهذا الترقیم لا یصبح نهائیا .منح ترقیم مؤقت للوحدات العقاریة الجدیدة ثانیا، و أولا

القرار القضائي الذي یثبت تقسیم مجموعة الملكیة، حتى یتمكن المحافظ  أوالعقد  إشهار

المطلوبالإجراءالعقاري من فتح بطاقات عقاریة للوحدات العقاریة الجدیدة، بعد تنفیذ 

  .القرار أو. لهذا العقد

:هر الخاص بتعدیل الحدود ینتج عنهالشلإجراءعلیه فان المسك الموالي و 

الغاء مجموعة البطاقات الخاصة بالعقار المقسم او المعدل.

انشاء مجموعة بطاقات عقاریة خاصة بالوحدات الناتجة عن القسمة او التعدیل.

الاصلي و یحفظ جانبا في الارشیف مع یتم التاشیر بالالغاء على الدفتر العقاري

.صورة من وثیقة التقسیم و محضر وضع الحدود

انشاء دفتر عقاري جدید لكل وحدة عقاریة جدیدة ناتجة عن هذا التعدیل.

:غیر المؤثرة على الطبیعة القانونیة للعقارات اللتغییرات اـ 2

من خلال الجولات الأراضيتلقائیا من طرف مصلحة مسح 2تثبت هذه التغییرات

الوحدات العقاریة بواسطة محاضر  أرقامالدوریة التي تقوم بها، حیث یثبت التغییر في 

.المعدل والمتمم76/62المرسوم  20إلى  18المواد من -1
أو بسبب قرارات إداریة ...)انجراف التربة، تغییر مسار الأنهار، (هذه التغیرات قد تكون بسبب حوادث طبیعیة -2

بناء جدید، (أو بفعل الملاك..)تغییر الحدود الإداریة، قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لإنجاز طریق(

  ...).هدم
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التغییرات في احتواء أما)14PRنموذج (مجموعة الملكیة  أرقامالتغییرات في إثبات

).15PRنموذج (البنایات الجدیدة فتثبت بمحاضر الهدم و العقار 

، یقوم المحافظ العقاري بتسجیلها في الیوم نفسه یسجل المحاضربعد استلام هذه 

التأشیرتسلسلیة لتسهیل ترتیبها مع باقي الوثائق المشهرة،و بعد أرقامایعطیها و  الإیداع

14PR(المحافظ العقاري هذه المحاضر على هذه التغییرات في السجل العقاري، یرسل 

-15 PR (لتقوم هذه المصلحة بالمسك الإشهارمصلحة المسح مكملة بمراجع  إلى ،

.النهائي لوثائقها

الوثائق المستعملة في التحیین:ثالثا

تطابق إقامة إلىنظام الشهر العیني یرمي  أن، یظهر جلیا من خلال ما سبق

بین وثائق مسح شكل مجموعة البطاقات العقاریة و وثیق بین السجل العقاري الممسوك في

التبادل المستمر –من خلال التواصل  إلا یتأتىهذا التطابق الوثیق لا ، و الأراضي

بین –دیةو الوضعیة المااء المتعلقة بالوضعیة القانونیة أبكل المستجدات سو  الإعلامو 

1.المطبوعاتمن خلال مجموعة الوثائق و الأراضيمسح هیئتي الحفظ العقاري و 

بالأشخاص المؤهلین لتحریر العقود والوثائق علاقة المحافظ العقاري :الثانيالفرع 

.الرسمیة

دائماً في إطار الدور التكاملي وتجسیداً لنظام الشهر العیني، لا بد أن تكون هناك 

علاقة بین المحافظ العقاري انطلاقاً من الدور الأساسي الذي تقوم به والأشخاص سواء 

العقود أو الوثائق التي تضفي علیها الطبیعیة منها أو المعنویة، التي لها دور في تحریر 

:الصفة الرسمیة والتي سوف نتناولها على التوالي

.نبین فیه الوثائق و والمطبوعات بین هیئتي الحفظ العقاري والمسح الأراضي06انظر الملحق رقم  -1
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.الموثقون: أولا

المتضمن قانون التوثیق، 70/91مهن التوثیق كانت منظمة بموجب الأمر رقم 

حیث جاء هذا الأمر في ظل السیاسة الاشتراكیة تمهیداً للشروع في عملیة نزع الملكیة 

الذي یتضمن 71/241أنتجته الجزائر، وتبع هذا الأمر المرسوم رقم والتأمیم الذي

القانون الأساسي الخاص بالموثقین والذي یحدد تعیین الموثقین عن طریق المسابقة، 

واعتبر الموثق موظف لدى المحكمة العلیا تحت وصایة وزارة العدل، في دائرة اختصاص 

.1سلطة النواب العامینالمحكمة التي تم فیها تعیینه، كما أخضعهم ل

لیعطي تنظیماً جدیداً للمهنة بوضعه للقواعد العامة 88/27ثم جاء القانون رقم 

.وطرق سیر هذه المهنة

فالموثق حسب هذا القانون یعد ضابطا عمومیا یتولى تحریر العقود التي یحدد 

ة، كما یتولى القانون صیغتها الرسمیة وكذا العقود التي یود الأطراف إعطائها هذه الصیغ

استلام أصول جمیع العقود والوثائق للإیداع التي حدد لها القانون هذه الصیغة أو التي 

.2یود حائزها ضمان حفظها

هو  20063فبرایر 20المؤرخ في 06/02إلى أن جاء قانون التوثیق الأخیر 

.ساري المفعول إذ أصبح الموثق یدیر مكتبه لحسابه الخاص

المؤرخة  107. ع. ر.، المتضمن قانون التوثیق، ج15/12/1970المؤرخ في 70/91من الأمر رقم 2/2المادة -1

 .25/12/1970في 
.المتضمن تنظیم التوثیق1988یولیو 12المؤرخ في 88/27من القانون رقم 5المادة -2
المؤرخة في  14. ع.ر.المتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج20/02/2006المؤرخ في 06/02القانون -3

.88/27م للقانون رقم ، المعدل والمتم08/03/2006
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هو الذي «: حیث یعتبر الموثق. م.من ق324جاء في المادة منا هو ما هیوالذي 

یثبت في العقد الرسمي ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وفق الأشكال القانونیة وفي 

.»حدود اختصاصه

إضافة إلى هذا، فالموثق والمحافظة العقاریة لهما الدور التكاملي وذلك في مجال 

یات الواردة على الملكیة العقاریة كلٌّ في میدان التطهیر العقاري، وضبط كل العمل

تخصصه، مما یتعین العمل معه على تحسین الأداء الوظیفي هذا من جهة ومن جهة 

أخرى العمل على اتساع الممارسة المرنة وتثمین روح التشاور بینهما في إطار احترام 

.النصوص التنظیمیة الساریة المفعول

.السلطة القضائیة:ثانیا

نظر القانون الأحكام والقرارات تعتبر من الوثائق الرسمیة التي یمكن شهرها في  في

المحافظة العقاریة بشرط أن تتمیز بقوة الشيء المقضي فیه، حیث أنه لا یتم قبول هذه 

كما أن الدعاوي القضائیة الرامیة إلى النطق .إذا تم إشهارهاالأحكام أو القرارات إلا

اء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا بفسخ أو إبطال أو إلغ

المتضمن إعداد 75/74الفقرة الرابعة من الأمر رقم 14إذا تم إشهارها مسبقاً طبقا للمادة 

.1مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

ن وتم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري، أو تقدیم نسخة م

.2الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

.»...یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة...«:من ق إ ج م إ17/3المادة -1
إنّ دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو «:السابق الإشارة إلیه76/63من المرسوم 85المادة -2

من الأمر 14/4إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلاّ إذا تم شهرها مسبقا طبقا للمادة 

=من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة75/74
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.السلطة الإداریة:ثالثا

هي العقود التي یصدرها الموظف العام وتحمل توقیعه مثاله النسخ التنفیذیة التي 

یحررها كتاب الضبط، ومثالها أیضا الوثائق التي تثبت عقود تكون الدولة طرفا فیها 

الوطنیة الخاصة أو تأجیرها من طرف كعقود بیع الأملاك العقاریة التابعة للأملاك 

لذلك، والعقود التي تتنازل الدولة بموجبها عن 1مصالح أملاك الدولة والهیئات المؤهلة

بها وهذا هو الذي یهمنا، حیث أنه یجب شهر لدى 2الأملاك العقاریة للأشخاص المعمول

هذه العقود في  المحافظة العقاریة هذه التصرفات، مما یرتب أثرها العیني ویتم تحریر

.مكتب العقود على مستوى إدارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة

وإذا كانت البلدیة طرفاً في هذه العقود فإن رئیس المجلس الشعبي هو الذي یقوم 

.بتحریر هذه العقود

للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بتحریر 1983وقد أذن قانون المالیة لسنة 

.لرهون لصالحه بنفسه واستطاعته طلب إشهارها لدى المحافظة العقاریةالعقود المنشئة ل

، فلإبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة 24/09/2001بتاریخ 4851حسب ما جاء في قرار .»الإشهارتأشیر=

.135، 1، عدد 2002مجلة مجلس الدولة ، .لابد من شهر العریضة لقبول الدعوى

لم یحدد القانون أیة مهلة من أجل شهر الحجز في السجل الخاص بالشهر :فیما یخص شهر أمر الحجز التحفظي-

.العقاري، وبالتالي یعتبر الحجز نهائیا یرتب كل آثاره بحیث یسلب المحجوز علیه كل ملكیته ویضعها تحت ید القضاء

-66، ص 2006جزائر، بلقاسمي نور الدین، الحجوز التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، ال:راجع بالتفصیل-

67.
، 1990دیسمبر 1الذي یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المؤرخ في 90/30من القانون رقم 90والمادة 89المادة -1

.03/08/2008المؤرخة في  44. ع.ر.، ج20/07/2008المؤرخ في 08/14، المعدل والمتمم بالقانون 52ع .ر.ج
یتضمن 1981فبرایر 7هـ الموافق لـ 1401ربیع الثاني عام  02ؤرخ في م81/01من القانون رقم 02المادة -2

. رع.التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات، ج

.86/03والمعدل بالقانون رقم 83/02، المعدّل والمتمم بالقانون 06
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.السلطة القنصلیة:رابعا

یمكن شهر العقود المبرمة من طرف القنصلیین في الخارج لأنها تعتبر عقود 

.رسمیة، خاصة عندما تتعلق باكتساب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى

المصالح الجزائریة في الخارج لأداء مهامها، وكذلك عقود الإیجار المبرمة لفائدة 

بالإضافة إلى عقود الهبات المقدمة للأشخاص المعنویة التابعة للحكومة الجزائریة في 

.1الخارج

.رقابة المحافظ العقاري الرامیة لصحة وتنظیم الشهر العقاري:الفرع الثالث

أساس مادي إن الهدف من إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة هو خلق

وقانوني لتطبیق نظام الشهر العیني، حیث تكون بدایة هذه العملیة من خلال إمضاء 

محضر الإستلام لهذه الوثائق، الذي یكون موضوع إشهار واسع حتى یتمكن المحافظ 

العقاري من القیام بإشهار الإجراء الأول في السجل العقاري، حیث تبقى السلطة الكاملة 

في مراقبة وثائق المسح المودعة لدیه وفق التنظیم المعمول به، إذ یمكنه للمحافظ العقاري 

.قبول إیداعها أو رفضها

.الإیداع غیر القانوني وسلطة المحافظ العقاري في رفضه :أولا

مستوفیا الشروط 2متى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

، ومرفقا بالسندات المطلوبة قام المحافظ العقاري بإعطاء الشهر 3والقواعد السابق ذكرها

.بإیداع یسلم إلى المحافظ العقاري من طرف القنصل نفسه أو بإحدى مصالح وزارة الخارجیةویتم الإشهار -1
.المعدّل والمتمم76/63من المرسوم التنفیذي 8/1المادة -2
192العقد أو المحرر مسجل بمصلحة التسجیل والطابع المختصة إقلیمیا عملا بأحكام المواد من :منها أن یكون-3

=.المتضمن قانون التسجیل المعدّل والمتمم76/105مر رقم من الأ 195إلى 
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أو الحقوق ،عیة الحقوق العینیة الأصلیة كانت، ونو 1مراعي في ذلك مرتبة أسبقیة الإیداع

.2عیةالعینیة التب

یداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب افظ العقاري أن یكون لدیه سجل للإوینبغي للمح

المودعة العقود والقرارات القضائیة وبصفة عامة جداول الوثائق الترتیب العددي، تسلیمات 

.3شهارقصد تنفیذ إجراء خاص بالإ

أما إذا كان المحرر غیر مستوف لشيء من ذلك، یتعین على المحافظ العقاري 

، والأوراق المرفقة 4رفض إیداعه، بعد فحصه لمجمل الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري

.والخلل فیهاوتبیان وجه النقص 

وقد یقوم المحافظ العقاري برفض الإجراء، بعد قبوله للإیداع، ویتعین علیه في 

الحالة إجراء فحص دقیق للمحرر، والكشف عن وجه الاختلاف في الوثائق المشهرة أو 

.5حالة السهو في التأشیر على بعض البیانات

عمروش أحسن، سلطات المحافظ العقاري، الملتقى الوطني حول الحفظ العقاري وشهر الحقوق العینیة العقاریة في -=

.105الجزائر، المرجع السابق، ص 
من قانون 31جال عُدّلت بموجب المادة آجال الإیداع تختلف باختلاف طبیعة العقد المودع قصد الإشهار، هذه الآ-1

وفي نفس .09/12/1976المؤرخ في 76/105مكرر من قانون التسجیل الأمر 353/3في المادة 1999المالیة 

على إیداعها خلال الآجال )الموثقین(دج لحث محرري العقود 1000دج إلى 100الوقت رفع قیمة الغرامة من 

.القانونیة

.523، ص 1986التواب الشهر العقاري والتوثیق، منشأة المعارف بالإسكندریة، ط المستشار معوض عبد-
".الشهر"ولیس "القید"بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة یتم شهر الرهون والامتیازات عن طریق-2
.، المرجع السابق76/63من المرسوم 41مادة ال -3
.ن التابعین لهمع رئیس قسم ترقیم العقارات الممسوحة والأعوا-4
في القسم الثالث  110إلى  100لقد نص المشرع الجزائري على حالات رفض الإیداع ورفض الإجراء من المواد -5

.السابق الذكر76/63من الباب الخامس للمرسوم 
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داع غیر القانوني لمودعي یین على المحافظ التبلیغ بحالة الإفي كلتا الحالتین، یتع

المحررات والوثائق وفقا لإجراءات معینة وذلك حتى یتسنى بعد ذلك الطعن في قرارات 

:تيحافظ وهذا ما سوف نتطرق إلیه كالآالم

:رفض الإیداع-1

المحافظ العقاري مطالب خلال مدة خمسة عشر یوم من تاریخ الإیداع بتبلیغ الموقع 

ما ظهر له من نقص في البیانات أو عدم إشهار المحررات المرتكز 1على التصدیق

وهذا لا یكون إلا بعد قیامه بمراقبة سریعة ودقیقة للوثیقة .علیها في عملیة التصرف

.المودعة

إن رفض الإیداع هو إجراء فوري وكلي، یخص الوثیقة المودعة بأكملها حتى لو 

یانات في الوثیقة المودعة، غیر أن لهذه كان السهو أو عدم الصحة یخص فقط بعض الب

التي أوضحت الحالات التي 76/63من المرسوم رقم 106القاعدة استثناء حددته المادة 

:یكون فیها رفض الإیداع جزئي وهي

 حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، لأن الوثیقة المودعة في مثل هذه

ثل عدد المالكین حیث یمكن أن یكون الحالة تتضمن إجراءات كثیرة ومتمیزة بم

.الرفض على بعضهم دون الآخر

بالملكیة العقاریة الأشخاص المخول لهم قانونا تحریر العقود والوثائق الرسمیة المتعلقة :الموقع عل التصدیق هم-1

سواء كانوا موثقین أو كتاب الضبط أو سلطات إداریة، یقوم هؤلاء بإیداعها سواء بأنفسهم أو بواسطة أعوانهم لدى 

ینبغي «:76/63من المرسوم رقم 90هذا ما جاء في نص المادة .المحافظة العقاریة المختصة وذلك من أجل شهرها

الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات

.»وبكیفیة مستقلة عن إرادة الأطراف99للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة في 

الجزائري، دار الجامعیة حشود نسیمة، التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشهر ومدى مسؤولیته وفقا للتشریع-

.13-12، ص 2018الجدیدة، الجزائر، 
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 حالة المزایدات حسب قطع الأرض، أو البیوع المتمیزة بموجب عقد واحد في

هذه الحالة، تعتبر الوثیقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات كثیرة بكثرة عدد 

.قطع الأرض التي تمت علیها المزایدات أو البیوع المتمیزة

ا كانت الوثیقة المودعة تتضمن إمتیازات، أو رهونا، أو نسخة من التنبیه إذ

المساوي للحجز وتتضمن في نفس الوقت خلافات في التعیین الخاص بالعقارات 

المرتب علیها بعض الحقوق أو الحجوز، فإن الإجراء یقبل بالنسبة للعقار  الذي 

رفض فإنها تطبق على العقارات یكون تعیینه مطابقا للشروط القانونیة أما حالة ال

.التي یكون تعینها ناقص

:أسباب  رفض الإیداع-2

ثمة أسباب تدفع بالمحافظ العقاري إلى رفض إیداع المحرر، منها ما هو متعلق 

بغیاب أحد الوثائق أو البیانات المطلوبة في الوثائق المودعة ومنها ما یتعلق بوجود 

نقص، أو خلل في تعیین الأطراف والعقارات في المحرر المودع هذه الأسباب تم تحدیدها 

:، ویمكن إجمالها في النقاط التالیة76/63من المرسوم 100في المادة 

 في حالة عدم تقدیم للمحافظ العقاري، أو مستخرج مسح الأراضي إذا تعلق

.الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة

 عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف، وعلى الشروط الشخصي مخالفا

.للشروط والكیفیات السابقة الذكر

 ثیقة تكون واجبة التسلیم للمحافظ العقاري لأجل قبول عند عدم تقدیم أي و

.الإیداع
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 من المرسوم رقم 66إذا كان تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة

76/63.

 عندما تكون الجداول المودعة من أجل قید الرهون والامتیازات، لا تحتوي على

المرسوم رقم من98، 95إلى  93البیانات  المطلوبة والمحددة في المواد 

.أو تكون غیر محررة على النماذج الخاضعة بذلك76/63

 عندما تظهر الصورة الرسمیة أو النسخة المودعة بأن العقد الذي قدم للإشهار

.غیر صحیح من حیث الشكل

 والمتعلقة 76/63من المرسوم رقم  71إلى  67عند مخالفة أحكام المواد من ،

لوصفیة للتقسیم في حالة ما إذا كانت الوثیقة بكیفیات وأشكال إعداد الجداول ا

.المودعة تتعلق بملكیة الطبقات

، نلاحظ أن المشرع  الجزائري 1وعلیه فإنه ومن خلال عرض أسباب رفض الإیداع

قد عددها على سبیل  الحصر دون أن یأخذ بعین الاعتبار بعض الحالات التي یمكن أن 

قانون جدید ما بین فترة إیداع الوثیقة وفترة تكون كذلك سببا في رفض الإیداع كصدور 

.دراستها یمنع التصرف الذي تنطوي علیه الوثیقة  موضوع الإیداع

من 353بالإضافة إلى هذه الحالات، هناك حالات أخرى نصت علیها المادة 

:قانون التسجیل، یمكن إجمالها فیما یلي

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أورد أسباب رفض الإیداع على سبیل الحصر دون أن یأخذ بعین الاعتبار -1

ر وفترة حالات أخرى یمكن أن تكون سببا لرفض الإیداع، كصدور قانون جدید مابین فترة تحریر الوثیقة المودعة للإشها

.إشهارها یمنع أو یقید التصرف الذي تنطوي علیه هذه الوثیقة
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 ،بمعنى عدم تحدید القیمة حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف

.التجاریة للمعاملة

1عدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس الإیداع.

:كیفیة رفض الإیداع-3

قبل أن یتخذ المحافظ قراره القاضي برفض الإیداع، لابد علیه أن یحصر جمیع 

من أجل تجنب صور المخالفات أو النقائص التي تنطوي علیها الوثائق المودعة وهذا 

حالات رفض الإیداع المتكررة، وبالتالي یستطیع المودع تصحیح الوثیقة محل الرفض في 

.أقرب الآجال الممكنة

لمودعي ن یجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه، فلا بد أالإیداعأما عن كیفیة رفض 

العقود أو المحررات یحدد بموجبها تاریخ الرفض، أسبابه، والنص القانوني الذي یبرره مع 

ویبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصدیق الذي .ضرورة توقیع المحافظ وشهادته بذلك

وعلى المحافظ .یعتبر في نفس الوقت بمثابة تبلیغ موجه للأطراف بطریقة غیر مباشرة

المشرع الجزائري ح بها لتبلیغ قرار الرفض وإن كانتقید بالمدة القانونیة المسمو العقاري ال

، غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 76/63لم ینص علیها صراحة في المرسوم  رقم 

من نفس المرسوم نلاحظ أن مدة التبلیغ قرار الرفض هي خمسة  عشر یوما من 107

ر محترمة من الناحیة العملیة  بسبب كثرة وكثافة وإن كانت هذه المدة غی2تاریخ الإیداع

.1الوثائق المودعة على مستوى مصلحة الحفظ

.206جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة، المرجع السابق، ص -1
عندما یلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم إشهار سند 76/63من المرسوم رقم 107تنص المادة -2

=ریق الوفاة لصالحه فإنه لا یقوم بتأشیرات على البطاقة العقاریة، ویبلغ فيالمتصرف أو شهادة نقل الملكیة عن ط
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أما فیما یتعلق بإجراءات التبلیغ، فإنها تتم إما برسالة موصى علیها مع إشعار 

بل إقرار أو وصل بالوصول، أو بواسطة التسلیم الشخصي للموقع على التصدیق مقا

.2بالاستلام

سك ملف الرفض من طرف المحافظ، فإنه في هذا الإطار یقسم إلى وعن كیفیة م

ملف فرعي خاص ملف فرعي خاص بقضایا مرفوضة للحفظ،:أربعة ملفات فرعیة

برفض نهائي، ملف فرعي خاص بقضایا المنازعات فعند اتخاذ المحافظ قراره  برفض 

فض،  مع ذكر الإیداع علیه التأشیر به على الملف الخاص بقضایا في انتظار الر 

وإذا تجاوزت المدة القانونیة الخاصة .تاریخه، وسببه والنص  القانوني الذي استند إلیه

بالطعن في قرار الرفض والمقدرة بشهرین، فإن الملف الفرعي الخاص بالرفض یرتب 

وفي حالة قیام المتضرر بالطعن في قرار الرفض .ضمن الملف الخاص بالرفض النهائي

قانونیة المحدد أعلاه، فالملف یرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات خلال الآجال ال

:في انتظار صدور الحكم النهائي الذي یقرر أحد الحلین

إما أن یؤید قرار  المحافظ العقاري القاضي برفض الإیداع وبالتالي الملف في هذه 

لمحافظ العقاري، فإن الحالة یرتب في الملف الفرعي النهائي وإذا كان الحكم یلغي قرار ا

.على هذا الأخیر علیه إتمام إجراءات الشهر بطریقة عادیة

یوما من تاریخ  الإیداع عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الإشهار المكتشف إلى الشخص الذي 15أقصى أجل قدره =

.وقع شهادة  الهویة في أسفل  الصورة  الرسمیة أو نسخ الجداول 
.207رفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص جمال بوشنافة، شهر التص-1
وهي  نفس الإجراءات التي وضعها المشرع المصري، وألزم بها أمین المكتب، وللتفصیل راجع في ذلك معوض عبد -2

.523، المرجع السابق الذكر، ص "الشهر العقاري والتوثیق"التواب، 
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.رفض الإجراء:ثانیا

على عكس رفض الإیداع الذي یستوجب فحصا شاملا وسریعا للوثیقة المودعة فإن 

رفض الإجراء یتطلب مراقبة دقیقة وشاملة وفحصا معمقا للوثیقة التي تم قبول إیداعها مع 

فإذا تبین من خلال .مقارنتها بالبیانات المقیدة على مجموعة البطاقات العقاریةضرورة 

ذلك وجود خلل، أو نقص في الوثیقة المقبولة یمكن للمحافظ إصدار قرار یقضي برفض 

الإجراء یبلغه إلى الموقع على التصدیق وفقا  للإجراءات والكیفیات المحددة في رفض 

.الإیداع

:أسباب رفض الإجراء-1

من بین الضمانات القانونیة التي سنها المشرع، الإجراء، تعدّ إن أسباب رفض 

، حیث 76/63من المرسوم رقم 101المادة حمایة للمتعاملین، وقد أشار إلیها في نص 

:یمكن تعدادها في النقاط التالیة

 ،عندما تكون مراجع الإجراء  السابق والخاصة بالوثائق وجداول قید الرهون

.1والامتیازات غیر متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر

 عندما یكون تعیین الأطراف والعقارات أو الشروط الشخصي كما هو محدد في

غیر متطابق مع البیانات المقیدة على 76/63من المرسوم رقم 65المادة 

.البطاقات العقاریة

في الوثائق المودعة عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخیر والمحددة

.متناقضة مع البیانات الموجودة على البطاقات العقاریة

.مرجع السابق، ال76/63من المرسوم 95/1المادة-1
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 یكشف 76/63من المرسوم رقم 104عندما یكون التحقیق المنجز بموجب المادة

.1بأن الحق غیر قابل للتصرف

ندما یظهر وقت التأشیر على الإجراء أن الإیداع كان من الواجب رفضهع.

ه غیر مشروع مخالفا للنظام أو المحرر المراد شهر عندما یكون موضوع العقد

 .العام

وما یلاحظ على المشرع الجزائري، أنه أورد أسباب رفض الإجراء على سبیل 

الحصر عكس المشرع الفرنسي الذي توسع في تعداد أسباب رفض الإجراء حیث أعطى 

2.فع للرفضالسلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدیر أي سبب یرى من خلاله أنه دا

:كیفیة رفض الإجراء-2

بعد قبول الإیداع، والتأشیر بالإجراء في سجل الإیداع، یقوم المحافظ العقاري بمعیة  

الأعوان المكلفین بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وخلوها من أي سبب یكون 

الإجراء، فإن هذا دافعا  لرفضها، غیر أنه إذا تبین لهم أثناء ذلك وجود سبب دافع لرفض 

من 107الأخیر یوقف ویباشر بعد ذلك إجراءات  التسویة  المنصوص علیها في المادة 

بد على المحافظ أن یبلغ قرار وحتى یعلم الغیر بهذا الرفض، لا76/63المرسوم رقم 

وصى علیها مع إشعار رفض الإجراء إلى الموقع على التصدیق بواسطة رسالة م

ولیكون للموقع على .3یق التسلیم الشخصي مقابل إقرار بذلكعن طر بالاستلام أو 

ابتداء خمسة عشر یوماالتصدیق الحق في تصحیح الوثیقة المرفوضة  تمنح له مهلة 

یحقق المحافظ بأن البطاقة غیر مؤشر علیها بأي سبب یقید حریة «:76/63من المرسوم رقم 104تنص المادة -1

.»التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخیر
2 -C Marty, P. Raynaud ; «Les suretés la publicité foncière», op- cit, p 397 .

.209التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص جمال بوشنافة، شهر -3



  تأسيس السجل العقـاري.....................................................................الفصل الأوّل  

156

من تاریخ تبلیغ قرار الرفض سواء كان التبلیغ مباشرا أو من تاریخ الإشعار بالاستلام، أو 

.1من  تاریخ إشعار رفض الرسالة الموصي علیها

وعلى الموقع على التصدیق أو الموقع على شهادة الهویة ـ المعني بالأمرـ ، اتخاذ 

:أحد الحلین

أي خلال مدة -إما القیام بإیداع وثیقة تعدیلیة ضمن الآجال القانونیة الممنوحة له-

حیث أنه في هذه الحالة -من تاریخ التبلیغ برفض الإجراءخمسة عشر  یوما

یقوم المحافظ العقاري بتنفیذ  الإجراء الذي یأخذ مرتبته بأثر رجعي من تاریخ 

الإیداع الأولي  بالإضافة إلى التأشیر بذلك على البطاقة  العقاریة التي تحمل 

.إجراء قید الانتظارعبارة 

عدیلیة ضمن  الآجال القانونیة الممنوحة له، أو وإما أن  یرفض إیداع وثیقة  ت-

یعلن عدم قدرته على التصحیح حیث في هذه الحالة، یقوم المحافظ العقاري، 

من 106بتثبیت قراره ویصبح رفض الإجراء نهائي مراعیا في ذلك أحكام المادة 

المتعلقة  بحالات الرفض الجزئي، وعلى  المحافظ التـأكید 76/63المرسوم رقم 

على هذا الرفض في سجل الإیداع في الخانة المخصصة للملاحظات وعند  

.2الاقتضاء على البطاقة العقاریة، والدفتر العقاري  المتعلقة بنفس  العقار

والمحافظ العقاري ملزم أیضا بتبلیغ قرار رفض الإجراء النهائي للموقع على 

، 3ة عشر یوم الممنوحة للتسویةخمسأیام الموالیة  لمهلة8التصدیق خلال مدة ثمانیة 

.الإجراءهلة شهر لتصحیح الوثائق محل رفض المشرع الفرنسي منح  للموقعین على التصدیق م-1

.C:تطرق إلیه - Marty P. Raynaud ; «Les suretés la publicité foncière», op- cit, p 398.
.182ع السابق، ص حشود نسیمة، المرج-2
.المرجع السابق76/63من المرسوم رقم 107المادة -3

.210جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص -
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وعلیه إرجاع الوثیقة محل الرفض إلى الموقع على التصدیق برسالة موصى علیها أو 

شهارات لتفادي القیاس علیها في حالة الإشطبها من مصنفات العقود إذا كانت محكمة

الات أین غیر أنه من الناحیة العملیة، قد یتلقى المحافظ العقاري ح.المتتالیة لنفس العقار

تكون فیها  العقود والوثائق المشهرة قد مرت علیها  مدة طویلة من شهرها، وتبین له بعد 

ذلك أن الإجراء كان من الواجب رفضه في مثل هذه الحالات، على المحافظ، اتخاذ قرار 

مع ضرورة إبلاغ 1الرفض النهائي للوثیقة دون إتباعه  إجراءات رفض الإجراء النهائي

ولائي بهذا الرفض حتى یتسنى له رفع دعوى قضائیة استنادا للصلاحیات المدیر ال

02/03/1991المؤرخ في 91/65الممنوحة له بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 

یطلب عن طریقها إبطال آثار شهر الوثیقة لمخالفتها للقوانین والتنظیمات المتعلقة بالحفظ 

داع عریضة لدى نفس المحافظة  العقاریة  المختصة العقاري ویتبع إجراء رفع الدعوى إی

ورفض الإجراء  .من أجل شهرها حمایة لحقوق الغیر، في انتظار صدور الحكم النهائي

المؤرخة في 4318النهائي في مثل هذه الحالات، یستمد أساسه القانوني من المذكرة رقم 

ین الإلغاء في الحین، وبدون أي شرط لكل یالتي تلزم المحافظین العقار 27/10/19982

مع ضرورة إبلاغ المعمول بها، العقود المشهرة المخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

.المدیر الولائي بهذا الإلغاء، كي یقوم بإرسال تقریر حول كل قضیة إلى الإدارة  المركزیة

قاضیة برفض الإیداع أو لعقاري الوفي كل الأحوال، مهما كانت قرارات المحافظ ا

المختصة وهذا ما سوف نتطرق الجهات القضائیة مفإنها تكون قابلة للطعن أماالإجراء،

.إلیه

.211، ص السابقجمال بوشنافة، المرجع-1
مدیریة 1998، المتعلقة بالأملاك الوطنیة، مجمع النصوص لسنة 27/10/1998المؤرخة في 4318المذكرة رقم -2

.للأملاك الوطنیة وزارة المالیةالعامة 
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.ي قرارات وأخطاء المحافظ العقاريطرق الطعن ف: ثالثاً 

.مهنة المحافظ العقاري حافلة بالأخطار والمشاكل، نظرا لتشعب مهامها ودقتها

للعقود، ومسیرا إداریا للمصلحة، ومسؤولا عن حمایة حقوق الأفراد حیث تجعل منه مشهرا 

وأملاكهم في نفس الوقت وبذلك فهو یعد أكثر المهنیین عرضة للأخطاء وأكثرهم تحملا  

وروح المسؤولیة والدقة لتفادي كل ،1وعلیه فهو مطالب أكثر من غیره بالیقظة،للمسؤولیة

من أجل ذلك، منح له المشرع الجزائري السلطة   .ةما من شأنه الإساءة إلى سمعته المهنی

،الكاملة في رفض إیداع، أو إجراء كل وثیقة لم تراع فیها الشروط  القانونیة السابقة الذكر

غیر أنه في مقابل ذلك، وخوفا من تعسف المحافظ  العقاري في استعمال  هذه السلطات، 

.2وأخطاء المحافظ العقاريمنح  للأفراد المتضررین الحق في الطعن ضد قرارات

:الطعن في قرارات المحافظ العقاري-1

المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 24نصت المادة 

تكون قرارات المحافظ «:إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي

یتضح من نص المادة ،»إقلیمیاالعقاري قابلة  للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة 

المذكورة أعلاه، أن قرارات  المحافظ العقاري سواء ا تعلقت برفض الإیداع، أو رفض  

علما أن إجراءات الطعن ،الإجراء تكون قابلة للطعن أمام محكمة اختصاص وجود العقار

.داریةن قانون  الإجراءات  المدنیة والإیلیها موما800المادة تحرك وفق 

الملاحظ أنه من الناحیة  العملیة، كثیرا من المتضررین وقبل  لجوئهم إلى القضاء، و 

یقدمون شكاوى إلى المدیریة الولائیة للحفظ  العقاري وذلك بصفتها المسؤولة الأولى 

على الأحكام الجزائیة التي یجب اتخاذها ضد 07/02من ق 18حرصا من المشرع الجزائري، نص في المادة -1

.أصحاب التصریحات الكاذبة والوثائق المزورة الذین استفادوا من ترقیم عقاري
.211جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة، المرجع السابق، ص -2
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وبتواجد مكتب خاص بالمنازعات على مستوى هذه المدیریة، عن أعمال المحافظات 

وحتى تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة.1لإقلیميالعقاریة الدائرة في اختصاصها ا

د على المتضرر أن یثبت وجه التعسف والتجاوز في إصدار هذا  القرار كأن ب لا للطعن،

أو لم تراع  فیه إجراءات  التبلیغ السابقة الذكر حیث بعد ذلك یكون غیر مؤسس  قانونا،

، أو أحد ممثلیه أمام أمانة الضبط یقوم المتضرر بإیداع عریضة مكتوبة وموقعة من قبله

.2للجهة القضائیة المختصة

إن رفع الدعوى بهذه الطریقة لا یمنع المحافظ  العقاري من مواصلة إجراءات الشهر 

غیر أنه حمایة لحق المتضرر، ألزم  المشرع شهر ،العقاري في ظروف جد عادیة

.عریضة افتتاح الدعوى أمام المحافظة العقاریة المختصة في انتظار صدور الحكم

:الطعن في أخطاء المحافظ العقاري-2

یجدر بنا الذكر أن للمتضرر كذلك حق الطعن ضد الأخطاء المرتكبة من طرف 

وافر أركان المسؤولیة  التقصیریة التي یستدعي  المحافظ العقاري، وذلك بعد التأكد من ت

یترتب علیه ضرر یلحق بالمدعي أو  3لقیامها خطأ تقصیري مرتكب من طرف المحافظ

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 02/03/91المؤرخ في 91/65المرسوم رقم -1

.السابق الذكر
.، المرجع السابق76/63من المرسوم رقم 112لمادة ا -2
- راء الإشهار الوارد ، المتعلقة بموضوع طلبات إیقاف تنفیذ إج22/03/1993المؤرخة في 1385أكدت التعلیمة رقم

من طرف الخواص، على ضرورة شهر الدعاوى القضائیة، لحفظ حق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه، غیر أن 

هذا الشهر، لا یوقف إجراء الإشهار اللاحق، على عكس الأوامر الاستعجالیة التي توقفه لمدة معینة، بشرط أن تكون 

.غایة صدور الحكم  النهائيهذه المدة محددة في نفس الأمر، ولو إلى 

1995، 1990راجع في ذلك مجموعة المذكرات، التعلیمات والتأشیرات الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري لسنة -

.الصادر عن المدیریة العامة لأملاك الوطنیة وزارة المالیة
 =.144ص  مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق،-3
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المتضرر بالإضافة إلى وجود علاقة سببیة ما بین الخطأ والضرر، أما عن میعاد تحریك 

وتتقادم هذه دعوى المسؤولیة، یكون في أجل عام ابتداء من اكتشاف فعل الضرر، 

.1الدعوى بمرور خمسة عشر سنة من ارتكاب الخطأ

ن أن الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري خطأ جسیم ومتعمد فإن وإذا تبیّ 

ه مدیر عن طریق رفع دعوى قضائیة یحركها ضدللدولة حق الرجوع علیه بالتعویض

المؤرخ في 75/74من الأمر 23للمادة وفقا  2العقاري المختص إقلیمیاالحفظ

تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء «:والتي نصت على ما یلي12/11/1975

لمهامه ودعوى المحافظ العقاري أثناء ممارستهالمضرة بالغیر، والتي یرتكبها

المسؤولیة المحركة ضد الدولة، یجب أن ترفع في أجل عام، یحدد ابتداء من اكتشاف 

مسة عشر عاما، ابتداء من وتتقادم الدعوى بمرور خ.فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى

الخطأ، وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري، في حالة  ارتكاب 

.»الأخیرالخطأ الجسیم لهذا 

ما یلاحظ على هذه الإجراءات هي نفسها التي اعتمدها المشرع الفرنسي كل ما 

هنالك أنه اشترط إضافة لذلك التسبیب الكامل والكافي بما یفید تواطؤ المحافظ العقاري 

.3مع الغیر وإثبات سوء نیته في ارتكابه للخطأ

، 2001عمر بن سعید، الاجتهاد القضائي وفق أحكام القانون المدني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، -=

  .152ص
.215جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة، المرجع السابق، ص -1
صالح الخارجیة لأملاك الدولة المتضمن تنظیم الم02/03/1991المؤرخ في 91/65من المرسوم رقم 10المادة -2

.والحفظ العقاري، السابق الذكر

- Jean Pierre Dubois, La responsabilité administrative, Casbah édition, p 31.
3 -C. Marty P. Raynaud, «Les suretés la publicité foncière», op.cit., pp 399-400.
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الحفظ العقاري، حسب  ةمنحت إلى مدیریصفة التمثیل القضائي أما بخصوص 

.الإقلیمياختصاصه 

، أنه یتعین على الجهة القضائیة المختصة البث في الدعاوي  شارةوالجدیر بالإ

.داریةالمرفوعة أمامها في هذا الإطار وفقا لتقنین الإجراءات المدنیة والإ

فإن الحكم الصادر إما 1فإذا كانت الدعوى مرفوعة ضد قرارات المحافظ  العقاري

ن یكون مؤید لمطالب المدعي، وبالتالي بطلان قرار الرفض الصادر من المحافظ أ

العقاري، وفي هذه الحالة على هذا الأخیر مواصلة إجراءات الشهر العقاري بطریقة 

عادیة، أما إذا كان الحكم الصادر مؤیدا لقرار الرفض الصادر من المحافظ، فإنه في هذه 

ا الحكم على جمیع الوثائق العقاریة الخاصة  بالعقار الحالة علیه  القیام بتأشیر هذ

موضوع الشهر، أما إذا رفعت الدعوى ضد المحافظ لارتكابه أخطأ أثناء إجراء عملیة 

الشهر، وكانت الأخطاء غیر عمدیة، فإن الحكم الصادر یلزم المحافظ بتدارك أخطائه، 

ما إذا ثبت أن الأخطاء واتخاذ إجراءات التسویة والتصحیح على الوثائق المشهرة أ

الغش والتواطؤ، فإن الحكم وي على نیةالمرتكبة من طرف المحافظ هي عمدیة تنط

.2الصادر، یلزمه  بإلغاء جمیع الحقوق المكتسبة بهذه الصفة

.49، ص 2005، 07مقال منشور بمجلة مجلس الدولة،ع محمد كنازة، شهر الدعوى القضائیة، -1
رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة -2

.117-116، ص 1999/2000الحقوق، جامعة البلیدة، ،سنة 
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.مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائريآثار:المطلب الثاني

ولادة علاقة قانونیة جدیدة بینه وبین ینشأ عن تحقق مسؤولیة المحافظ العقاري 

المضرور، تتمثل في التزام الأول بتعویض الثاني عما أصابه من ضرر، فالالتزام الجدید 

.1مصدره الفعل الضار أو إثارة فكرة الخطأ

.لتزام الدولة بالتعویضا :لوّ الفرع الأ 

الدولة یحصل المضرور على التعویض عن طریق دعوى المسؤولیة المرفوعة ضد 

ابتداء من تاریخ اكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى، وفي عام واحدترفع خلال 

تسري ابتداء من تاریخ ارتكاب سنة15كل الحالات تتقادم دعوى المسؤولیة بمضي 

الخطأ، وللدولة الحق  في الرجوع على المحافظ العقاري بما سددته من مال في حالة 

.السابق الذكر75/74من الأمر رقم 23الخطأ الجسیم الذي أحدثه، طبقا للمادة 

أما فیما یخص صفة التمثیل القضائي وبصدور القرار الوزاري المؤرخ في 

لذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر ا 20/02/19992

أصبحت صفة التمثیل القضائي .المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

:تقتصر على الأشخاص التالیة

  بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العلیا، مجلس الدولة ومحكمة التنازع یؤهل

یر المكلف بالمالیة، المدیر العام للأملاك الوطنیة في القضایا المتعلقة  لتمثیل الوز 

.بأملاك الدولة والحفظ العقاري

مصدرا للالتزام، القواعد العامة والقواعد الخاصة، دراسة مقارنة بین محمد جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره -1

.140، ص 1986القانون المدني السوري والجزائري والفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.09، ص 26/03/1999المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة العدد -2
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 وبالنسبة للمحاكم، المجالس القضائیة والمحاكم الإداریة، یؤهل مدیري أملاك الدولة

ومدیري الحفظ العقاري بالولایات كل فیما یخصه في القضایا المتعلقة بأملاك 

.والحفظ العقاريالدولة 

وتعد دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة الوسیلة القضائیة الوحیدة والأصلیة 

والفعالة لتجسید وتطبیق أحكام النظام القانوني لنظریة المسؤولیة الإداریة تطبیقا أكیدا 

وحقیقیا وسلیما لضمان سلامة وعدالة الأعمال الإداریة في الدولة وصیانة وحمایة حقوق 

ریات الإنسان في مواجهة أعمال السلطة العامة، كما تمتاز بأنها دعوى القضاء الكامل وح

.1وأنها من دعاوى قضاء  الحقوق

ویمكن تعریف دعوى التعویض بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها 

ءات  أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجرا

المقررة قانونا، للمطالبة  بالتعویض الكامل، والعادل اللازم  لإصلاح الأضرار التي 

.أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

داریة الذي یوجد بدائرة اختصاصها العقار فع دعوى التعویض أمام المحكمة الإوتر 

.محل النزاع

إذا كان الغالب أن الدعاوى العقاریة الإداریة ترفع في معظمها ضد المحافظ 

العقاري في هذا المجال، فإن هذا الأخیر قد یجد نفسه في مركز المدعي باعتباره العضو 

المسؤول الذي یؤمن تطبیق أحكام قانون الشهر العقاري وحمایة حقوق الأشخاص 

دم بطلبات أصلیة تهدف إلى استصدار قرار وأملاكهم وضبط الملكیة العقاریة، ویتق

.101، ص 2000، 2الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ط الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري،-1
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أما إجراءات الدعوى .قضائي لفائدته، وذلك حالة الخطأ في القرارات الصادرة منه

.1فیباشرها إلى جانبه وإلى الولایة

وعلى سبیل المثال، نذكر بعض صور هذه الدعاوى، كطلب المحافظ  العقاري 

تصرف بناء على سند لم یخضع إلى إلغاء قرار الشهر العقاري في حالة قیامه بشهر

السابق الذكر، أو شهر 76/63من المرسوم 88قاعدة  الشهر المسبق طبقا  للمادة 

من 39شهادة الحیازة محررة من قبل الأمین  العام للبلدیة بدلا من رئیسها طبقا للمادة 

ـ على عقار  ـ ملغى2قانون التوجیه العقاري، أو إیداع ملف عقد شهرة المعمول به سابقا

اعتقد المحافظ  بأنه یدخل ضمن الأملاك الخاصة، أو إشهار عقد إیجار تفوق مدته عن 

هذه الدعوى وغیرها .اثنتي عشرة سنة دون أن یكون مفرغا في النموذج المحدد قانونا12

.وذلك حمایة الحقوق76/63من المرسوم 85ترفع بموجب عریضة مشهرة طبقا للمادة 

المحافظین العقاریین إلى القضاء  للمطالبة بإلغاء المحررات غیر أن لجوء 

والوثائق المشهرة من طرفهم  خطأ، وأمر نادر الوقوع عملیا نظرا لما لها من أثار على 

جراء هو الإجراء  كان من المقرر قانونا أن هذا الإنفسیاتهم، وسمعتهم المهنیة، وإن

.3سؤولیة أخطائهالوحید والكفیل  بتجنیب المحافظ العقاري م

.146مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
هو عبارة عن محرر رسمي یعد من قبل موثق طبقاً للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه، :عقد الشهرة-2

والذي  83/352لكیة على أساس التقادم المكسب بناء على تصریح طالب العقد، مرتبطة بالمرسوم یشترط إشهار الم

المتضمن تأسیس إجراء 02-07المطبق للقانون رقم 147-08من المرسوم التنفیذي رقم 24ألغى بموجب المادة 

الأخیر الذي یعبر عن المرحلة لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، وهذا

.الثانیة والتي لا نزال نعیش أطوارها
.118رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
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.داریة على أساس الخطأ بوجه عامالمسؤولیة الإ:أولاً 

إن مسؤولیة الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري المضرة بالغیر تقررت بموجب 

.السالف الذكر75/74من الأمر 23المادة 

فهي تعد من قبل  المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ، والخطأ  هنا 

ویقدر وفقا لكل حالة على حدة، ولهذا فإن دعوى تماما عن الفكرة المدنیة عنه،مستقل 

دون حاجة إلى المسؤولیة ترفع على الدولة ممثلة في شخص وزیر المالیة مباشرة،

.توجیهها إلى الموظف

تكون «:السالف الذكر بما یلي75/74من الأمر رقم 23بحیث تنص المادة 

اء المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة  الدولة مسؤولة بسبب الأخط

.»...مهامه

ن المسؤولیة المترتبة عن أخطاء المحافظ أإن مضمون هذه الفقرة یشیر إلى 

العقاري  تقرر في الأصل على الدولة وهذا بناء على المسؤولیة الإداریة القائمة على 

.أساس الخطأ

ركن الخطأ، ركز الضرر وركن :تقوم على ثلاثة أركان هيفالمسؤولیة الإداریة

ا یبررها ویفسر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناجم، ویقوم الخطأ فیها أساسا قانونی

.1ء نتائجهاتحمیل المسؤول عب

فالخطأ المرفقي أو الوظیفي هو ذلك الخطأ الذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر 

.2لمرفق ذاته، حتى ولو قام به مادیا أحد الموظفینالمولد للضرر إلى ا

.113عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق ، ص -1
.=ن فصله عن المرفق العام، أما الخطأ الشخصي فیمكن فصلهالخطأ المرفقي هو الذي لا یمك-2
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.قي أساس لالتزام الدولة بالتعویضخطأ المحافظ العقاري المرف:ثانیاً 

.یعني أن الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري هو أساس الالتزام الدولة بالتعویض

فبمجرد ثبوت خطأ المحافظ العقاري في مجال وظیفته وترتب عنه ضرر للغیر، 

تعویض المضرور، ودعوى المسؤولیة لا ترفع ضد المحافظ العقاري مسؤولیة الدولة بتقوم 

مباشرة بصفته المكلف بإدارة الشهر العقاري، وإنما یتعین على المضرور رفع دعوى 

ي شخص وزیر المالیة لمطالبة بالتعویض غیر أنه المسؤولیة مباشرة ضد الدولة ممثلة ف

الرجوع علیه بما دفعته من إذا ثبت خطأ المحافظ العقاري الجسیم فللدولة الحق في 

.1تعویض

.التعویض في قانون الشهر العقاريكیفیة تقدیر:ثالثاً 

إن التعویض الذي تتحمله الدولة نتیجة خطأ المحافظ العقاري، لا یقتصر إلا على 

تعویض النقدي، ویكون بقدر جسامة الضرر، بحیث یشمل ما لحق المضرور من ال

.خسارة وما فاته من كسب محقق

فالتعویض الذي یترتب عن ضیاع الحقوق یكون بمقابل ولیس عینا، مما یحصن 

.من استقرار الملكیة العقاریة

ر أخذت الدول التي تعمل بنظام الشهر العیني باعتبار الشهر العقاري یطه

العقارات من الحقوق العینیة المثقلة بها، فإن الأشخاص الذین یمكن أن یضاروا بحقوقهم 

.122عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -=
، 2014جمیلة زایدي، إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط -1

  .188ص
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نتیجة خطأ أو غش أو تدلیس عند عملیة المسح أو الترقیم عند تأسیس السجل العقاري، 

.لهم الحق في التعویض جبرا عما أصابهم من ضرر

والمشرع الجزائري لا یعرف نظاما خاصا بالتعویض، وإنما الدولة هي التي تتولى 

تحمل التعویضات الناجمة عن الأضرار المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري كأي 

.موظف في الدولة

.دعوى الرجوع:الفرع الثاني

ى كامل إن المسؤولیة المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري تتقرر في الأساس عل

الدولة، بناء على المسؤولیة عن فعل الغیر والتي هي میزة من میزات المسؤولیة الإداریة، 

السالف ذكره، 75/74من الأمر 23كما هو منصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

ظ تكون الدولة مسؤولیة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحاف«:كما یلي

.»...اء ممارسة مهامهالعقاري أثن

غیر أنه إذا ثبت نسب الخطأ الجسیم إلى المحافظ، یحق للدولة الرجوع علیه طبقا 

وللدولة الحق «:التي تنص بصریح العبارة75/74من الأمر 23للفقرة الأخیرة من المادة 

طأ الجسیم المرتكب من هذا في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخ

.»الأخیر

بما دفعته من 1فالمقصود بدعوى الرجوع هي رجوع الدولة على المحافظ العقاري

تعویض في حالة ارتكاب هذا الأخیر خطأ جسیما، وحلول الدولة محل المحافظ العقاري 

وقادرا على دفع التعویض في في دفع التعویض یجعل من الدولة ضامنا أو كفیلا موسرا

.كل الأحوال

للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، والتي أوردها المشرع الجزائري في نص المادة دعوى الرجوع تعد تطبیقا -1

.»للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیما«:بأنه. ج.م.ق 137
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واضحا لا یتضمن أي التباس، فتكون 75/74من الأمر 23ولقد جاء نص المادة 

الدولة مسؤولة عن تعویض أخطاء المحافظ العقاري في المقام الأول، ولكن لها حق 

، بما دفعته من تعویض للمضرور في حالة 23الرجوع، عملا بالفقرة الأخیرة من المادة 

.العقاري جسیماواحدة فقط وذلك متى كان خطأ  المحافظ

.الطبیعة القانونیة لدعوى الرجوع وتبریراتها: أولا

دعوى الرجوع هي حق من حقوق الدولة ترفعها على الموظف المخطئ لاسترداد 

.المبالغ المالیة التي تكون قد دفعتها للمتضررین بدلا عن الموظف المخطئ

ع التعویض كاملا وإذا كانت الإدارة تتحمل نتیجة خطأ الموظف الشخصي، فتدف

للمضرور، فإن هذه الضمانة مقصورة على علاقتها بأفراد، أم فیما یتعلق بعلاقتها 

.بالموظف یتحمل المسؤولیة الكاملة

وهكذا یكون المحافظ العقاري هو المسؤول الأول والأخیر عن أفعاله وأخطائه 

.الضارة بالغیر متى كانت أخطاؤه جسیمة

الأساس القانوني لدعوى الرجوع هو الفقرة الأخیرة من إجمالا لما تقدم، یتبین أن

، بمعنى أن أساس رجوع الدولة على المحافظ العقاري بما 75/74من الأمر 23المادة 

.دفعته من تعویض هو الخطأ الجسیم المرتكب من طرف هذا الموظف العام

إن دعوى الرجوع هي دعوى شخصیة قائمة بذاتها متى قامت الدولة بتعویض

.المضرور، فلا یمكن الرجوع على المحافظ العقاري، إلا بعد دفع التعویض للمضرور

وهكذا یختلف الأساس القانوني الذي تستند إلیه دعوى رجوع الدولة على المحافظ 

.العقاري، عن الأساس تستند إلیه دعوى الإثراء بلا سبب
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الإثراء بلا سبب ودعوى لذلك لا یمكن للدولة الرجوع على المحافظ العقاري بدعوى 

في  75/74من الأمر 23الفضالة، ما دام القانون قرر لها حق الرجوع طبقا لنص المادة 

.حالة ارتكاب المحافظ العقاري خطأ جسیما عنه أضرار أصابت الغیر

.الإجراءات القضائیة لدعوى الرجوع:ثانیاً 

الدعوى تكون بین اء الإداري، لأن إن القضاء المختص بدعوى الرجوع هو القض

أما فیما یتعلق بالإجراءات القانونیة التي تتبعها .الإدارة والموظف فقط كطرفین إداریین

جراء التنفیذي أو الأمر الإالإدارة للرجوع على الموظف المخطئ، فهي تستعمل إما 

القضاء  مبالدفع، ویمكن لهذا الموظف مواجهتها إذا كان لدیه أي اعتراض، وذالك أما

الإداري دائما، ومهما یكن من حلول، فإن الدولة نادرا ما ترفع دعوى الرجوع ضد 

قد عوض له من قبل الإدارة، )المتضرر(ما دام الطرف الثالث،1القضاء مالموظف أما

فإن النزاع یكون حینذاك قد انحصر بین الإدارة والموظف المخطئ، فتصبح القضیة إذا 

ن الإدارة والموظف، إذ ینبغي أن ینظر فیها القاضي وفقا لقواعد أمكن القول عائلیة بی

.القانون العام

إلا أنه في الكثیر من الحالات، تكتفي الإدارة بطلب التعویض عن طریق إصدار 

.سند إجرائي ینفذ دون الحاجة على إصدار قرار

على لم یتضمن قانون الشهر العقاري شروط وكیفیات رفع دعوى الرجوع كما أنه

المحافظ العقاري، وبالتالي تطبق القواعد العامة المقررة في كیفیة رفع الدعاوى المنصوص 

.2داریةفي قانون  الإجراءات المدنیة والإعلیها 

المنصوص نادرا ما یقوم مدیر الحفظ العقاري برفع دعوى ضد المحافظ العقاري، كما أن القواعد الإجرائیة العامة-1

.علیها في قانون الإجراءات المدنیة هو المعمول به نظرا لعدم إفراد الإجراءات بأحكام خاصة في قوانین الشهر العقاري
.383-382ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -2



  تأسيس السجل العقـاري.....................................................................الفصل الأوّل  

170

بد أن یستوفي المضرور التعویض من الدولة أولا، ثم یمكن  لا في دعوى الرجوع،

.ه من تعویضللدولة بعد ذلك أن ترجع على المحافظ العقاري بما دفعت

وترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري من طرف مدیر الحفظ العقاري 

.داریة الذي یوجد بدائرة اختصاصها العقار محل النزاعأمام المحكمة الإ1المختص إقلیمیا

سنة من تاریخ قیام الدولة بدفع 15ودعوى الرجوع تتقادم طبقا للقواعد العامة أي 

.التعویض إلى المضرور

نخلص قولا أن الآثار المترتبة على قیام مسؤولیة المحافظ العقاري، هي نشوء 

دعوى قضائیة یرفعها المضرور ضد المحافظ العقاري، ومن هنا ینشأ التزام الدولة 

صحیح أن الدولة تكون مسؤولة عن تعویض أخطاء المحافظ العقاري في .بالتعویض

لكن تحتفظ بحق الرجوع علیه بما دفعته من تعویض وذلك متى كان خطأ المقام الأول،

في الحقیقة إن هذه المسؤولیة هي التي تدفع بالمحافظ العقاري أن .هذا الأخیر جسیما

، لا یقید حقا یحرص على تأدیة وظیفته في المراقبة والتحري من التصرفات بشكل دقیق

.دعم مبدئي القید المطلق والقوة الثبوتیة المطلقةلم تتوافر فیه شروط القید، الأمر الذي ی

السالف الذكر، قد جعلت 75/74من الأمر 23ویلاحظ في هذا المقام أن المادة 

من الدولة تحل محل المحافظ العقاري وهذا الأمر یوفر عنصر الطمأنینة للمحافظ 

ي، لأن حلول الدولة العقاري أثناء تأدیته لعمله، وفي نفس الوقت یدعم نظام الشهر العین

محل المحافظ العقاري في دفع التعویض یجعل من الدولة ضامنا أو كفیلا موسرا دائما 

وقادرا على دفع التعویض في كل الأحوال مما یسمح للمضرور أن یجد أمامه خصما 

.لمالیة ملیئةذمته ا

.23، الإسكندریة، دون ذكر الطبعة، صامعیةعبد الكریم فودة، التعویض عن الضرر المدني، دار المطبوعات الج-1
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بالرغم من تبني الجزائر لنظام الدفتر العقاري إلاّ أن الكثیر من الملاك الذین 

وهذا بسبب وجود ،1یقطنون بهذه البلدیات الممسوحة لم یتحصلوا على الدفاتر العقاریة

عرقلة عملیة إعدادها سواء على مستوى إعداد مسح إلى الكثیر من المنازعات التي أدت 

ولكي نكشف عن العراقیل .الأراضي العام أو على مستوى مرحلة تأسیس السجل العقاري

التي تحول دون إعداده، لا بد من الوقوف على أبعاد هاته المشكلة في ظل تزاحم 

.لقضاءضوء نصوص التشریع وأحكام االاستفهامات والتساؤلات فإنه یكون على

الدفتر العقاري قبل و بعد فقد نظم المشرع الجزائري المنازعات الناجمة عن

من خلال النصوص القانونیة الخاصة بالشهر وبالتحدید في المرسومین إعداده،

وهما على التوالي المرسوم 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74التطبیقیین للأمر 

  .الذكر سالفي 76/63وم والمرس 1976ارس م25المؤرخ في 76/62

:یكون باعتماد المبحثین الموالیینوحتى تتضح معالم هاته المنازعات

المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري عند تأسیس السجل :لوّ المبحث الأ -

  .العقاري

  .يمنازعات الترقیم العقاري وأثر إلغاء الدفتر العقار :المبحث الثاني-

لا نجد تعریفا واضحا في التشریع الجزائري للدفتر العقاري، وهو ما جعل الفقه یتباین في تعریفه لهذه الوثیقة، فقد -1

فهو سند إداري یسلم بعد الانتهاء من »بطاقة تعریف للعقار وحالته المدنیة الفعلیة«:عرّفه مانع جمال عبد الناصر بأنّه

.سجل العقاري، فهو بذلك أهم وثیقة من وثائق السجل العقاريعملیة المسح العام للأراضي وتأسیس ال

الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة :مقال منشور بعنوان-

  .10ص ، 2006والإنسانیة، العدد التجریبي الصادر عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، أفریل 
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.الناشئة عن الدفتر العقاري عند تأسیس السجل العقاريالمنازعات :المبحث الأول

عداد  عملیة المسح العام للأراضي التي تأسیس السجل العقاري یقوم على إقوام  

التي تحدد بدورها الوضعیة المادیة للعقارات، والتحقق من 1عداد الوثائق المسحیةإفیها 

س هذه وعلى أساكذا تحدید الملاك، لیتم، حقوق الملكیة والأعباء التي تثقل العقارات و 

شهار حقوق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة شكلي أولي لإجراء الوثائق، ترقیم العقارات كإ

.الأخرى في السجل العقاري

سح العام للأراضي كلیة، قد تظهر إشكالیات تعیق نتهاء من عملیة الموبمجرد الا

شكالیات لیم الدفتر العقاري، سواء تعلقت هذه الإعداد السجل العقاري وبالتالي تسفي إ

بعملیة المسح العام للأراضي نفسها، أو بعملیة الترقیم العقاري التي تتم على مستوى 

:وهذا ما سنحاول عرضه كالتالي. ةالمحافظة العقاری

.2018غایة إلى عوائق إعداد الدفتر العقاري :المطلب الأول

الرغبة الملحة من المشرع الجزائري في تطهیر الملكیة العقاریة بإصداره الأمر رقم 

عداد مسح الأراضي العام و تأسیس إوالمتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74

السجل العقاري، ولا شك أن عملیة المسح هذه عملیة ضخمة تقنیا وعملیا ومیدانیا تتطلب 

مصلحة إلى البلدیة إلى الولایة إلى ت من الدولة مجهودات كبیرة على جمیع المستویا

.المسح وكذا المواطن العادي الذي یجب علیه تسهیل عملیة المكلفین بالعملیة میدانیا

عداد إشكالات تعیق عملیة إلا أنها تواجه العدید من الإورغم التنظیم المحكم لهذه العملیة، 

شكالیات یمكن حصر هذه الإو . ة العقاریةثبات الملكیالدفاتر العقاریة التي تشكل سندا لإ

:فیما یلي

.إعداد الوثائق المسحیة، تطرقنا إلیها في الفصل الأول من الباب الأول من مذكرتنا-1
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.الأراضي مجهولة المالكإشكالیة:الفرع الأول

تشتد حدة، ذلك أن نسبة شكالیةأوضحت عملیات المسح العام أن هذه الإ

وتعرف الأراضي .الأراضي مجهولة المالك مرتفعة كثیرا على مستوى التراب الوطني

مجهولة المالك بأنها تلك القطع أو الأراضي التي یثبت التحقیق العقاري أن مالكها غیر 

معروف أو مجهول، وذلك بعد استنفاد جمیع التحقیقات سواء على مستوى المحافظة 

.یة أو على المستوى المیدانيالعقار 

هذه إلى وكذا المرسومین التنفیذیین له لم یتطرق 75/74والملاحظ أن الأمر رقم 

، حیث غالبا ما تصادف فرق المسح الواقع العمليفرضها إشكالیة، بل تعتبر شكالیةالإ

غیاب  مالك العقار، مما نتج عنه تسجیل هذا الأخیر في حساب المجهول، وبقى الأمر 

المتعلقة بسیر 16تاریخ صدور التعلیمة 1998غایة سنة إلى كذالك دون أي تنظیم 

وبعدها أعید تنظیم العقار المجهول بموجب .عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري

.2003/2004تعلیمتین صادرتین في 

،16العقار المجهول المالك حسب ما ورد في التعلیمة رقم إشكالیةوسوف نعالج 

وحسب التعلیمة .2003/2004وحسب الجدید الذي جاءت به التعلیمتین الصادرتین في 

.4060التعلیمة رقم 2018في سنة  ةخیر الأ

برام العقود بین الأطراف شفهیا، أو كتابیا، عرفیة أو إونظرا للاختلاف في كیفیة 

طریقة لتسویة توثیقیة أو اختلاف عملیة الاكتساب أو الاستغلال كان من اللازم إیجاد 

.وضعیة العقارات المسجلة في حساب المجهول
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.24/05/1998المؤرخة في 16العقار المجهول حسب التعلیمة رقم : أولا

راضي والترقیم الأحسب ما جاءت به هذه التعلیمة الخاصة بسیر عملیات مسح 

بعد دراسة حافظ العقاري تبین للمإذا  ، فإنه في حالة ما 2/2/5العقاري في مادتها 

دارات المعنیة أن القطعة التي جهل مالكها لا تفحص الأرشیف والاتصال مع الإالوثائق و 

وجود لمعلومة تخصها، یقوم بتسجیلها باسم الدولة، ویمنحها ترقیما مؤقتا لمدة سنتین من 

76/63من المرسوم 15ن وجدت طبقا للمادة الاحتجاجات إأجل تلقي الاعتراضات و 

.السالف الذكر

انتهت المدة ولم یقدم أي اعتراض أو احتجاج للمحافظ العقاري یصبح الترقیم  إذاف

نهائیا، وبذلك تصبح القطعة الأرضیة تابعة لأملاك الدولة الخاصة، وتتحول من أرض 

.1أرض معلومة المالك ألا وهي الدولةإلى مجهولة المالك 

.4618/2421التعلیمتین العقار  المسجل في حساب المجهول حسب :ثانیا

ن العقار الذي جهل مالكه لا یسجل في حساب الدولة، إحسب هاتین التعلیمتین، ف

.تقدیمه لاعتراضغایة ظهور المالك الحقیقي أو الحائز و إلى بل یبقى على تلك الحالة 

:هنا نمیز بین حالتینو 

:تقدیم المعني لوثائق رسمیة-1

قدم المعترض وثائق ذات حجیة قانونیة كالعقد إذا فإنه 2421حسب التعلیمة رقم

الرسمي أو العقد العرفي الثابت التاریخ ، فإن التسویة تتم من خلال تقدیم طلب الترقیم 

أشارت إلى وجوب ترقیم العقارات المسجلة في حساب المجهول باسم الدولة لمدة 16للتذكیر فإنّ التعلیمة رقم -1

.سنتین على أن ترقم نهائیاً باسمها بعد انقضاء هذه المدة

.2003ماي 03المؤرخة في 2421ء في المذكرة رقم حسب ما جا-
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وقیام هذا الأخیر بدراسة دقیقة یتحقق من خلالها في أن العقار لیس للمحافظ العقاري،

.1العقاري للمعني بالأمرملك للدولة، لیرقم العقار ترقیما نهائیا، ویسلم الدفتر

:رسمیةافتقاد المعني لوثائق -2

، نمیز حیث أنه عند غیاب حقوق مشهرة، 4618هذه الحالة نظمتها المذكرة رقم 

:بین ثلاث حالات

حالة وجود سند له حجیة قانونیة لكن غیر مشهر، هنا یتأكد المحافظ العقاري -

لیرقم العقار ترقیما مسة،من عدم وجود عناصر تحول دون التسویة الملت

.نهائیا

حالة وجود سند غیر كافي، كالعقود العرفیة غیر الثابتة التاریخ، هنا یرقم -

.العقار ترقیما مؤقتا

حالة الغیاب الكامل لسندات الملكیة، یتأكد المحافظ العقاري من توافر شروط -

.الحیازة المنصوص علیها في القانون المدني

مدیر الحفظ العقاري الذي یراسل بدوره إلى الطلب  وفي كل هذه الحالات، یقدم

.2المحافظ العقاري لیقوم بعملیة الترقیم

معنى هذا أنّ المحافظ العقاري یقوم بأمر من مدیر الحفظ العقاري بترقیم نهائي عندما یحوز العارض على سند له -1

.حجیة مهما كان تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة
هذا المجال القیام بالبحث والتحقیق على عدم وجود إشهار مسبق كإجراء تحفظي، یتعین على المحافظ العقاري في -2

لیكشف إن كان هناك عدم تطابق بینه وبین مضمون الوثیقة الرسمیة غیر المشهرة المقدمة كتدعیم لطلب الترقیم 

قیم العقاري، فإذا  تبین من التحقیق عدم وجود عناصر من شأنها أن تحول دون التسویة الملتمسة یحق لطالب التر 

.الاستفادة من الترقیم النهائي
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05/04/2018المؤرخة في4060التعلیمة رقم :ثالثا

 4618و 2421هذه التعلیمة كانت عبارة عن حوصلة عامة لكل من التعلیمتین 

والمحافظة العقاریة لعملیة وقامت بإعادة إسناد المهام لكل من مدیریة الحفظ العقاري

.1التسویة

العقارات "یعاب على هذه التعلیمة أنها لم تأتي بجدید، فقط تغییر مصطلح وما

الب بها أثناء أشغال العقارات غیر المط"مصطلح إلى " المسجلة في حساب المجهول

."مسح الأراضي

.العقود العرفیةإشكالیة:الفرع الثاني

لنتائج من أهم المشاكل التي تعترض عملیة المسح نظرا لانتشار العقود العرفیة 

جراءاتها في كافة التراب الوطني، مما زاد من انتشار إتمام السلبیة التي انعكست على إ

.ظاهرة الترقیم المؤقت

.مفهوم العقود العرفیة :أولا

15/12/1970المؤرخ في 70/91هي سندات ملكیة صحیحة لكن قبل الأمر 

التوثیق، فالعقود العرفیة تحرر من ذوي الشأن دون تدخل موظف عام، ولا المتضمن مهنة

وشروط صحتها أن تكون موقعة من أطراف العقد، یتطلب أي شرط شكلي في تحریرها،

وأن یكون لها تاریخ وأن تكون مكتوبة كتابة تدل على الغرض المقصود من تحریرها،

.2ثابت حتى یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر

، المتعلقة بتسویة الاداریة للعقارات المرقمة في 2018أفریل 05المؤرخة في 04060، التعلیمة رقم 07الملحق -1

.حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي
من المرسوم رقم 89بموجب أحكام المادة تعتبر كذلك سندات عقاریة ذات حجیة قانونیة العقود العرفیة التي-2

=من القانون328المذكور أعلاه المعدل والمتمم اكتسبت تاریخا بمفهوم المادة 1976مارس 25المؤرخ في 76/63
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نكر أحدهما أإذا  لا إوبهذا یكون العقد العرفي حجة على الأطراف المتعاقدة 

، ویكون تاریخ 1كان له تاریخ ثابتإذا  لا إالتوقیع صراحة، ولا  یكون حجة على الغیر 

العقد العرفي ثابتا ابتداء من یوم تسجیله أو بثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف 

أحد الذین لهم على رف ضابط عام مختص أو من یوم وفاةعام أو بالتأشیر علیه من ط

.العقد خط أو إمضاء

:أن هناكإلى نشیر ثبات بالعقد العرفي في المادة العقاریة،أما عن الإ

لتي كانت تخضع لأحكام الشریعة وهي ا: ثبات بالعقود العرفیةقارات تقبل الإع-

.المعمرون من قبل هایملكو سلامیة والعرف ولیس لملاكها عقود رسمیة، ولم الإ

:إلا بالعقود الرسمیةثبات عقارات لا تقبل الإ-

العقارات التي تم اكتسابها بعقود رسمیة،.1

العقارات التي تم مسحها،.2

، 2العقارات التي لا یمكن التصرف فیها أصلا، وهي الأملاك الوطنیة العامة.3

.1وكذا الأملاك الموقوفة

تاریخ سریان قانون التوثیق، في هذه الحالة كذلك یتعین على المحافظ العقار بأن یقوم 1971المدني قبل أول ینایر =

وأن یتحرى في ذلك الدقة للتأكد من أن العقود العرفیة المقدمة لا تتناقض مع معلومات یحتمل وجودها بتحقیقات 

بالمحافظة العقاریة، علما أنه في بعض الأحیان یمكن لأصحاب العقود أن یكونوا قد اكتسبوا الحقوق المطالب بها من 

=.أشخاص لهم حقوق مشهرة من قبل

یقات والأبحاث التي یقوم بها المحافظ العقاري یجب أن تؤدى بعنایة وأقصى انتباه یستلزم ویجدر التأكید على أن التحق=

.أن لا تتم فقط بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا وإنما على مستوى مدیریة الحفظ العقاري
  .ج.م.من ق328العقد العرفي الثابت التاریخ  المنصوص علیه في المادة -1

.48، 47، ص ص 2001نقل الملكیة العقاریة، دار هومه، الجزائر، عمر حمدي باشا، -
حددها دستور .أملاك وطنیة عامة، وأملاك وطنیة خاصة:الأملاك الوطنیة العامة بدورها تنقسم إلى قسمین-2

=ا، فالأملاك، وهي الأملاك التي تمتلكها الدولة، الولایة، البلدیة دون سواه18و 17المعدّل والمتمّم في المادة 1989
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.حیث القوة الثبوتیةصعوبة العقود العرفیة من:ثانیاً 

انتقال المشروع من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعماریة نّ إ

أوجب ،1975نظام الشهر العیني عن طریق تبني نظام المسح العقاري العام سنة إلى 

وأصدر بشأن ذلك قانون التوثیق عادة النظر في ظاهرة التعاقد العرفي،إعلیه ضرورة 

والذي بموجبه منع التعامل بالعقود ،1971ریخ سریانه في الفاتح جانفي الذي بدأ تا

.العرفیة في مجال العقار

ورغم تأكید المشروع على مبدأ الرسمیة في المعاملات العقاریة ووجوب الشهر 

فراد إلا أن الأوكذا قرارات المحكمة العلیا، العقاري من خلال التشریعات المتتالیة،

إلى ن العرف السائد في المجتمع الجزائري أدى لأ تعامل بالعقود العرفیة،یفضلون أحیانا ال

وهذا الوضع یشكل عرقلة كبیرة أمام عملیات الترقیم 2مواصلة التعامل بالعقود العرفیة

  .العقاري 

إلى لذلك فقد تدخل المشرع وأخضع العقارات التي حررت بشأنها عقود عرفیة 

تسلم لمالكها دفاتر عقاریة بعد مرورها دون تقدیم أي الترقیمات المؤقتة لمدة سنتین،

.شكالحیث یصبح الترقیم نهائیا، وبالتالي التمكن من تجاوز هذا الإاعتراضات،

.صعوبة العقود العرفیة من حیث المحتوى:ثالثاً 

حیث أنها ن العقود العرفیة التي تحرر من قبل أطرافها تكون غیر دقیقة المحتوى،إ

وعدم  شارات مدققة للمساحات العقاریة وأوصاف العقارات محل التصرف،إلا تحتوي على 

ما دامت التصرف فیها ولا للتنازل أو اكتسابها بالتقادم،الوطنیة العامة تهدف لتحقیق المنفعة العامة وبالتالي لایجوز =

.مخصصة للنفع العام وهي تتمتع بحمایة خاصة، أما الأملاك الوطنیة الخاصة مخصصة لأغراض مالیة وامتلاكیة

.22، ص 2002، دار هومة، الجزائر، أعمر یحیاوي، نظریة المال العام-
.المتعلق بالأوقاف27/04/1991المؤرخ في 91/10من القانون 23المادة -1
.63في مادته 1992حیث تم إلغاؤها بموجب القانون المالیة 1992تم العمل بالعقود العرفیة  إلى غایة سنة -2
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دم ذكر أسماء المتعاقدین وهویتهم عذكر أصل الملكیة والحقوق العینیة المثقلة للعقار، و 

شكالات خلال وهذا ما یسبب إأو أسماء الورثة وهویتهم،بالطریقة الدقیقة والواضحة،

.سحعملیات الم

.صعوبة تحدید المعالم أو الحدود:الفرع الثالث

عنصرا جوهریا لضمان نتائج ن عملیة تعیین الحدود من خلال أشغال المسح تعدإ

وما یترتب علیها من حقوق خاصة بالملكیة تثبت فیما بعد ضمن الدفتر العقاري، ،المسح

وتبرز هذه ، 1تغییر الحدود أمر وارد یؤثر على مصداقیة نتائج المسحنّ بالتالي فإو 

:في الحالات التالیةشكالیةالإ

.تغییر المعالم باستخدام التصویر الجوي:لاً أوّ 

قد یقع خطأ أثناء التصاویر الجویة التي تقوم بها الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي 

علیه حرمان أحد الملاك من جزء من ا قد یترتب ممّ للحصول على خرائط الأقسام،

ملكیته مقابل زیادة المساحة لمالك آخر مجاور له، ویترتب على ذلك تقدیم احتجاجات 

ویترتب على ذلك تقدیم احتجاجات على على المساحة المسجلة لمالك آخر مجاور له،

یقیة ملكیته جزء فقط من المساحة الحقإلى المساحة المسجلة من قبل المالك الذي نسب 

قاري یعاین عرسال خبیر لحالة تقوم لجنة المسح بإعادة التحقیق بإفي هذه ا. التي یملكها

نه یحصل على إف تبین أن المحتج یملك فعلا تلك المساحة،إذا  و  العقار محل الاحتجاج،

.2دفتر عقاري بكامل تلك المساحة التي یملكها

ظ العقاري یتجاوز قوانین التهیئة والتعمیر ویعد الدفتر هل المحاف:السؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق هو-1

العقاري حسب الوضعیة الحالیة للعقار، أم یعتمد على أساس البنایات الموجودة بوثائق المسح، أم أنه لایعتبر مسح 

الاراضي وسیلة لتسویة الوضعیات غیر القانونیة وتبقى أغلب ملفات الترقیم معلقة، خاصة وأن أغلب الموطنین

لایحترمون قواعد التهیئة والتعمیر في تشیید سكناتهم، والأمثلة كثیرة في هذا الباب، ضف إلى ذلك الآبار غیر 

.المرخصة في المناطق الریفیة
=.130جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة، المرجع السابق، ص -2
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.تغییر الحدود لأسباب طبیعیة:ثانیاً 

أسباب طبیعیة تلك المتمثلة في وجود وادي بین إلى من أبرز الحالات التي تعود 

ن الوادي نتیجة المیاه التي تسري مع مرور الزمن فإو  قطعتین أرضیتین لمالكین مختلفین،

مما یترتب علیه زیادة مساحة أرض من خلاله یتسع من جهة ویضیق من جهة أخرى،

لیست بالأهمیة شكالیةالمالك الثاني لكن هذه الإالمالك الأول على حساب مساحة أرض

لأن التغییر یكون طفیفا وبعد مرور العشرات من الاعتراض،إلى التي تدفع بالمالك 

...".، الزلازل، الفیضانات، الجفافالانجراف"السنین

.ین الحدود طبقا لتصریحات الأفرادتعی:ثالثاً 

خاصة بالمسح أن الفرقة التقنیةإن عدم وعي بعض الأفراد یجعلهم یعتقدون 

تهربا منالعقاري، تابعة لإدارة الضرائب، فیحاولون التصریح بجزء فقط من ملكیتهم 

فإن الفرقة التقنیة ، وبما أن التحقیق یعتمد على تصریحات الأفراد،الضریبة في ظنهم

فقد جزء لكن بعد أن یكتشف المالك أنهتقوم بتسجیل المساحة المصرح بها دون الباقي،

من ملكیته علیه تقدیم طعن لإضافة المساحة غیر المصرح بها، وبدل من أن تتقدم 

أشغال المسح، تتوقف للنظر في حل مثل هذه المشاكل خصوصا في أخطاء في القیاس 

.1وحساب المساحات

.98السابق، ص عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، المرجع -=

لجنة مسح الاراضي هي المكلفة بدراسة الشكاوى حول الحدود المتنازع فیها بما أنها تضم أشخاص مؤهلین لذلك -

.أشهر3في أجل ...على غرار قاض، موثق، محافظ عقاري
المساحات، أو تتعلق أساسا بالأخطاء في حساب:هذه من بین المشاكل التقنیة التي یصطدم بها المحافظ العقاري-1

فالمحافظ .قانونیة تتعلق إما بطبیعة العقار، أو بكونه محل نزاع مشهر بشأنه عریضة افتتاح دعوى بالمحافظة العقاري

العقاري یجد نفسه أمام سندات ملكیة تتضمن مساحات أقل من المساحة الممسوحة أو أكبر منها، فیقوم بمعالجة هذه 

یقبل المعني صراحة النقصان الوارد في وثائق المسح ویعد له دفترا عقاریا بالمساحة الاخیرة بإحدى الطریقتین، إما أن

=الممسوحة، إما أن یقدم احتجاجا بنقصان المساحة یعتمد علیه المحافظ العقاري لمراسلة مصالح المسح من أجل إعادة
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من جهة أخرى لتطهیر الوضعیة العقاریة للأملاك غیر الممسوحة، سن المشرع 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم 07/02الجزائري القانون 

لبیات وبطء سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، وذلك من أجل تدارك نقائص وس

.للأراضيعملیات المسح العام 

بطبیعة الحال عملیة بهذه الضخامة والأهمیة لا یمكن أن تخلو من النزاعات 

.ء التحقیق العقاري في هذه المناطق الغیر ممسوحةوالاعتراضات التي تثار أثنا

.تغییر الحدود بین البلدیات:رابعاً 

فكقاعدة عامة خر من بلدیة مجاورة،آتموقع عقار ما على جزء من بلدیة وجزء  إذا

فإنه لا یجوز تقسیم عقار بین بلدیتین مما یستوجب ضمه لإحدى البلدیتین، ویترتب عن 

البلدیتین، وهذا التغییر یتطلب مصادقة من الهیئات المركزیة، ذلك تغییر الحدود بین 

وعادة ما یتشبث رؤساء البلدیات بالحدود ویرفضون تغییرها، مما یؤثر على سیر عملیات 

.ن العقار بین دائرتین مختلفتینعملیة التسویة لأوتصبح صعبة .المسح وتأخیرها

.التصریحات الكاذبةإشكالیة :المطلب الثاني

هي تعتمد و  وهریة في عملیة المسح العقاري،التحقیقات العقاریة تعد إجراءات جإن 

كما تعتمد كذلك على السندات الرسمیة أو العرفیة أو أي سند آخر قد یفید في الموضوع،

ري یمكن أن تكون إیجابیة یتم معها التحقیق في المساحة، والتحقیق التي تقوم بها مصالح المسح والمحافظ العقا=

.وتعدیل وثائق المسح حسب الوضعیة الجدیدة وینتهي الإشكال بتحریر الدفتر العقاريتدارك  النقصان في المساحة

.ویرجع النقصان، إما إلى خطأ في أصل الملكیة، وإما إلى تعدي من الملكیات المجاورة

أما إذا  .نتیجة أخطاء في القیاس وحساب المساحات20/01سموحة نسبة وعملیا إذا  كان الفارق أقل من المساحة الم

.فاقت النسبة المسموح بها یشكل عائق للمحافظ العقاري لإعداد الدفتر العقاري

ساعة لتصحیح 48عن المدیریة العامة  للأملاك الوطنیة مهلة 24/07/2004الصادرة في 3883أعطت المذكرة 

.وإعداد الدفتر العقاري الذي یوضع في متناول صاحبه ویسلم عند طلبهعلى أساس الورقة الجدیدة
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وهذا خاصة في حالة عدم توفر على شهادات وتصریحات الأفراد بغض النظر لصفتهم،

لمعلومات الكافیة على وضعیة الحیازة وهل هي متوفرة عطاء اذلك لإو  سند یثبت الملكیة،

.المؤدیة للتملك بالتقادم المكسبعلى الشروط الكافیة لتكون سند للحیازة المشروعة

دلاء الأفراد سواء كانوا ملاكا مجاورین أو الحائزین شكال یطرح في حالة إلكن الإ

كانوا إذا  أو تواطئوا مع الحائز كانوا حائزین إذا  ذاتهم بشهادات كاذبة  لتدعیم موقفهم 

دون ) دفاتر عقاریة(نتج عن هذه التصریحات سندات ملكیة إذا  خاصة ملاك مجاورین،

مما یترتب علیه حرمان المالكین أو الحائزین أن تعكس الوضعیة الحقیقیة لحقوق الملكیة،

د أهم ة التحقیقات التي تعد أحالحقیقیین من حقوقهم، وهو ما یؤثر على مصداقی

ویصبح الدفتر العقاري الناتج عن العملیة لا یتمتع جراءات في عملیة المسح العقاري،الإ

ئتمان، ویمكن بذلك التشكیك في مصداقیته الكافیة لتحقیق الابالقوة الثبوتیة اللازمة و 

والحل المقترح هو تجریم.ومطابقته للواقع، وهو أمر یتناقض مع أهداف السجل العیني

ثبت عدم إذا  دلاءات كاذبة لجزاء على الأفراد الذین یقدمون إلأفعال وتوقیع امثل هذه ا

.1مطابقتها للواقع

قید القانون سلطة تحریك الدعوى العمومیة لمدیر الحفظ العقاري الولائي دون فقد

باقي المتضررین من عملیة الحصول على سند الملكیة بواسطة التحقیق العقاري من 

في حین كان على المشرع الجزائري أن لا یقید 2خلال تصریحات كاذبة أو وثائق مزورة، 

دعوى العمومیة لكل من تضرر من جریمة التصریح من هذه السلطة ، بل یترك مباشرة ال

، 3منشور في مجلة المحكمة العلیا عدد خاص، الغرفة العقاریة، ج21/04/2004بتاریخ  259635القرار رقم  -1

المقررة قانونا ولیس یتم تسلیم الدفتر العقاري باعتباره سند للملكیة بعد استكمال التحقیق والإجراءات «:مفاده 257ص 

.»مجرد تصریحاتبالاعتماد على
في حالة إكو تقدیم وثائق مزورة، یقوم مسؤول مصالح :"على مایلي07/02من القانون 18حیث تنص المادة -2

الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري للمعني، ویقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة

."لتحریك الدعوى العمومیة
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الكاذب والتزویر أو استعمال المزور،سواء كان المالك الحقیق أو الحائز بالأفضلیة أو كل 

.من له حق عیني آخر على هذا العقار

ووجاهة ذلك انه كلما اتسعت سلطة رفع الدعوى، كلما زاد الردع والخوف من 

تزویر، أو استعمال المزور، وبالتالي ینقص حجم استعمال التصریح الكاذب أو ال

.الترقیمات العقاریة التي تتم على هذا الأساس

فالدعوى العمومیة هي إحدى الدعاوى الناشئة بمجرد قیام الجریمة ، إذ مناطها 

أما عن تحریك الدعوى .إلحاق الضرر أو التهدید بالخطر لمصالح معینة یحمیها المشرع

1.العمومیة فهو إجراء الاستدلال و البحث أو الادعاء من طرف المدعي

دعوى العمومیة من طرف المدیر وتتمثل أسباب تقدیم الشكوى ومن ثم تحریك ال

الولائي للحفظ العقاري في اكتشافه منح الترقیم العقاري على أساس تصریحات غیر 

:صحیحة أو وثائق مزورة ، لذا تعد

 ،التصریحات غیر الصحیحة، جملة التقریرات الفردیة التي تتضمن تغییرا للحقیقة

.بحیث یكون ما اثبتته مخالفا للحقیقة

 التي حدى الطرق بإر الحقیقة في محرر بقصد الغش و رة، هي تغییالوثائق المزو

2.نه انه یسبب ضرراعینها القانون، تغییرا من شأ

، 2008فوضیل العیش، شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر للنشر والتوزریع، الجزائر ، -1

  .27ص
، حیث تنص 06/02من القانون  216إلى  214لقد تناول المشرع الجزائري تجریم أعمال التزویر في المواد و  -2

دج  200.000إلى  100.000سنة و بغرامة من  20إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت من ":نهأ منه علة214المادة 

:أعلاه ، ارتكب تزویرا في محررات رسمیة أو عمومیة215لكل شخص عدا من عینتهم المادة 

."إما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها...أو تزییف الكتابة او التوقیعأما بتقلید-
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.الترقیم العقاريمنازعات:المبحث الثاني

تختلف عملیة الترقیم باختلاف نوع السندات المقدمة أثناء عملیة المسح العام 

السندات المشهرة، السندات العرفیة، بدون (راضي، والتحقیق المیداني لمصالح مسح الأ

شهار حقوق الملكیة والحقوق فهو أحد الإجراءات الشكلیة الأولیة لإ)سند، شهادة الحیازة

.76/63العینیة العقاریة الأخرى في السجل العقاري الذي جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

المسح المودعة لدى المحافظة والترقیم في السجل العقاري یكون على أساس وثائق 

.العقاریة

.المنازعات المترتبة عن عملیات الترقیم العقاري:المطلب الأول

حیات المخولة للمحافظ العقاري إن تأسیس السجل العقاري و مسكه من أهم الصلا

ذلك ابتداء من القید الأول أو ما یسمى بالإجراء الأول لشهر الحقوق العینیة بعد إتمام و 

عملیات المسح العام للأراضي و التحقیق المیداني،و الذي یترتب عنه منح الدفتر العقاري 

.كوسیلة وحیدة لإثبات الملكیة العقاریة

قد أجاز قانون الشهر لكل ذي مصلحة أن یعترض على الترقیم العقاري وعلیه ف

.لدفاتر العقاريویشكل هذا الاعتراض نزاعا یؤثر على تسلیم اسواء كان مؤقتا أو نهائیا،

.لترقیم النهائيا :لوّ الفرع الأ 

، یقوم المحافظ العقاري بالترقیم النهائي محضر استلام وثائق المسحإمضاءبمجرد 

المقبولة الأخرىكل الوثائق  أوعقود ملكیة  أولكل العقارات التي یجوز مالكوها سندات 

.حق الملكیة لإثباتطبقا للتشریع المعمول به 
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.مفهوم الترقیم النهائي للعقارات:لاً أوّ 

یقصد المشرع بالسندات أو العقود المقبولة تلك المحررات الرسمیة التي یطلق و 

علیها ما یسمى بأدلة الإثبات ذات القوة المطلقة،و هذا النوع من السندات نصت علیه 

1.من القانون المدني324المادة 

ما النصوص القانونیة التي یمكن للمحافظ العقاري الاستناد علیها في عملیة أ

،من القانون المدني793المادة  أعلاهنذكر زیادة على ما ذكر  أنالترقیم النهائي، فیمكن 

من المرسوم 12المادة و  ،المتضمن التوجیه العقاري 90/25ن من القانو  56و 55المواد 

المتضمن قانون التوثیق  88/27ن العقاري، وفضلا عن القانو المتعلق بالنشاط 93/03

من 20المادة و  ،منه41سیما المادة لا الأوقافالمتضمن قانون 91/10كذا القانون و 

75/74الأمرمن  15 إلى 13كذا المواد من المتعلق بالترقیة العقاریة و 86/07القانون 

من 90،91كذا المواد العقاري و متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ال

.السجل العقاري تأسیسالمتضمن 76/63المرسوم 

یقوم المحافظ العقاري بالترقیم النهائي لكل ملكیة عقاریة لها ،بناء على ما سبق

كان صاحبه سواء –لا یترك أي مجال للشك في ملكیته الذيو –سند ملكیة مشهر قانوني 

.و معنویاشخصا طبیعیا أ

، یقوم أعلاه إلیهاالمشار 76/63من المرسوم 12عملا بالفقرة الأخیرة من المادة و 

بمناسبة هذا الترقیم بالنقل في السجل العقاري جمیع -عند الاقتضاء–المحافظ العقاري 

.2حقوق التخصیصالامتیازات والرهون و القیود و 

.57فیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص عبد الح-1
  .947إلى  937حقوق التخصیص نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني في المواد -2
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المحافظ العقاري إلا أن  ،للإثباتبالرغم من وجود سندات ملكیة كافیة عملیا و 

قانونیة  أو، مساحاتیصطدم أحیانا أما بمشاكل تقنیة تتعلق أساسا بالأخطاء في حساب ال

عریضة افتتاح دعوى بشأنهبكونه محل نزاع مشهر  أوبطبیعة العقار، إماتتعلق 

.بالمحافظة العقاریة 

فالمحافظ ،حاتفي حساب المسابالأخطاءففیما یخص المشاكل التقنیة المتعلقة 

أو قل من المساحة الممسوحة أمام سندات ملكیة تتضمن مساحات أالعقاري یجد نفسه

ن یقبل المعني صراحة بإحدى الطریقتین، إما أالأخیرةیقوم بمعالجة هذه ،أكبر منها

یقدم  أنما وإ ،دفترا عقاریا بالمساحة الممسوحةیعد لهالنقصان الوارد في وثائق المسح و 

جل العقاري لمراسلة مصالح المسح من أان المساحة یعتمد علیها المحافظ احتجاجا بنقص

في القیام بتحقیق داخلي یشمل الملكیات المجاورة التحقیق في المساحة من جهة، و  إعادة

.أخرىله من جهة 

تكون  أنالمحافظ العقاري یمكن قیق التي یقوم بها مصالح المسح و نتیجة التحو 

ائق المسح حسب الوضعیة تعدیل وثك النقصان في المساحة و معها تدار ایجابیة ، یتم 

نتیجة  إلىن یفضي التحقیق بتحریر الدفتر العقاري، كما یمكن أالإشكالینتهي الجدیدة و 

على المساحة الممسوحة بالرغم من نقصانه ،حیث یرجع هذا النقصان بإبقائهسلبیة 

تعدي من الملكیات المجاورة لا یمكن  إلى إماو  الملكیة،أصلخطا في  إلى إماأساسا

.التجزئةإنشاءبدایة  إلى أساساتحدیده لاتخاذه سلسلة تعدي ترجع في 

كانت المساحة التي یتضمنها سند الملكیة من المساحة الممسوحة  إذاعملیا، و 

الفارق في المساحة یفوق نسبة  أن، حیث في القیاس وحساب المساحاتأخطاءنتیجة 

ن فإ -الدفتر العقاري لإعدادمما یشكل عائقا للمحافظ العقاري –وح بها المسم)01/20(

.الإجراءاتسلسلة من بإتباعبضرورة تسویته الإشكالالمدیریة العامة فصلت في هذا 
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،76/63من المرسوم رقم 12الترقیم النهائي منصوص علیه في المادة أما

المثبتة لحقوق كالأحكام القضائیةویكون في حالة العقارات التي یحوز مالكوها سندات 

أو العقود المقبولة قانونا كالعقود غیر المتنازع فیها والتي توضح بدقة ،الملكیة العقاریة

وهنا یجب على المحافظ العقاري أن یسلم لصاحب الترقیم البیانات المتعلقة بالعقار،

.1النهائي الدفتر العقاري

ة من المعلومات الضروریة التي قررها ومع هذا قد تخلو بعض الأحكام القضائی

التنظیم، مما یجعل المساحین والمحافظین العقاریین یعاملونها معاملة الوثائق العرفیة مما 

الموثق من إلى أخذ ذلك الحكم إلى في قالب رسمي، فیضطر الأطراف  إفراغهایستوجب 

.2أجل تحریره في شكل وثیقة رسمیة

عملیات الثورة الزراعیة إتماململكیة المسلمة بعد أن شهادات اإلى شارة وتجدر الإ

الملكیة العقاریة، وبالتالي ترقم العقارات التي إثباتتعتبر سندات رسمیة معترف بها في 

یحوز أصحابها مثل هذه الشهادات ترقیما نهائیا، وهو ما أكد علیه المشرع الجزائري من 

ثبات الملكیة العقاریة إالمتعلق ب1973جانفي 5المؤرخ في 73/32خلال المرسوم رقم 

ثر إالخاصة، بحیث نص في العدید من مواده على أن شهادات الملكیة المسلمة على 

جراء المسح إعملیات الثورة الزراعیة تستغل في تكوین السجل العقاري وتستبدل بعد 

نه لا یمكن مراجعته أو إتم ترقیم العقار ترقیما نهائیا فإذاو  .العقاري بالدفاتر العقاریة

.3لا عن طریق القضاءإعادة النظر فیه إالطعن فیه أو 

المادة :إضافة إلى ذلك النصوص القانونیة التي یمكن للمحافظ العقاري الاستناد علیها في عملیة الترقیم النهائي-1

93/03من المرسوم  12المتضمن التوجیه العقاري، والمادة 90/25القانون من  56و 55المواد . م.من ق793

.المتضمن قانون التوثیق88/27، فضلا عن القانون 14ر، ع .،ج01/03/93المتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ في 
یة مشهر قانوني، والذي یقوم المحافظ العقاري بالترقیم النهائي لكل ملكیة عقاریة لها سند ملكبناءا على ما سبق،-2

.لایترك أي مجال للشك في ملكیته، سواء كان صاحبه شخصا طبیعیا أو معنویا
الدفتر العقاري هو المنطلق الجدید والوحید لإقامة البینة في شأن إثبات الملكیة بعد عملیة المسح العقاري یصبح-3

=من...«:28/06/2000المؤرخ في  197920لقرار رقم العقاریة وهو ما أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في ا
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.ازعات الترقیم النهائي  للعقاراتمن:ثانیاً 

الترقیم النهائي للعقارات یترتب علیه منح الدفتر العقاري الذي هو سند للملكیة، نّ إ

المشرع أجاز للأشخاص لأثر الهام لنظام الشهر العیني، إلا أن ولكن بالرغم من هذا ا

عادة النظر فیه، وذلك أمام القضاء المختص دون أن یقیده بأجل محدد ومسقط، وهذا إ

رفع الدعاوي القضائیة للطعن في بیانات السجل العقاري من قبل المالك إلى یفتح المجال 

الغائب الذي لم یحضر عملیة المسح، والذي قد یظهر ربما بعد فوات آجال طویلة من 

رة الترقیم نهائیا وحصول المعني بالأمر على الدفتر العقاري وهو ما یؤثر سلبا على صیرو 

ئتمان العقاري حیث أن مركز المالك یبقى مهددا ضعف الااستقرار الملكیة العقاریة و 

بظهور المالك الجدید، مع العلم أن تشریعات الدول التي أخذت بنظام الشهر العیني 

بالتعویض قابل للمنازعة، وللمالك الذي أهدرت حقوقه المطالبةجعلت الترقیم النهائي غیر 

.1هذا ما یجدر على المشرع الجزائري الأخذ بهعن الضرر الذي لحقه، و 

ولما ذهب ...العقاریة بعد إتمام عملیة المسحالمقرر قانونا أن الدفتر العقاري سیكون الدلیل الوحید لإثبات الملكیة=

فإنهم خالفوا بأن الدفتر العقاري المستظهر به طرف المدعي الأصلي لا یقوم مقام سد الملكیة، قضاة المجلس إلى القول

.»القانون، ومن ثم وجب نقض قرارهم
كان على المشرع أن یقید آجالا محددة للطعن في الدفتر العقاري، الترقیم النهائي، من قبل الملاك الغائبین الذین لم -1

دفتر یحضروا عملیة المسح فقد یظهر ربما بعد فوات آجال طویلة من صیرورة الترقیم النهائي وحصول المعني على ال

.وموطن من مواطن الاختلال وقصور التشریع العقاري الجزائريبدوره ثغرة قانونیةالعقاري، وهذا ما یشكل 

وهذا ماقد یقلل من أهمیة نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري وعدم تطابقه مع الواقع العملي، طالما سیبقى مركز 

تشریعات الدول العربیة التي أخذت بنظام الشهر العیني جعلت الترقیم المالك مهددا بظهور مالك جدید، مع العلم أن ال

التشریع :النهائي غیر قابل للمنازعة وللمالك الذي أهدرت حقوقه المطالبة بالتعویض عن إهدار حقه فقط، مثال ذلك

.مسح كل أراضیهاالسوري جعلت الترقیم النهائي غیر قابل للطعن وللمنازعة علما أنها الدولة الوحیدة التي أنهت

قانون عقاري وزراعي، دراسة تحلیلیة وصفیة، جامعة :ـ جدیلي نوال، الدفتر العقاري والمنازعات المتعلقة به، تخصص

.69، ص 2007/2008سعد دحلب بالبلیدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

، مذكرة تخرج من المعهد الوطني ''زائرينظام الشهر العقاري وإجراءاته في التشریع الج''القاضیة عماري سعاد، -

.41، ص 2006-2005للقضاء، 
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أما عن المشاكل القانونیة التي تعترض إعداد الدفتر العقاري من المحافظ العقاري 

فیمكن إجمالها في قانونیة، الملكیة لسندات ملكیة كافیة و بالرغم من حیازة صاحب

حالتین، تتعلق الأولى بتغییر الطبیعة القانونیة للعقار بدون تبریر قانوني، كان یكون سند 

)T10(الملكیة یتضمن قطعة ارض صالحة للبناء مثلا في حین تتضمن وثائق المسح 

الإشارة إلى أن صاحبها لا یملك رخصة بناء ولا شهادة مطابقة، معدارا معدة للسكن و 

.التعمیر من النظام العام لا یجوز مخالفتهاقواعد التهیئة و 

.الترقیم المؤقت:الفرع الثاني

حیث یجري ،76/63من المرسوم 13رقیم المادة نصت على هذا النوع من الت

ذلك بالنسبة للعقارات و  ،)محضر الاستلامإمضاء(سریان آجاله ابتداء من یوم الترقیم 

لكنهم یمارسون حسب المعلومات ة،یها الظاهرین سندات ملكیة قانونیلیس لمالكالتي 

الناتجة عن وثائق المسح حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب 

.القانونیة المعمول بها في هذا المجالللأحكامطبقا 

.مفهوم الترقیم المؤقت للعقارات:لاً أوّ 

:ؤقت بین حالتیننمیز في الترقیم الم

:أشهر4الترقیم المؤقت لمدة -أ 

حیث یرقم المحافظ العقاري ترقیما مؤقتا العقارات الممسوحة التي لا یملك 

أصحابها أو مالكوها الظاهرون سندات ملكیة قاطعة الدلالة من السندات التي یعتد بها 

تثبت إداریةالملكیة العقاریة، كأن یكون بید أصحابها عقود عرفیة أو وثائق إثباتفي 

الحیازة والاستغلال دون منازع، لكنهم یمارسون حیازة هادئة ومستمرة وعلنیة لا لبس 

.1فیها، تسمح لهم مدتها باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب

یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري «:76/63من المرسوم التنفیذي 15/1نفس المادة -1

حافظ العقاري أعلاه، بموجب رسالة موصى علیها، إلى الم 14و 13الذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 

=.»...وإلى الطرف الخصم، ویمكن أن یقید هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة



الدفتر العقـاري  منازعات..... ..........................................................................الفصل الثاني  

191

وحدها، بشرط توفر الحیازة یرد التقادم المكسب على حیازة الحقوق العینیةو 

بعنصریها المادي و المعنوي أي أن تكون للحائز نیة الظهور بمظهر صاحب الحق لا 

یشوبها أي عیب كالخفاء،الإكراه اللبس، أما الشرط الثاني فهو المدة ، حیث تتنوع بتنوع 

ذا كان و إ) النیة الحسنة على السند الصحیح(سنوات 10التقادم ، فإذا كان قصیرا فهي 

.سنة15طویلا فهي 

من القانون 823قد تناول المشرع الجزائري الحیازة كمفهوم قانوني في المادة و 

90/25من القانون  43إلى  39المدني الجزائري، حیث یمكن للحائز تطبیقا للمواد 

یتحصل على شهادة حیازة یسلمها له رئیس المجلس الشعبي  إنالمتضمن التوجیه العقاري 

  .العقاري الاشتهاروتخضع لشكلیات التسجیل و بناء على طلبه،البلدي

یاب شهادة هو في غ یواجه المحافظ العقاري في هذا المجال،الذي  الإشكالو 

المعني یمارس الحیازة المستمرة الهادئة و العلنیة غیر  أنالحیازة، كیف یمكن التحقق من 

.المشوبة و لمدة قانونیة؟

حیازتهم لها لمدة تفوق المدة أرضیةر من الشاغلین لقطع عملیا و رغم ادعاء الكثی

هذه الحیازة من السنتین نظرا لعدم وجود ما یثبت  إلىالترقیم إرجاءانه یتم  إلاالقانونیة، 

مجال المعارضة مفتوحا إبقاءمن خلال أخرىللحفاظ على حقوق الغیر من جهة جهة و 

.خلال السنتین

، یصبح أعلاه 13من المادة  الأولىحیث انه بانقضاء المدة المحددة في الفقرة 

1.اعتراض على هذا الترقیم أيهذا الترقیم المؤقت نهائیا و ذلك في غیاب 

إلغاء «: صادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا للمبدأ12/12/2007بتاریخ 426996وما یؤكده قرار رقم -=

.»قضاء العاديشهادة الحیازة  من اختصاص القضاء الإداري ولیس ال
.المعدل والمتمم76/63من المرسوم 13من المادة  02الفقرة  -1
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لم یبلغ المحافظ إذا  الترقیم نهائیا عند انقضاء أجل أربعة أشهرویصبح هذا 

وبالتالي ،سحب أو رفض الاعتراضاتتم إذا العقاري بأي اعتراض على حق الملكیة، أو 

:یمكن القول أن حالات الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر تكمن فیما یلي

سنة حسب المعلومات الواردة في 15المتمسكین بالحیازة الهادئة المستمرة لمدة -

یداعها بالمحافظة العقاریة،التي تم إوثائق المسح و 

على الأقل،سنوات 10الحائزین على سند عرفي لمدة -

ثبات الحقوق المكتسبة،إالأحكام القضائیة غیر الدقیقة في -

رقم من طرف رؤساء البلدیات طبقا للمرسوم 1الحائزین على شهادة الحیازة-

عداد شهادة المتضمن تحدید كیفیات إ،27/07/1991المؤرخ في 254/91

.الحیازة وتسلیمها

 یتم التحقیق في مدة حیازته، ذلك أن الحائز على شهادة الحیازة لاالإشارةوتجدر 

طبقا لما أكدته التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة في ،2باعتباره حائز حسن النیة

.تعلقة بعملیة المسح العام للأراضيوالم06/07/1994

:الترقیم المؤقت لمدة سنتین- ب 

من المرسوم رقم 14بالنسبة للسندات العرفیة أو بدون سند نصت علیه المادة 

، ویتعلق الأمر بالعقارات التي لیس لأصحابها الظاهرین سندات معترف بها تثبت 76/63

لا تسلم شهادة حیازة لقطعة أرض، رغم توفر شروط الحیازة، إذا كان لهذه القطعة الأرضیة سند ملكیة، ذلك ماجاء -1

.133، ص 3خاص، ج.، ع2010في مجلة المحكمة العلیا، 

صادر عن المحكمة العلیا في جلستها 18/01/2006قرار بتاریخ 333926ملف رقم تأییدا لهذا هو ما جاء في -*

لا تحرر شهادة الحیازة إلاّ على أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یتم إعداد «:العلنیة المنعقدة بها

.360، ص 2006، 01، مجلة المحكمة العلیا، ع»سجل مسح الأراضي فیها
.215العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص محمودي عبد -2
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ملكیتهم أو حیازتهم وفقا لقواعد التقادم المكسب، ولا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه 

إلى الترقیم المؤقت لمدة سنتین، على أن یتحول بإعطاءفیقوم في تحدید حقوق الملكیة، 

.1دون أن یسجل أي اعتراضرقیم نهائي بعد مرور هذه المدة و ت

التي 2كما یطبق الترقیم المؤقت لمدة سنتین لفائدة الدولة في حالة العقارات الشاغرة

وقد أطلق علیها تسمیة الأراضي مجهولة المالك، حیث .3وزها أحدلا یحلیس لها مالك و 

انتهت مدة السنتین ولم یقدم أي اعتراض ترقم العقارات نهائیا باسم الدولة وتصبح إذا أنه 

.4تابعة للدومین

ها الظاهرین سندات یشمل هذا النوع من الترقیم كل العقارات التي لیس لمالكی

یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة،  أنالتي لا یمكن للمحافظ العقاري إثبات كافیة، و 

.حیث یبدأ سریان مدة الترقیم ابتداء من یوم إمضاء محضر الاستلام

ممسوحة في حساب یطبق هذا الترقیم أیضا لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات الو 

.ف الخواصالتي لم یقدم بشأنها أي طلب أو اعتراض من طر و ) 400001(مجهول 

.المعدل والمتمم76/63من المرسوم 13من المادة  02الفقرة  -1
الأراضي مجهولة المالك لیست نفسها الاراضي الشاغرة بالمفهوم الأملاك الوطنیة هذه الإجراءات لا تستعمل في -2

.الجزائريجمیع ولایات الوطن
یقصد بالشغور أن لا یكون لها مالك معروف أو تركة لا ورث لها أو تخلى عنها الورثة، ولا ینحصر هذا المعنى -3

، بل یمتد إلى عدم وجود شخص یمارس سلطة فعلیة )الورثة(على عدم وجود المالك سواء كان أصلیا أو خلفاً عاما 

.لاً مادیة تظهره بمظهر المالك أو صاحب الحق العینيعلى العقار، ویستأثر به بممارسته علیه أعما

هو الذي ألغى النصوص المتعلقة بتنظیم وتسییر الأملاك الشاغرة 29/11/1980المؤرخ في 80/278فالقانون رقم 

، وبقي الأمر بعد إلغاء المرسوم المنظم 63/88لاسیما إجراءات وشروط التصریح بالشغور المحددة في المرسوم 

.للأملاك الشاغرة بدون تنظیم، وبدون متابعة
أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، بدون طبعة، دار هومة للطباعة -4

.57، ص 2001والنشر، 

.70، ص 2008أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، -
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نه یستفید من عدم تسلمه دفترا عقاریا إلا أبالرغمد من الترقیم المؤقت و إن المستفی

  .دج 1000 ـمن شهادة الترقیم العقاري المؤقت مقابل رسم ثابت عن كل قطعة یقدر ب

ت لعقار معین في حساب على الترقیم المؤق)سنتین(ن بفوات المدة القانونیة إذ

صبح هذا الأخیر نهائیا وجود أي اعتراض على هذا الترقیم،یعند عدم و  شخص معین،

و الأمر نفسه بالنسبة للعقارات .یسلم لصاحبه دفترا عقاریا، یعد سند ملكیة لهذا العقارو 

ؤقت دفترا عقاریا المسجلة في حساب المجهول، التي تعد بعد انقضاء آجال الترقیم الم

انونیا أو احتجاجات تدخل الشك في أحقیة ذلك طبعا في غیاب أي وقائع قباسم الدولة، و 

.ملكیة هذا العقار

الترقیم المؤقت سواء كان لأربعة أشهر أو لسنتین، قد یكون  أنمع الملاحظة 

لورثة شخص متوفي، مما یجعل المحافظ العقاري یطلب من  أولفائدة شخص واحد 

الذي یبین كل ،ةإحضار وثائق إضافیة كعقد الفریضالمعنیین في هذه الحالة الأخیرة 

.إضافة إلى وكالة موثقة لاستلام الدفتر العقارينصیب كل واحد منهم ،رثة و الو 

على أساس طلب ،1وعلى إثر الترقیم المؤقت للعقارات، تسلم شهادة الترقیم المؤقت

طلبت من إذا یقدم من طرف أصحاب ذوي الحقوق، أي أن هذه الشهادة لا تسلم إلا 

:شهادة الترقیم المؤقت بإتباع الإجراءات التالیةویتم تقدیم.أصحابها

لكل صاحب حق أن یتقدم أمام المحافظة العقاریة :تسجیل طلب صاحب الحق-

لاله على الكائن بها العقار الذي لم یتم ترقیمه ترقیما نهائیا بطلب یستلم من خ

ظة یتم فهرست هذا الطلب بسجل البرید الوارد بالمحافشهادة الترقیم المؤقت و 

 .ةالعقاری

إن المستفید من الترقیم المؤقت وبالرغم من عدم تسلمه دفترا عقاریا إلا أنه یستفید من شهادة الترقیم العقاري المؤقت -1

المؤرخ في 76/105من الأمر  03ـ353من المادة  06الفقرة . دج 1000مقابل رسم ثابت عن كل قطعة یقدر بـ 

.18/12/1976المؤرخ في 81ر، ع .ل والمتمم، جالمتضمن قانون التسجیل المعد09/12/1976
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بما أن شهادة الترقیم هذه قد یترتب علیها آثار قانونیة :التسجیل في سجل الإیداع-

كالرهون مثلا، فهي تعتبر إجراء، وعلیه لا بد أن تسجل في سجل الإیداع، ویتم 

التسجیل وفقا لنفس الطریقة المتبعة أثناء الترقیمات النهائیة ما عدا في العمودین 

.ستبدل عبارة إجراء أول بعبارة شهادة ترقیم مؤقتةالثالث والرابع ت

یتم بنقل المراجع المعنیة على نموذج محرر خصیصا :إعداد وتحریر الشهادة-

.لهذا الغرض، وتمضى وتختم من طرف المحافظ العقاري

ویتم بنفس الطریقة المنتهجة أثناء الترقیم النهائي ما :على البطاقة المعنیةالتأشیر -

.عدا استبدال عبارة إجراء أول بعبارة شهادة ترقیم مؤقتة

.منازعات الترقیم المؤقت:ثانیاً 

عند قیام المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة ترقیما مؤقتا قد یحصل 

للعقار، وفي ذلك یشترط نص احتجاج أو اعتراض من قبل الغیر یدعون حق ماكیتهم

أن كل احتیاج متعلق بالترقیم المؤقت سواء كان لمدة 76/63من المرسوم15المادة

المحافظ العقاري إلى أربعة أشهر أو سنتین یجب أن یتم بمقتضى رسالة موصى علیها 

وتدون كل هذه الاحتجاجات الطرف الخصم الذي سجل العقار الممسوح باسمه،إلى و 

وللمحافظ العقاري .اضات في سجل خاص بالمحافظة العقاریة یفتح لهذا الغرضوالاعتر 

صلاحیة إجراء محاولة صلح بین المتنازعین، وفي حالة توفیقه یحرر محضر المصالحة 

فشلت محاولة الصلح یحرر محضر عدم إذا  یتسم بقوة ثبوتیة یكون حجة على الجمیع، و 

أشهر06ویبقى بید المحتج أو المعترض مهلة،المعنیین بالأمرإلى المصالحة یبلغه 

تسري ابتداء من تاریخ تبلیغه برفض اعتراضه لرفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة 

.1المختصة

.السالف الذكر76/63من المرسوم 65المادة -1
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حین صدور حكم قضائي نهائي إلى ویبقى الترقیم المؤقت یحافظ على طابعه 

ترقیم المؤقت، یسقط الحق انقضت المهلة القانونیة ولم ینازع في الإذا بشأنه، وفي حالة ما 

.في رفع الدعوى القضائیة 

.إلغاء الدفتر العقاري:المطلب الثاني

ن من إثبات لم یجعل المشرع الجزائري شهر الحق سندا قطعیا على الملكیة، بل مكّ 

.1عكس ذلك، وأجاز الطعن في الحق المشهر ولو تحصل المعني على الدفتر العقاري

نسبیة في القید الأول عند تأسیس السجل العقاري، وذلك فحجیة الدفتر العقاري 

لأن المشرع، كما ذكرته سابقا، قد نص إمكانیة إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن 

.وثائق تم شهرها، وبالتالي، إمكانیة إلغاء الدفتر العقاري

ترتبة إلغاء الدفتر العقاري والآثار المإلى وى الرامیة لدعفي هذا المطلب سنتطرق لو 

  .عن إلغاءه

.الدفتر العقاريدعوى إلغاء : الفرع الأول

دعوى إلغاء الدفتر العقاري هي دعوى قضائیة تنصب المطالبة فیها على إلغاء  

رفع أي دعوى عملیة الترقیم النهائي المكرس لحقوق عقاریة، یشترط لرفعها ما یشترط ل

قانون الإجراءات المدنیة من 13المنصوص علیها في المادة قضائیة، وهي الشروط 

 519ـ 17ـ 85 المواد(شرط شهر الدعوىإلى بالإضافة )الصفة، والمصلحة(والإداریة

.)من ق إ م إ

.القسم العقاري:المحكمة الاداریة، والترقیم المؤقت:الترقیم النهائي-1
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.صل في دعوى إلغاء الدفتر العقاريالجهة القضائیة المختصة في الف:لاً أوّ 

سبق القول، أن الدفتر العقاري هو سند إداري یسلم إلى أصحاب الحقوق العینیة 

على عقارات تم مسحها في إطار المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري بعد 

.1إعداده وتحریره من طرف المحافظ العقاري المختص إقلیمیا

هو الوضع الذي قد یدعو إلى نشوء اعتراضات قد تطرق أبواب القضاء، ومن ثم 

متعلقة بالدفتر العقاري تختلف الجهة تختلف الجهة القضائیة المختصة في حل النزاعات ال

باختلاف طبیعة الدعوى المرفوعة، بناءا على أطرافها وطلباتها،  فإذا كان الأمر یتعلق 

بإلغاء الدفتر العقاري أو بطلان إحدى البیانات الواردة فیه فإن الاختصاص القضائي 

2.ینعقد إلى الغرفة الإداریة التي یوجد بدائرتها العقار موضوع النزاع

انصبت المنازعة  حول الترقیم النهائي أو الترقیم المؤقت بحالتیه فإن أما إذا

الاختصاص القضائي یؤول إلى القضاء العقاري بوصفه صاحب الاختصاص الأصیل 

في المنازعات العقاریة إذا كان النزاع بین أشخاص یحكمهم القانون الخاص، أما إذا كان 

عام فإن الاختصاص سیناط للقضاء أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون ال

  .الإداري

تختلف الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري،إذ

ثار، بما ینتج على الدفتر العقاري من آتعلق الأمر إذا  فقد تكون جهات القضاء العادي 

العقاریة، مجلة العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة -1

، 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 1متخصصة تصدر عن قسم الوثائق بالمحكمة العلیا، ج

  .28ص
:الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا حیث أنه14/07/2011بتاریخ 666056هذا ما أكده قرار رقم -2

، 1/2012/ة المحكمة العلیا، ع مجل."شة مضمونها، إلا أمام القضاء الإداريلایمكن إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناق"

  .184ص

.نبین فیه الاختصاص النوعي للجهة القضائیة المختصة في إلغاء الدفتر العقاري08انظر الملحق رقم -
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تعلق الأمر إذا  بأن یكون النزاع متعلق بالملكیة، وقد تكون جهات القضاء الإداري 

.1بالدفتر العقاري في حد ذاته أو بأي بیاناته باعتباره قرارا إداریا

وبما أن الدفتر العقاري سند إداري كما سبقت الإشارة إلیه، والهیئة المنوطة بتسلیمه 

من 800لمعیار العضوي الذي تبناه المشرع في المادةاإلى هي بطبیعتها إداریة واستنادا 

المحكمة إلى مفادها أن الاختصاص القضائي یؤول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

یة الإداریة في كل القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العموم

.ذات الطابع الإداري طرفا فیها

ختصاص القضاء الإداري بالإلغاء في الدفتر العقاري من اكما یعتبر الطعن

موضوع الدعوى المتمثل أساسا إلى تطبیقا للمعیار الموضوعي أو المادي وذلك بالنظر 

.ن في سند أو قرارا إداريفي الطع

من نفس القانون على أن الدعاوى المتعلقة بإلغاء 801كذلك أكدت المادة

بغض النظر عن الجهة 2اختصاص الفصل فیها للمحاكم الإداریةالقرارات الإداریة یعود 

وبالتالي، فإن النزاعات الناتجة عن الترقیم النهائي .المصدرة للقرار حتى لو كانت الولایة

العلوم الاجتماعیة مانع جمال عبد الناصر، الاختصاص القضائي في إلغاء الدفتر العقاري، مقال منشور بمجلة -1

.26، ص 2006والإنسانیة الصادرة عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، العدد التجریبي، أفریل 
(ضد)ب، ر(ورثة :، قضیة423832قرار رقم  -2 .16/07/2008:، الصادر بتاریخ )ب ، خ:

لا یمنع توفر العقار على دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادم، طبقاً للمادة :هذا القرار جاء یؤكد على مبدأ خطیر وهو

  . م.ق 827

حیث من الثابت قانوناً أن كل من حاز على عقار أو منقول أو حق عیني على منقول أو عقار دون أن یكون مالكاً له 

استمرت حیازته له مدة خمسة عشرة سنة بدون انقطاع، لا یمنع توفر العقار على أو خاصاً به، صار له ذلك ملكا إذا  

.دفتر عقاري من اكتسابه بالتقادم
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یختص بالفصل فیها القضاء الإداري للعقارات والذي من خلاله یمنح الدفتر العقاري،

.1الإداریةءات المدنیة و من قانون الإجرا 801و 800 تطبیقا للمواد

القضاء إلى فیعود الاختصاص فیها تعلق الأمر بنزاعات الترقیم المؤقت،إذا  أما 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 516طبقا لنص المادة2)القاضي العقاري(العادي 

المؤقت ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم «:والتي تنص على ما یلي

.»ضعین للقانون الخاصفي السجل العقاري القائمة بین الأشخاص الخا

ثار نزاع حول الترقیم المؤقت بین أشخاص أإذا یفهم من خلال هذه المادة أنه 

یخضعون للقانون الخاص فإن الجهة المختصة للفصل في النزاع هي القضاء العادي، 

طرفا في  ینعقد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقاریة«)1-1

وبالتالي خالفوا .12007.جلة المحكمة العلیا، عصادر عن م14/03/2007بتاریخ 392317ملف رقم .»النزاع

المتعلق بالتوجیه العقاري، أن الملكیة العقاریة تثبت بسند رسمي مشهر، وأن المدعین 90/25من القانون 29المادة 

و وحده في الطعن قدموا بین یدي القاضي سنداً مشهراً هو الدفتر العقاري الذي یحوز الحجیة المطلقة والقوة الثبوتیة وه

75/74الدلیل المنتج في دعاوى استحقاق الملكیة بالنسبة للأراضي المشمولة بإجراء المسح عملاً بأحكام الأمر 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، فلا یجوز نقض مضمون الدفتر العقاري إلا على إثر دعوى 76/63والمرسوم رقم 

.من نفس المرسوم 85إلغاء مشهر وفقاً للمادة 

م تطبیقاً صحیحاً، بالإضافة إلى أنه لا .من ق827تأیید القضاة المجلس نظراً لتطبیقهم للمادة :نتیجة المستوحاة هيوال

.یوجد أي نص یمنع الدفع بالتقادم المكسب 

) أ.ل(ومن جهة أخرى لا یستثى القانون المدني العقارات المشهرة عقودها من اكتسابها بالتقادم المكسب، في قضیة )2

، حیث جاء في هذه القضیة أن التقادم المكسب لا یحتج به 15/10/2008بتاریخ 479371تحت رقم ) م.ل(ضد 

م لأن .من ق827ع وهذا تفسیر خاطئ لنص المادة .ت.من ق39في مواجهة من له عقد ملكیة مشهر وفق المادة 

كما أن .سنة دون معارضة الحائز15له لمدة التقادم المكسب یحتج به في مواجهة المالك الذي ترك عقاره دون استعما

ع في دعوى .ت.من ق39هذا النص لم یستثن العقارات التي لها سندات مشهرة، ومن ثم لا مجال لتطبیق نص المادة 

.الحال

.785، ص 2013الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الثاني، الطبعة -

  .273ص  ،2.، ع2008مجلة المحكمة العلیا، -
...المؤرخ ... و...  الذي قضى بإبطال عقد البیع المبرم بین«:قد صدر في هذا الإطار حكماً بالقسم العقاري-2

»المحرر من طرف الموثق والمشهر بالمحافظة العقاریة، وبالنتیجة إرجاع الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد

.قرار منح لنا لإثراء هذا البحث.
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فإن ) الدولة أو أحد فروعها(نون العام كان هناك شخص خاضع للقاإذا وبمفهوم المخالفة 

.الجهة المختصة للفصل في النزاع هي القضاء الإداري

.شهر دعوى إلغاء الدفتر العقاري:الفرع الثاني

إنّ عملیة الإشهار لا تقتصر على التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات بل 

في العقار على درایة بحالته تمتد حتى الدعاوى القضائیة وذلك بهدف جعل المتعاملین 

.القانونیة

من المرسوم 85فقد قرر المشرع الجزائري وجوب شهر الدعاوى العقاریة بالمادة 

.2إ.م.ج.إ.من ق17/3، والمادة 1السالف الذكر76/63

إعمالاً لنص هذه المادة نجد أن شهر الدعاوى العقاریة یقتصر على تلك الدعاوى 

حة التصرف الذي تضمنه العقد المشهر، بمعنى أنه لا الطعن في صإلى التي ترمي 

الشهر طالما أنّ الحق العیني موضوع الخصومة القضائیة إلى یستوجب الأمر إخضاعها 

أن الدعوى غیر «:من المرسوم المذكور آنفاً 30غیر مشهر، هذا ما قرر بموجب المادة 

جهة القضائیة المرفوع أمام المشهرة بمحافظة الرهون، تقع تحت طائلة عدم القبول من ال

.»النزاع

إنّ دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو «:السابق الإشارة إلیه76/63من المرسوم 85المادة -1

من الأمر 14/4إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلاّ إذا تم شهرها مسبقا طبقا للمادة 

ة من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهاد75/74

، فلإبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة لا بد من 24/09/2001بتاریخ 4851حسب ما جاء في قرار .»الإشهار

.135، 1، عدد 2002مجلس الدولة، مجلة-.شهر العریضة لقبول الدعوى
یجب إشهار عریضة بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من ...«:من ق إ ج م إ17/3المادة -2

، فلإبطال حقوق ناتجة 24/09/2001بتاریخ 4851حسب ما جاء في قرار .»الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

.عن وثائق مشهرة لا بد من شهر العریضة لقبول الدعوى

.135، 1، عدد 2002مجلة مجلس الدولة، -
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ویتم إثبات شهر الدعوى أمام القضاة بطریقتین بموجب شهادة تسلم من قبل 

المحافظ العقاري المتواجد بالتأشیر على العریضة الافتتاحیة للدعوى على إشهارها بدائرة 

.اختصاصه العقار المتنازع فیه وهو المعمول به عملیاً 

هذا الصدد أنّ الممارسة العملیة أفرزت ظاهرة إدخال وتجدر الملاحظة في 

المحافظ العقاري في الخصومة القضائیة بدل إشهار الدعوى القضائیة، وهذا نتیجة الفهم 

.المذكورة أعلاه85السیئ للمادة 

ومن جهة أخرى یلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم یقید شهر الدعوى بأجل عكس 

الذي منح المدعین أجل شهرین لإشهار الدعوى بإدارة الشهر العقاري، 1المشرع المصري

.لم یتم إشهارها خلال هذا المیعاد یحكم بوقع الفصل في الدعوىإذا  ف

الإشهار على مستوى المحافظة إلى والدعاوى التي أوجب المشرع إخضاعها 

، دعوى الإبطال، دعوى الفسخ:العقاریة أوردها على سبیل الحصر لا المثال وتتمثل في

.دعوى الإلغاء، دعوى النقض

.2المشار إلیها أعلاه85فقد كرّست المحكمة في عدة قرارات محتوى نص المادة 

.42، ص 1جید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دیوان الوطني للأشغال التربویة، ط م-1
من الثابت «:أنه437194تحت رقم 26/04/2000فقد جاء في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ -2

إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا قانوناً أنّ الدعاوى القضائیة الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو 

یمكن قبولها إلاّ إذا  تم إشهارها مسبقا ولما تبین من القرار المطعون فیه الذي رفضه دعوى الطاعنة المتعلقة بإثبات 

لموضوع من المرسوم المشار إلیه أعلاه، فإنّ قضاة ا85حقها في الشفعة شكلاً، كونها لم تشهر دعواه طبقا للمادة 

أخطئوا في تطبیق القانون لأنّ أحكام هذه المادة تخص الدعاوى القضائیة الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء 

تم إشهارها والحال أنّ دعوى الطاعنة تتعلق بالأخذ بالشفعة في بیع العقار المشاع أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق

لأحكام القانون المدني مما یعرض القرار المطعون فیه إلى النقض علاوة بینها وبین أختها وهي الدعوى التي تخص 

بالنظام العیني لا الشخصي، وبالتالي فحلول الشفیع أنّ المشرع في مجال المحافظة العقاریة والسجل العقاري أخذ على

.»محل المشتري في حق تثبیت حق الشفعة لیس من طبیعته التأثیر على فحوى العقد المشهر ذاته
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وبما أنّ الطعن في العقد التوثیقي المشهر لن یطرح أمام القضاء، إلاّ في شكل 

ر دعواه دعوى إبطال أو إلغاء وبالتالي یتعین على رافع هذه الدعوى أن یعمل على شه

القضائیة أي تقدیم العریضة الافتتاحیة أمام المحافظ العقاري وذلك بعد أن یكون قد قام 

بتسجیلها لدى كتابة ضبط المحكمة ویعمل بعدها المحافظ العقاري على تأشیرها الهامشي 

.في أسفل العریضة وهو المعمول به في الممارسة المیدانیة

بضرورة شهر مثل هذه الدعاوى إعمالاً لنص بالرغم من أننا قد أقررنا و مع ذلك 

إ، إلاّ أنه ورغم صراحة .م.ج.إ.ما جاء في قإلى السابق الإشارة إلیه بالإضافة 85المادة 

النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو إلى هذا النص الذي یقضي بعدم قبول الدعاوى الرامیة 

الجزائري متردد ومتفاوت بشأن نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، إلاّ أنّ القضاء 

.وجوب شهر الدعاوى العقاریة من عدمه

على رأسها بة على الحقوق العینیة الأصلیة و كانت التصرفات العقاریة المنصإذا  ف

حق الملكیة وحق الانتفاع وحق الارتفاع وحق الاستعمال والسكنى تشهر بالتسجیل، 

لتخصیص وحق الامتیاز تشهر بالقید، والحقوق العینیة كالرهن الرسمي والحیازي وحق ا

وهي التأشیر الهامشي بالنسبة للدعاوى القضائیة فإن هناك طریقة ثالثة للشهر العقاري،

الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه المحرر المشهر بالمحافظة إلى التي ترمي 

.العقاریة

.ثار المترتبة عن شهر الدعاوى العقاریةالآ: أولا

لشهر دعوى إلغاء الدفتر العقاري هو الحفاظ على الحقوق ،حفظ حقوق المدعي

الثابتة بالشهر، وذلك تفادیا للفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات العقاریة، بحیث 

أقدم على شرائه یكون قادما على إذا یصبح المتعامل في العقار عالما بحالته علما یقینا، ف
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ینزع منه بعد صدور حكم قضائي بشأنه شراء حقا متنازعا فیه، وأنه من المحتمل أن 

.من صدر الحكم لفائدتهإلى وإعادته 

وبالتالي الهدف الأساسي من شهر الدعوى العقاریة في المحافظة العقاریة هو 

إمكان المدعي إلى الحفاظ على حقوق الغیر، في حالة صدور الحكم لصالحه وهذا راجع 

اكتسب حقا عینیا على العقار موضوع أن یحتج بالحكم الصادر لصالحه ضد الغیر الذي

.الطلب القضائي تم شهره قبل شهر الدعوى

إن شهر الدعاوى إجراءات الشهر وإمكانیة التصرف في العقار، عدم إیقاف

العقاریة لا یترتب على حصوله منع المدعى علیه من التصرف في العقار بالبیع أو الهبة 

.أو الوصیة أو بأي تصرف ناقل للملكیة

لدعوى القضائیة التي تم اتخاذ إجراءات الشهر بشأنها في المحافظة العقاریة فا

توقف إجراء شهر أي تصرف لاحق وذلك حفاظا على حقوق المدعي في حالة صدور 

.1الحكم في صالحه

.السالف الذكر76/63من المرسوم 86المادة -1

شهر الدعاوى العقاریة هي ضمانة لمن قام بها في كونها تجعل الحكم الصادر في الدعوى یسري بأثر رجعي من یوم -

التعلیق بصحیفة الدعوى، فلا یحتج ضد المدعي بكل التصرفات والقیود التي حدثت أثناء سیر الدعوى على أن یتم 

الحكم الصادر والتأشیر به في هامش نفس البطاقة لإثبات انتهاء النزاع، وبذلك یحقق الشهر وظیفته في إعلام شهر 

الغیر وحمایة حقوق المدعي دون أن تكون بحاجة إلى ربط قبول الدعوى بشرط غیر مرغوب فیه وهو شرط شهر 

.ثارت وتثور بشأن شهر الدعاوى العقاريالعریضة الافتتاحیة للدعوى ونتجنب بذلك كل الصعوبات العملیة التي

.635ویس فتحي، المرجع السابق، ص -
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على استنتاج  یأتيو  إلا ،خاتمة الباحثین في مجال دراسات العقاریة أنمن شك ما

مدركا الجهد ،الكلاسیكیةى خلافه من المواضیع مدى تجدد موضوع المادة العقاریة عل

للملكیة ایة القانونیة للمتعاملین عامة و ل الحمر سبیسبیل تسیالقضاء في الجهید للفقه و 

التي تهدد المعاملات والحقوق المكتسبة م المخاطربحك،العقاریة الخاصة خاصة

.للأشخاص

لا یزال على الخوض ي بعث و الذ الأمر، وإشكالاموضوع تعقیدا زادت ال الأخیرةلعل و 

لخلق توازن في المصالح و  عقود،العمق لتحقیق عدالة القانون و أكثرفي دراسات علمیة 

الوكالة المسح إجراءاتاحترام  عدم بحكمالأصلالتعارض التي هي علیه في  إزاءالحقوق و 

ات في بفعل اللاتكافؤ بین هاته المدیرینوطة لهم، و مالمهام الالمحافظة العقاریة و و  الأراضي

ع العقاري ضخم غیر مستقر، عبر مختلف مراحل التشریصورة عقود ملكیة متضاربة و 

سببها أنها لم تعرف ،الملكیات والحقوق العقاریة والمنظومة التي تحكمهاوانتقالاكتساب

الأمر ،لكثرتها وعدم تماشیها مع عقلیة المجتمعانسجاما وتواصلا ولا تطبیقا میدانیا سلیما

الذي انعكس على دور القضاء في التصدي للنزاعات العقاریة والذي بقى یتأرجح في أحكامه 

المفهوم المرن ،بین حرفیة النصوص القانونیة وجمودها ومبادئ تحقیق العدالة والإنصاف

، ومن جهة أخرى یتأرجح في أحكامه بین ل الكثیر من التأویل، هذا من جهةالذي یحتم

مة والمصلحة الخاصة عندما تكثر تدخلات الإدارة لتنظیم وضبط المیدان المصلحة العا

.العقاري الذي یتمیز باتساعه وتشعبه

جزئیاته أبعادالكشف على و ات جزء من هذه الدراسا موضوع بحثن،من جانبناو 

نا تنظیم الملكیة من لدفتر عقاري یضحیثیات العلاقة المترامیة بین المصالح التي تعد لنا و 
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كان و تحفیز الائتمان العقاري، المعاملاتتحقیق الثقة في و  ضمان استقرارها،العقاریة و 

یمر بها إعداد الدفتر العقاري المراحل التيكلها على  انعكاساتهبحثنا أن یكونلزاما علینا 

وصولا ، بدءا بالهیئة المكلفة بالمسح و المنازعات التي تنجم عنه على وجه التحدیدو 

.لنظام الشهر العینيقانونیتینو  مادیتینآلیتینالعقاریة باعتبارهما محافظة لل

نظام (1975جدیدا للشهر العقاري سنة تبني المشرع الجزائري نظاما منالأصلف 

في ذلك غالبیة  ةر ئبل ساقفزة في فراغ،اختیاره لهذا النوع بالتحدیدلم یكن،)الشهر العیني

من مزایا و حلول للمشاكل التي تعاني منها لما یوفره هذا النظامالغربیة،الدول العربیة و 

.قاریة عامةالملكیة الع

انیة و تقنیة، مسح الأراضي العام هو عبارة عن انجاز أشغال مید إعدادمع ذلك فإن و 

تأسیس وثائق مسحیة تتضمن مستوى كل بلدیة ممتلكات العقاریة، ثمد الیالغرض منها تحد

تحت تكسي هذه الوثائق صبغة شرعیة، لأنها تتم رسم التخطیطي و الجرد العقاري، و ال

یقصد من امها لتحقیق تأسیس سجل عقاري،لجنة تنشأ بموجب قرار ولائي تمارس مهإشراف

.خلاله تطهیر المجال العقاري

أعمالقد استوقفتنا بالمناسبة مكانیزمات لسیر الحسن لعملیة المسح تتمثل في و 

ختامیة، تنشأ عنها وثائق قانونیة تشرف على هذه العملیة الضخمة و  ،میدانیةو  تحضیریة،

م بها تنظیالأراضيالوطنیة لمسح المسح، تدعى بالوكالةقانونیة أوكلت لها مهمةآلیة

حققه من استقرار الملكیة العقاریة فضلا ا تلمهذه الأخیرة مهام إلىداخلي، بعد ذلك انتقلنا 

الناتج الأساسیة لذلك و  الأداةالعقاري  الذي یعتبر المحافظوثائق المسح العقاري، و عن شهر

،ظرا لما یوفره من ضمان للمعاملاتن،ذلك صدور دفتر عقاري یثبت الملكیة العقاریةعن

التي هي أساسالمراحل التي یمر بها و لعقاري و الدفتر ااستجلبنا بعدها بالضرورة مدى أهمیة 

یسلمه المحافظ هو نتیجة حتمیة لشهر وثائق المسح، فوثائق المسح كونه ینشأ طبقا لها، 
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إداریةدیده لرسوم خاصة محددة قانونا، فهو وثیقة بعد تسالعقاري للمالك الذي ثبت حقه،

قانونیة لا یمكن الطعن فیه إلا قضائیا، فالمعارض على هذا السند وجب تأسیس عریضته 

ضي نظر فیها القاون مؤسسة یالقرار الإداري حتى تكتشوبعلى أحد العیوب التي قد 

.شرط أساسيالذي یعد شهر الدعوى المختص أثناء تطرقه للموضوع، بعد

وضعیة فإن إقامة مسح عام للأراضي كنظام عقاري سیمكن حتما من تحدید لهذا ،

مما یحقق ،د وصفي و تقییمي للثورة العقاریةالخاصة من خلال جر الأملاك العقاریة العامة و 

الأعمال أو إقامة مشاریع ذات الأهمیة الوطنیة و و  ،الأخیرةمنهجیة لهذهو  معرفة شاملة

تغلال الثروات التخطیط واسو التعمیر بمیادین شتى كالزراعة والتهیئة و المنشآت المتعلقة

یم بشقیه الحضري وكذا وضع أسس عادلة للجبایة العقاریة و تهیئة الإقل،المنجمیة والغابیة

.الریفي و 

یة بات من الضروري الاهتمام بدراسة موضوع إثبات الملكیة العقار من أجل ذلك 

المسبق على هذه الملكیة والتعرف الدقیق و تسلیم سنداتها،الخاصة في المناطق الممسوحة و 

استقرار الملكیة ،لإنجاح عملیة التطهیر العقاري و الحقوق العینیة العقاریة الواردة علیها و 

بعد الانتهاء من عملیة المسح العام لیتم في الأخیر و ،العقاريدعم الائتمان العقاریة و 

السند لعقار وحالته المدنیة الفعلیة و للأراضي تسلیم الدفتر العقاري الذي یعتبر بطاقة تعریف ل

كما یعتبر الدفتر العقاري ،اریة الخاصة في الأراضي الممسوحةالوحید لإثبات الملكیة العق

حجیة الثبوتیة و الممیزاته من قوة ستمد منه خصائصه و یجب أن یو توج نظام الشهر العیني من

.ة على الملكیةدلالته القطعیقدرة على تطهیر التصرفات و الو 

هذا یقلل من أهمیة بوتیة المطلقة للدفتر العقاري، و إلا أن المشرع لم یأخذ بالقوة الث

ضعف درجة دنا و بلانظام الشهر العیني، ویؤدي إلى عدم استقرار الملكیة العقاریة في

.، إذ یبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجدیدالائتمان العقاري
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قد تمكنا من معرض التعمق في عملیة المسح العام للأراضي تأخرا ملحوظا تمثل و 

بین الحفظ العقاري الأمر ة التواصل بینها و عدم فعالیعدم تحقیق الهدف المرجو منها و في 

هي تتغیر بحسب العقود المبرمة بین و یة تحیین الوثائق العقاریة نسبیة، الذي یجعل عمل

.الأشخاص التي تتراوح بین الصریحة والضمنیة من جهة

الاعتماد و ، ر العقاريرغم تبني المشرع لنظام الشهر العیني كنمط عصري للشهف 

تجنب كل الوسائل غیر المشروعة عملیة التطهیر العقاري الشاملة و لتحقیق علیه كآلیة 

على الملكیة العقاریة الخاصة، فإن هذه العملیة لم تحقق الأهداف التي أنشئت من للاستیلاء

لأسباب عدیدة،وهذا التأخر یعود.تكمال عملیة المسح العام للأراضيأجلها بسبب تأخر اس

أكثر موضوعیة كانت لها أثر على كافیة للبحث عن أسباب قانونیة و ومشاكل أخرى كانت

:المركز القانوني للدفتر العقاري منها

 أي تشریع في العالم لا یخدم الغایة إذ أن  طء تقدمها، بالتأخر الشدید للعملیة و

یفعله المشرع تعدیله، الأمر الذي لم  وأتطعیمه التي شرع لأجلها یتم استبداله أو

تم  76/62و 76/63المرسومین لم یتم تعدیله أصلا و 75/74لأمر الجزائري، فا

اقتصاديه النصوص كان في ظل نظام سیاسي و تعدیلهما مرتین فقط، فمیلاد هذ

ها جذریا لتغیر النظام السیاسي ،الأمر الذي یقتضي تعدیل)الاشتراكیة(معین 

.الاقتصادي للبلادو 

 عدم غموض مفهوم المسح و أهمیتها، فالجزائري بهذه العملیة و المواطن عدم وعي

إدراك مضمونه من طرف أغلبیة أفراد المجتمع، رغم أن هذا المفهوم قد ظهر منذ 

قرون عدیدة تعود إلى عصور ما قبل المیلاد، لذا یجب التعریف بمفهوم المسح 

وسائل لیصبح في متناول الجمیع من خلال حملات الشرح و التوعیة عبر كل
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ز الدور الكبیر الذي المكتوبة التي تنصب على إبراالإعلام السمعیة والبصریة و 

.یلعبه المسح

 الصعوبات التي یصادفها أعوان المسح في المیدان نتیجة غیاب الملاك أو منعهم

ذوي رغم أن القانون قد ألزم الملاك و من الدخول إلى الملكیات في مرات عدیدة، 

بالدخول المساعدة الضروریة لأعوان المسح من خلال السماح لهمالحقوق بتقدیم 

.د تطرأ على العقاركذا معاینة التغیرات التي قإلى الملكیات لمسحها، و 

 المادي، فإذا أخذنا مثلا مثل نقص العامل البشري و العوائق الأخرى الصعوبات و

ها تطویر ي تحدیثها و یة لعملیة المسح ینبغالوثائق المسحیة التي تعتبر الآلیة الماد

فإن الجانب البشري في عملیة فضلا عن ذلكو  بإخضاعها لنظام الإعلام الآلي،

بالاهتمام الكافي من خلال إعادة ضبط مصاریف المهاملمسح یجب أن یحضىا

إقرار العلاوات الإضافیة المختلفة، مما یشكل و  الخاصة بعمال المسح الأراضي

.بالتأكید عملیة المسححتما حافزا كبیرا لهم یخدم 

 الحفظ بین هیئات المسح العام للأراضي و والتعاون التناسق عدم فعالیة التواصل و

.متأخرةتحیین الوثائق العقاریة نسبیة و العقاري، الأمر الذي یجعل عملیة

حیث لم لتي یكتنفها بعض الغموض،نقص التأطیر أو التنظیم القانوني للعملیة ا

الجزائري بشكل دقیق مواعید الطعن في نتائج عملیات المسح یوضح المشرع 

.العام للأراضي قبل إجراء القید الأول ولم یحدد الطعن بصورة واضحة

 الإستهانة بمهندسي الخبراء العقاریین وعدم الاعتماد علیه عند إعداد وثائق

.المسح
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ي أشغال لجنة عدم حضور الفرقة المختلطة لمسح الأراضي التي تقوم بالتحقیق ف

المسجلة أثناء فترة إیداع وثائق الاحتجاجاتالمسح المنعقدة بصدد النظر في 

.المسح بمر البلدیة

 من المرسوم07رغم أن لجنة مسح الأراضي المنصوص علیها في المادة كذلك

 الیس قضائي، مملا أن قراراتها ذات طابع إداري و إ یرأسها قاضي،76/62

.یجعلها غیر نافذة

 طول إجراءات الترقیم العقاري المؤقت المقدرة بسنتین، الأمر الذي یجعل

مجموعة كبیرة من الملكیات العقاریة معلقة إلى غایة نهایة  هذه الآجال رغم وعي 

.سندات رسمیةالمشرع أن أغلب العقارات لیست لها 

 كثرة الأراضي المسجلة في حساب المجهول في المناطق الحضاریة مقارنة

.على مستوى ولایة سیدي بلعباس%95ناطق الریفیة التي تم مسحها بنسبة بالم

 عدم إمكانیة المحافظ العقاري إجراء الترقیم النهائي في الآجال المحددة نتیجة

ذلك راجع إلى انعدامها أحیانا، و ثائق المسح و نقص المعلومات على مستوى و 

.لیس نوعامصالح المسح بتقدم أشغالها كما و اهتمام

 ،عدم تعاون الهیئات الخارجیة التي لها صلة بعملیة تأسیس السجل العقاري

.وخاصة مصالح أملاك الدولة و البلدیات

ذلك یهدر قیمة توحا بعد تأسیس السجل العقاري، و ترك المشرع مجال الطعن مف

.الإجراء الأول الذي یجسد تحدید هویة العقار

المعنیة بقانون التحقیق العقاريالهیئاتجاوب مصالح الحفظ العقاري و عدم ت.
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،فهي  عدم انتباه القضاة لمسألة إثبات الملكیة العقاریة أو الحقوق العقاریة الأخرى

قائمة على سندات قانونیة مطابقة للتشریعات والتنظیمات المعمول بها، فلیس كل 

سند رسمي یقدم إلى القضاء یعتبر كدلیل على وجود الحق الموضوعي المطالب 

أو بحمایته، وتبقى صعوبة إثبات الملكیة العقاریة لإنعدام السندات في الحیازة به 

وراء الكثیر من المنازعات العقاریة التي انتقال الحیازة أب عن جد دون سندو 

.عجت القضاء بنوعیه بدون جدوى

 توسیع سلطات القاضي العادي بكثیر من سلطة القاضي الإداري في مسألة

.قاریة و إثباتهاحمایة الملكیة الع

 إثبات الملكیة العقاریة بوجود دفتر عقاري هي ضمان هام من خلال النصوص

الواجبة التطبیق لحمایة العقار، غیر أن القضاء )نظام الشهر العیني(القانونیة 

یكتفي بالمراقبة العادیة دون رقابة الملائمة بالبحث فیما وراء ذلك لحمایة الملكیة 

یجعل الضمانات تبقى على مستوى النصوص دون تدعیم من العقاریة هذا ما

).رفض الدعوى لعدم التأسیس(القضاء

العقاري جراء الأخطاء الحفظلقانونیة لمستخدمي مسح الأراضي و نقص الحمایة ا

.التأسیس للسجل العقاريزعات الناشئة بصدد أعمال المسح و كذا المناالمادیة و 

 بالرغم من أنه یلعب دور مهم الخبیر العقاريالتقلیل من أهمیة ودور المهندس ،

من المرسوم  21إلى  18في إعداد وثائق القیاس المنصوص علیها في المواد 

تقوم مصالح المسح المتضمن إعداد المسح العام للأراضي، إذا نادرا ما76/62

.بهذه المهمة
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السلبیات التي النقائص و تقدیم یدا عن بعو خلاصة هاته الشروحات والتفاصیل 

آلیتین باعتبارهماتأسیس السجل العقاري في الجزائر شوب عملیة المسح العام للأراضي و ت

الاختصاصاعتمادا على الدراسات المكثفة لذوي و فإن هذا البحث لنظام الشهر العیني، 

والتوصیات التيالاقتراحاتخلص إلى مجموعة من نالممارسین العملیین لهاتین الآلیتین، و 

التي من السلبیات التي تشوب العملیة،تدارك النقائص و الاعتبارت بعین من شأنها إذا أخذ

استخراج دفتر عقاري خالي من عیوب نضمن به حمایة الملكیة العقاریة الخاصة شأنها 

:نذكر منها

تأسیس إعداد مسح الأراضي العام و (عامة مشروع الوثائق العقاریة الاعتبار

.الكبرى المكلفة بتنفیذها الحكومة الجزائریةأحد المشاریع )السجل العقاري

 أهمیتها عن طریق حملات التوعیة بالعملیة و العمل على توعیة المواطنین

ي الت  )إلخ....الجرائد، المساجد، الإعلانات،الوسائل السمعیة البصریة(المختلفة

.المجتمعآثارها الإیجابیة على الفرد و تركز على بیان أهمیة العملیة و 

 أعطاها المشرع إعادة النظر في طبیعة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي التي

جعلها مدیریة العمل علىعلها تتمتع بالاستقلال المالي، و جو الشخصیة المعنویة 

لحكومة برنامج امالیة معتبرة ضمنمبالغتمول أعمالها بوطنیة لمسح الأراضي

.عوضا عن مواردها المحدودة حالیا

هیئة المهندسین (المحلي فتح عملیة المسح العام للأراضي للقطاع الخاص

الأجنبي بتأطیر من مصالح مسح الأراضي اعتمادا على و  )الخبراء العقاریین

، وذلك وط مسبقة تحدد إجراءات العملیة وكیفیة إعداد التحقیق العقاريدفاتر شر 



................................................................................................................................الخاتمة

213

كتفاء بالتشریع عن عدم الاوص قانونیة منظمة لهذه العملیة و طبعا بسن نص

.المذكراتو  طریق التعلیمات

 ،إعلان استشارات وفقا لدفتر الشروط المحدد مسبقا من طرف الإدارة المسح

موجهة للمهندسین الخبراء العقاریین عبر الوطن، للإستفادة من خبراتهم من جهة 

.أخرىولتقدم في أعمال المسح من جهة 

 مستوى كل بلدیةضرورة خلق مكتب لمسح الأراضي على.

 النظام (الحفظ العقاري الفصل بین مدیریة أملاك الدولة و العائق الكبیر هو

مصالح مسح الأراضي بین جمع كان لزاما القابل مفي الو   ،)المعمول به حالیا

الحفظ العقاري في هیكل إداري موحد، فتصبح مصالح المسح إحدى المصالح و 

بذلك یتم لیتم العمل بینهما بصفة موحدة ومنسقة، و للحفظ العقاري،التابعة 

على و  مسح الأراضي،الحفظ العقاري و على المستوى الولائي مدیریة الاقتراح

ذلك طبعا تحت العقاري وأخرى لمسح الأراضي، و مستوى البلدیات مكاتب للحفظ

.مسح الأراضي على المستوى المركزيالمدیریة العامة للحفظ العقاري و وصایة 

 مسح الأراضي إلى وزارةمصالح الحفظ العقاري و تحویل وصایة وزارة المالیة على

تأسیس ( داةؤ لحجیة على العملیة القانونیة المالعدل، فذلك من شأنه أن یضفي ا

مسح التي ینادي بها مستخدمي الحفظ و الحمایةالغطاء و  یوفر، و )السجل العقاري

كما أن تأسیسها، صدد إعداد العملیة و ئة بالأراضي جراء الدعاوى القضائیة الناش

قراراتهم أحسن یجعل أحكامهم و هم أكثر علما بها و إشراك القضاة في العملیة یجعل

.نوعیة
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مسح الأراضي طارات ومستخدمي الحفظ العقاري و العمل على التكوین المستمر لإ

.القضاةو 

الحفظ لمستخدمي من علاوات ومنح وتعویضاتبالجانب الماديالاهتمام

بذل المزید من الجهد راضي لتحفیزهم على أداء مهامهم و مسح الأالعقاري و 

.لإنجاح هذه العملیة المهمة

 علقة بإعداد مسح الأراضي العام التنظیمیة المتو تعدیل النصوص التشریعیة

مقتضیات الإصلاحات اري بالشكل الذي یجعلها تتماشى و تأسیس السجل العقو 

   :ـذلك بالجاریة، و 

الإیداع قسم اللجوء إلىداعات الكلیة للأقسام الممسوحة و التخلي عن الإی

لیتسنى على المحافظ العقاري الإمضاء على محاضر الاستلام بقسم

.وثائق المسح ومن ثَم إعداد الدفتر العقاري في الآجال القانونیة

من 07تغییر تشكیلة لجنة مسح الأراضي المنصوص علیها في المادة

تها اجعل قرار قاري و بإعطاء نیابة الرئاسة للمحافظ الع76/62المرسوم

تأخذ شكل الأحكام القضائیة حتى تكون لها حجیة أكثر، مع ضرورة 

الملفات، كونها مختلطة مع هذه اللجنة عند دراسة حضور فرقة المسح ال

.على درایة تامة بالنزاعات الناشئة

من سنتین إلى شهرین و لمؤقت من أربعة أشهر إلىتقلیص آجال الترقیم ا

علیه الإجراء الأول في أقرب الآجال، و ستة أشهر لإنهاء عملیة القید ب

أسیس المتضمن ت76/63من المرسوم  14و 13یجب تعدیل نص المواد 

.المتممالسجل العقاري المعدل و 
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 إعطاء الحجیة الكاملة لقید الإجراء الأول و تحدید آجال الطعن فیه بستة

منح النهائي عوضا من تركها مفتوحة، و الترقیم أشهر من تاریخ 

ضرورة تعدیل بالتالي داري، و اختصاص النظر فیها لجهات القضاء الإ

.من نفس المرسوم 16و 15نص المواد 

 النص الصریح على حظر التقادم في المناطق الخاضعة لنظام الشهر

.العیني

 ات التسویة، لعقاري بمثابة عملیتأسیس السجل ااعتبار عملیات المسح و

بعض النصوص التشریعیة و التنظیمیة المعرقلة استبعادبالتالي یجب و 

رخصة للإجراء الأول كتلك التي تشترط رخصة البناء، شهادة المطابقة،

 .إلخ...الهدم، رخصة التجزئة، 

 ء لمعاینة حق تأسیس إجراالمتضمن07/02إعطاء أكثر أهمیة للقانون

كونه آلیة سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريتسلیم الملكیة العقاریة و 

السجل العقاري عن دة على عملیات التطهیر العقاري وتأسیسمهمة مساع

مستوى مدیریة الحفظ العقاري الذيالعقاریین على طریق دعم المحققین

سندات قصیرة إلى إثبات و تسلیم عقود و یعمل على أن  یؤدي في آجال

)07/02(لعبه هذا القانون یرغم الدور الذي و  الخاصة،الملكیة العقاریة 

إلا أنه لا یمكن الاعتماد علیه بصفة أحادیة لإنجاح عملیة التطهیر 

العقاري الشاملة، بل یجب أن یتزامن مع سیاسة واضحة لتفعیله تضمن 

.الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي في المرحلة المتبقیة له



................................................................................................................................الخاتمة

216

كذا لمترتبة عن عملیة بهذه الضخامة و بعض النتائج ااستنتاجإذ كان من السهل و    

السلبیات الناتجة عنها، فإنه لیس من الصعب أیضا لسد النقائص و الاقتراحاتوضع بعض 

تعمل على دفع أن تخطو خطوة جریئة و -بة القرارصاح-على السلطات العلیا في البلاد

لأن دور  ،بكل الوسائل المتاحة لدیهاتأسیس السجل العقاري وتیرة تقدم أشغال المسح  و 

استقرار معاملاتها إرساء و الخاصة میة في حمایة الملكیة العقاریة بالغ الأهالدفتر العقاري 

  .العقاري والاستثمارللائتمانسبة للأشخاص وتحفیزا الحقوق المكتحفاظا على 
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قـائــمة المصادر والمــــراجع

.المراجع باللغة العربیة:أولاً 

:العامـةالكتب .1

حسین یوسف خضر، الحمایة القانونیة لكسب الملكیة العقاریة بعقد البیع، دار الفكر -

.2015،، مصردریةنالجامعي، الإسك

الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، الجزء عبد -

.1968دار النهضة العربیة، القاهرة، 9

المطبوعات الجامعیة، عبد الكریم فودة، التعویض عن الضرر المدني، دار-

.دون ذكر الطبعة،الإسكندریة

ي، الدیوان الوطني عمر بن سعید، الاجتهاد القضائي وفق أحكام القانون المدن-

.2001للأشغال التربویة، الجزائر،

ار عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، د-

.2003، طبعة هومه للطباعة والنشر، الجزائر

الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، -

.2000، 2الطبعةالجزائر،

ر البدر للنشر فوضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دا-

.2008، والتوزیع، الجزائر
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محمد جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، القواعد العامة -

ري والفرنسي، دیوان والقواعد الخاصة، دراسة مقارنة بین القانون المدني السوري والجزائ

.1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

:المتخصصةـ الكتب 2

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، -

.2001الجزائر، دار هومه، 

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، -

.2001هومه للطباعة والنشر، بدون طبعة، دار

أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -

.2008الطبعة الرابعة، 

.2008، الطبعة منازعات أملاك الدولة، دار هومهأعمر یحیاوي،-

، الجزائر الطبعة العام، دار هومه للطباعة والنشرأعمر یحیاوي، نظریة المال-

2005.

.2002دار هومه، الجزائر،عمر یحیاوي، نظریة المال العام،أ-

، المجلة )دراسة مقارنة(أمین بركات سعود، آثار القید في السجلات العینیة -

القضائیة، العدد الثاني، الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، 

.1995الجزائر، سنة 
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النظام القانوني الجزائري، الجزائرـ بلقاسمي نور الدین، الحجوز التنفیذیة في -

2006.

بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، -

2006.

جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة -

.2006للنشر والتوزیع، الجزائر 

دار  عقد بیع العقار في التشریع الجزائري،جمیلة زایدي، إجراءات نقل الملكیة في -

.2014الطبعة ،الجزائر،الهدى

.2009حاجي نعیمة، المسح العام وتأسیس السجل العقاري، دار الهدى، الجزائر، -

حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقار، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، -

.ب، س، ط

هر العقاري، الدار الجامعیة بیروت، دون حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الش-

.ذكر الطبعة، ولا السنة

حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، -

.2003لبنان، 

حشود نسیمة، التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشهر ومدى مسؤولیته وفقا -

.2018جزائر،للتشریع الجزائري،دار الجامعیة الجدیدة، ال

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس -

.2004الدولة والمحكمة العلیا، دار هومه، الجزائر، 
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.2002، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه، الجزائر حمدي باشا عمر-

حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة في ضوء آخر -

التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، الطبعة 

.2011الثالثة عشر،

، دار هومه،)عقد الشهرة، شهادة الحیازة(باشا عمر، محررات شهر الحیازة حمدي-

.2001الجزائر، 

التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع ا ورمول خالد، الإطار القانوني و یدوة أس-

.2008، ، دار هومه، الجزائرالجزائري

یع دوة أسیا ورمول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشر -

.2008، الجزائري، دار هومه، الجزائر

ي التشریع الجزائري، قصر عقاري فرمول  خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ ال-

.2001، دون ذكر الطبعة، بالكتاب

ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري -

.بدون ذكر الطبعة، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون ذكر سنة النشر

الجزائر، الدیوان ، 2الطبعة،زروقي لیلى، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي-

.2001الوطني للأشغال التربویة، 

سعیدوني ناصر الدین، دراسات في الملكیة العقاریة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة -

.1986للكتاب، 
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سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومه للطباعة -

.2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، كلیة الحقوق، جامعة الشهر العقاري، مذكرة ماجستیر امطوایبیة حسن، نظ-

.2002سنة الجزائر،

عباس عبد الحلیم حجر، شهر التصرفات العقاریة، رمي محمود للنشر والتوزیع، -

.، بدون سنة الطبع3الطبعة ،مصر

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع -

.2003الجزائري دار هومه، الطبعة 

ء الفقه والقضاء، منشأة عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضو -

.1999الإسكندریة، الطبعة ، المعارف

عبد الوهاب عرفه، الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، -

.2007الإسكندریة، 

نونیة في منازعات الحیازة في ضوء المستحدث من عدلي أمیر خالد، المراكز القا-

.2000القوانین وأحكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، العقار، دار هومه، الجزائر، -

.2006، 3الطبعة

.2001، ائرمه، الجز عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هو -
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فتحي حسین مصطفى، الملكیة بوضع الید في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى -

.1999، منشأة المعارف بالإسكندریة، 1989عام

الدیوان ، 1الطبعة ،ري في التشریع الجزائريمجید خلفوني، نظام الشهر العقا-

.2003الوطني لأشغال التربویة، دون ذكر بلد، 

العقاري في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة مجید خلفوني، نظام الشهر -

.2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دیوان الوطني للأشغال -

.الجزائر، 1التربویة، طبعة 

محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في -

.2010ع الجزائري، طبعة ثانیة ، منشورات بغدادي ، الجزائر، التشری

، العقاري، دار الفكر العربي، مصرمدحت محمد الحسین، إجراءات الشهر-

1992.

معوض عبد التواب الشهر العقاري والتوثیق، منشأة المعارف المستشار-

.1986بالإسكندریة، طبعة 

دار الفكر العربي، القاهرة، معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، -

1989.

مقران شایب، الوجیز في مسح الأراضي، الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، دیسمبر -

2003.
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وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في النظام القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، -

2009.

الجزائر، وظیفة التوثیق في النظام القانون الجزائري، دار هومه، وسیلة وزاني،-

2009.

ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دار هومه، -

.2014الجزائر،

یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المؤسسة -

.1998، 2الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط 

الجزائري والفقه الإسلامي، المؤسسة یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني -

.1998، 2الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط 

اكتسابها ـ إثباتها ـ (یوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة -

.2015دار هومه، الجزائر، ،)حمایتهاـ إدارتها ـ قسمتها

:جامعیةالرسائل المذكرات و ال ـ  3

التشریع الجزائري، مذكرة المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في رمول خالد،-

.1999/2000سنة ،دةن عقاري،كلیة الحقوق، جامعة البلیفرع قانو ،ماجستیر

، ، جامعة  سعد دحلبسترماجیقرنان فضیلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة -

.2001كلیة الحقوق، البلیدة،
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العقاري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طوایبیة حسن، نظام الشهر-

.2002الجزائر، سنة 

:مذكرة ماجستیر، تخصصجدیلي نوال، الدفتر العقاري والمنازعات المتعلقة به،-

قانون عقاري وزراعي، دراسة تحلیلیة وصفیة، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، كلیة 

.2007/2008،الحقوق، السنة الجامعیة

مقدمة عیني في التشریع الجزائري، مذكرةنظام الشهر الآلیاتالعكلي الجیلالي، -

الحقوق والعوم السیاسیة في القانون الخاص الأساسي، كلیةلنیل شهادة الماجستیر

.2009/2010جامعة معسكر، السنة 

، ''نظام الشهر العقاري وإجراءاته في التشریع الجزائري''القاضیة عماري سعاد، -

.2005/2006رة تخرج من المعهد الوطني للقضاء، مذك

  :الاتـالمق ـ  4

:)الجامعیة(الأكادیمیةمقالات المجلات - أ

بریك الطاهر، دور الشهر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع -

،الجزائر، كلي محند اولحاج، البویرةأائري، مجلة علمیة محكمة ، جامعة الجز 

.2013، دیسمبر 5العدد 

عمار بوضیاف، المسح العقاري وإشكالاته القانونیة، مجلة العلوم الاجتماعیة -

.2006والإنسانیة، المركز الجامعي العربي التبسي، العدد 



  .......................................................................................................................والمراجعقـائمة المصادر  

- 253 -

قادیري عبد الحكیم، التشریعات والمهندس الخبیر العقاري ـ دراسة نقدیةـ یوم دراسي -

.2016فریل أ 28اري بتاریخ تحت عنوان المهندس الخبیر العق

الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في مانع جمال عبد الناصر،-

التشریع الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

التجریبي الصادر عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، أفریل 

2006.

مقال زة في تطهیر الملكیة العقاریة،حدود شهادة الحیامحمودي عبد العزیز،-

منشور بمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.1/2007تیزي وزو، العدد

وفاء حلمي أبو جمیل، كسب الحیازة وانتقالها وزوالها ، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة، -

  ددالاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة القاهرة، عمقال منشور بالمجلة القانونیة

.1996الثامن، 

:لقضائیةمقالات المجالات ا-  ب

، المجلة )دراسة مقارنة(أمین بركات سعود، آثار القید في السجلات العینیة -

القضائیة، العدد الثاني، الصادرة عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، 

.1995الجزائر، سنة 

محاضرة بعنوان مسح الأراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنیة عازب فرحات،-

.1995للقضاء العقاري، وزارة العدل، مدیریة الشؤون المدنیة، الجزائر،
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العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد -

بالمحكمة القضائي للغرفة العقاریة، مجلة متخصصة تصدر عن قسم الوثائق 

.2004العلیا، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

العدد  محمد كنازة، شهر الدعوى القضائیة، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة،-

07/2005.

محمدي فریدة، التقادم المكسب ونظام السجل العیني، الاجتهاد القضائي للغرفة -

قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، سنة :الصادرة عنالعقاریة، الجزء الثاني، 

2004.

الإسلامیةعلى ضوء الشریعة مصطفى عابد ، وقف العقار في القانون الجزائري،-

  . 59العدد ، علیا، وزارة العدل، نشرة القضاءاجتهاد المحكمة الو 

:مقالات المجلة الموثق -ج

مایة المعاملات العقاریة، یوم بطمي حسین، نظام الشهر العیني ودوره في ح-

دراسي المنظم من قبل الغرفة الجهویة لموثقي ناحیة الوسط بتاریخ 

.2013دیسمبر  2العدد  ،، المجموعة الثانیة، مجلة الموثق27/04/2013

.2002، أفریل ـ ماي 6عمار علوي، المسح العقاري، مجلة الموثق ، العدد -

، 1العقاري، مقال منشور بمجلة الموثق، الجزءمحمد بوركي، التوثیق والإشهار -

.5،1998العدد 
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:الاجتهادات القضائیة.5

.1/2001المجلة القضائیة، العدد -

  .1/2008العدد  ،المجلة القضائیة-

.2013المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثاني، -

.2004المجلة القضائیة، عدد خاص الجزء الثالث، -

  .1/2006العدد المجلة القضائیة، -

  .2007 /1العدد، المجلة القضائیة-

.2/2008المجلة القضائیة، العدد -

 .01/2002العدد مجلة مجلس الدولة ، -

.02/2002مجلة مجلس الدولة، العدد-

:التشریعیة والتنظیمیةالنصوص -6

:الدساتیر -أ

، المؤرخة 09، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1989دستور -

.المعدل والمتمم 01/03/1989في
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:القوانین والأوامر - ب

القوانین:

ي ألغى النصوص هو الذ 29/11/1980المؤرخ في 80/278القانون رقم -

التصریح تسییر الأملاك الشاغرة لاسیما إجراءات وشروط المتعلقة بتنظیم و 

.63/88الشغور المحددة في المرسوم ب

المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة 07/02/1981المؤرخ في 81/01القانون -

المتضمن 06/2000التابعة للقطاع العمومي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

).24/12/2000مؤرخة في  80ج ر عدد ( 2001قانون المالیة لسنة 

المتضمن ضبط كیفیة استغلال 08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون -

.وواجباتهمالوطنیة وتحدید قانون المنتجین الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

ر،.المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق، ج12/07/1988المؤرخ في 88/27القانون -

.1988/.13/07المؤرخ في  28عدد 

95/26، المعدل والمتمم بالأمر رقم 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون -

، المؤرخة 49ر، عدد .المتضمن التوجیه العقاري، ج25/12/1995المؤرخ في 

  .18/11/1990في 

،المتضمن قانون أملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون -

08/14بالقانون رقم المعدل والمتمم.02/12/1990المؤرخ في 52ر، عدد .ج
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 44ج ر عدد ( 1429رجب عام 17الموافق  2008و یولی 20في  المؤرخ

).03/08/2008مؤرخة في 

ر، عدد .المتعلق بالأملاك الوقفیة، ج27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون -

المؤرخ في 01/07المتمم بالقانون ، المعدل و 08/05/1991المؤرخ في 21

22/05/2001.

1427محرم21الموافق 2006برایر ف 20المؤرخ في 06/02القانون رقم -

.یتضمن تنظیم مهنة التوثیق

المعدل لقانون العقوبات الجزائري، 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون -

.24/12/2006المؤرخ في 84ر، عدد .ج

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2702/2007المؤرخ في 07/02القانون -

15ر، عدد.سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، جالملكیة العقاریة وتسلیم 

.28/02/2007المؤرخ في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون-

.23/04/2008الصادر في 21ر، .والإداریة ،ج 

الأوامر:

المتضمن القانون المدني المعدل 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم -

.30/09/1975، المؤرخة في 78ر، عدد.متمم ،جال
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المتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم -

، 18/11/1975، المؤرخة في 92ر،عدد .العام وتأسیس السجل العقاري،ج 

53ر، عدد .ج ،31/12/1979المؤرخ في 79/09انون المعدل والمتمم بالق

.31/12/1979المؤرخ في 

من قانون التسجیل المعدل المتض09/12/1976المؤرخ في 76/105الأمر رقم -

.18/12/1976المؤرخ في 81ر، عدد .، جوالمتمم

، تبعه 1995فبرایر 01المتضمن القانون الأساسي المؤرخ في 95/08لأمرا-

قد أصدرت هذه لم یعدل منذ صدوره،  و 1996سنة 95/96المرسوم رقم 

الذي جاء بتغییرات هامة في 1990النصوص نتیجة قانون التوجیه العقاري 

إلغاء قانون و الاعتراف التام بالملكیة الخاصة للعقار :التشریعات العقاریة مثل

من هذا 2ولقد عرفت المادة .الثورة الزراعیة وقانون الاحتیاطات العقاریة البلدیة

الرسوم بأنها وضع المخططات و : "العقاري هندس الخبیرالأمر المهمة الرئیسة للم

إمكانیة، أي عملیة التحدید، إضافة إلى طبوغرافیة لسطح الأملاك العقاریةال

.ة ،و في عملیات التهیئة العقاریةجل المنفعة العامیة من أالتحریات لنزع الملك

ج ـ المــراسیم

المعدل والمتمم بالمرسوم 25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم التنفیذي -

، والمرسوم التنفیذي رقم 24/12/1984المؤرخ في 84/400التنفیذي رقم 

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 07/04/1992المؤرخ في 92/134

.13/04/1976المؤرخ في 30ر،عدد .ج



  .......................................................................................................................والمراجعقـائمة المصادر  

- 259 -

المعدل والمتمم بالمرسومین 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم التنفیذي -

المؤرخ في 93/123، ورقم 13/10/1980المؤرخ في 80/210التنفیذیین رقم 

، المؤرخة 30ر، عدد .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج19/05/1993

13/04/1976.

الذي یسن إجراء لإثبات 21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم التنفیذي -

وهو ملغى .اف بالملكیةالتقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتر 

.07/02بموجب القانون 

المتضمن كیفیات تنشیط 29/09/1987المؤرخ في 87/212المرسوم التنفیذي -

المؤرخ في 40أعمال الهیاكل المحلیة التابعة لإدارة المالیة و تنسیقها،ج، ر ،ع 

30/09/1987.

اء وكالة المتضمن إنش19/12/1989المؤرخ في  234/ـ 89المرسوم التنفیذي -

المعدل .20/12/1989:المؤرخة في54ر،ع .وطنیة لمسح الأراضي،ج

.12/02/1992المؤرخ في 92/63للمرسوم التنفیذي 

تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ 91/65المرسوم التنفیذي -

.06/03/1990، المؤرخة في 10ر، عدد .العقاري، ج

یحدد كیفیات إعداد شهادة  27/07/1991في  المؤرخ91/254المرسوم التنفیذي -

المؤرخ في 90/25من القانون 39الحیازة وتسلیمها، المحدثة بموجب المادة 

، المؤرخة في 36ر، عدد .والمتضمن التوجیه العقاري، ج18/11/1990

31/01/1991.
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المحدد لقواعد 24/05/2000المؤرخ في 2000/115المرسوم التنفیذي رقم -

30ر،ع .ضي الغابیة المتضمن إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة،جمسح الأرا

هل هو معدل أم لا.28/05/2000المؤرخة في 

، المعدل والمتمم 19/05/1993المؤرخ في 93/123المرسوم التنفیذي -

المتعلق بتأسیس السجل  80/210ورقم  76/63للمرسومین التنفیذیین رقم 

 .23/05/1993ة في ، المؤرخ34ر، عدد .العقاري، ج 

المتعلق بعملیات التحقیق 19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي -

، وهو المرسوم المطبق للقانون 26ر، .العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ج 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات 07/02

.الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

  :القــرارات -د

الذي یحدد مصالح ومكاتب مدیریات 04/06/1991القرار الوزاري المؤرخ في -

المؤرخ 38ر، عدد .أملاك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایة، ج

  .14/08/1991في 

:المذكراتالتعلیمات و  -هـ

للأملاك والصادرة عن المدیریة العامة 24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمة -

ثارت الوطنیة والمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري والتي أ

.الحیازة في الأملاك العقاریة محل التحقیق والمسحكیفیات معاینة طرق التملك و 
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الصادرة عن المدیریة العامة 03/05/2003الصادرة في 2421المذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة

الصادرة عن المدیریة العامة  24/07/2004ادرة في الص3883المذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة

الصادرة عن المدیریة العامة 04/09/2004الصادرة في 4618المذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة

الصادرة عن المدیریة العامة 29/11/2008الصادرة في 10787المذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة

الصادرة عن المدیریة العامة  11/09/2013ي الصادرة ف8730المذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة

:المراجع بالغة الفرنسیة:ثانیا
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- Jean louis bergel, la propriété. Edition Dalloz 1996.
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